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كتاب الطللاق 


مسألة : [طلاق المكره] 

قال أبو جعفر : (وطلاق المكره لازم له كطلاق مَن ليس بمكر 

قال أحمد : قد تكلّمنا في هذه المسألة في غير هذا الموضع من هذا 
الكتاب”" من جهة الأثر والنظرء ولكني أحببت أن لا أخلي هذا الموضع 
من ذكر شيء من طريق الظاهر والأثر مما لم يوجد هناك. 

وقد روي نحو قولنا عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وسعيد 
بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والنخعي رضي الله عنهم. 

# وقال ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد وطاوس رضي الله 
عنهم: لا يجوز طلاقه. 

* وقال الشعبي: إن أكرهه السلطان: فهو جائزء وإن أكرهه لصاً: فلا 


و5022 


2١97/7“ أحكام القرآن للجصاص‎ 2.١9١ ينظر مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
78/8/75 الهداية مع شرح فتح القدير‎ 2.5٠/55 .ا١ا/5/5 المبسوط‎ 

(؟) ينظر كتاب الإكراه. 

(*) أحكام القرآن 191/7. عمدة القاري شرح صحيح البخاري 255٠/٠١‏ 
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فأما الدليل على صحة قولنا من جهة الظاهر: قوله تعالئ: #الطلى 
مَرَّتَانِ # إلى قوله تغالى: : « فَإن طلقا قلا يحل لمم ال وعمومة يوججحب 
وقوع طلاق المكره وغيره» إذ ليس في اللفظ دلالة على الفرق بينهما. 

فإذا قال قانع ذل هنا أن الفكرء فطل 

5 © 8# كى اب 5 ب ِ و 75 

قيل له: لا يمتنع أحد أن يقول: طلق مكرهاء و: أكره على الطلاق» 
وإذا تناوله م رو حكمه بعموم الآية. 
عدا يعقوب بن بوسف المطوعي قال: حدثا يحيئ بن أيوب قالا: : حدثنا 
ا (أنّ وجلا كان نائماً مع أمرأته؛ عير 0 فجلست 
على صدره. ووصعت السكين على حلقه. وقالت: : طلقني ثلاث ألبتة أو 
لأذيحنّك. فناشدها اللّهء فَأَبَتْ عليه فطلقها ثلذثاء فذكر دلك لرسول الله 
صلئ الله عليه وسلم فقال: «لا بلول 8 الطلاق)0'. 


مصنف عبد الرزاق 5٠77/57‏ » شرح السنة للبغوي 177/9. 

(0) البقرة: 9؟57. 

(؟) وفي الأصل: (النعمان)» والصواب كما أثبت. انظر نصب الراية في تخريج 
أحاديث الهداية 7777/7» الجرح والتعديل 577/5 » لسان الميزان 417/5. 

(*) وفي نسخة قءعج: (لا إقالة)»ء وما أثبته موافق لكتب السنن. 

(5:) أخرجه ابن حزم في المحلئ 2٠١7/٠١‏ والعقيلي في الضعفاء 7/١١5ء‏ 
1 *» وينظر نصب الراية 7”7/7”ء إعلاء السنن ١١/47١ء‏ وقال: وبالجملة 
فالحديث صالح للاحتجاج بهء» وقد تأيد الحديث بما روي عن الصحابة. اه. وأما 


0ك 
دم 
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وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا مطير قال: حدثنا حسين بن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صائ الله عليه 
وسلم: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب علئ عقله»"''. 

ويدل عليه: حديث عبد الرحمن بن حبيب بن أزدك عن عطاء بن أبي 

عليه وسلم: تاوت دي حد ودرلير جد الطلاق» والنكاح. 

ند َ ١‏ / 
والرجعة 

فسوئ عليه الصلاة والسلام بين حكم الجاد والهازل. ا 
في كون أخمنهيا ا لإيقاع حكم اللفظء والآخر غير قاصدٍ له دل 
ذلك علئ أن كل مكلّف وُجدَ إيقاع الطلاق في لفظهء فحكمه لازم لهء 
وأن لا تأثير لعدم إرادته في ارتفاع حكم لفظه. 

* واحتج مخالفنا"" في ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي 


غيره فقد تكلم كثيرأً في ضعف الحديث. 

)١(‏ أخرجه الترمذي 597/7 ح41١1١»‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً». 
السنن الكبرئ للبيهقي 709/1. 

(0) أخرجه الترمذي 594٠/7‏ ح85١١ء‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». 
وأبو داود 709/7 ح45١5»‏ وانظر شرح السنة للبغوي .»”١9/9‏ سئن ابن ماجه 
48 التلخيص الحبير 709/7. 

(*) ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ”2759/7 المجموع للنووي 
0١‏ المغني 759/4» وقد خالف جمهور الفقهاء الحنفية في هذا الحكم. 
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صلى اللّه عليه وسلم: للا طلاق فى إغلاق)"''. 
وبما روي عن ابن عباس وأبي الدرداء وثويان عن النبي صلئ الله عليه 
000 

عليه») : 


وفي بعض الألفاظ : «عفا لكم عن ثلاث). 

وفي بعضها: «رفع عن أمتي». 

قالوا: فعموم هذه الألفاظ 7" ينمي وفوع طلاق المكره. 

قال أبو بكر : أما قوله عليه الصلاة والسلام: «لا طلاق في إغلاق»: 
فلا دلالة فيه علئ جكم طلاق المكره؛ لأن المكره غير مُغْلَقَ عليه» وإنما 
المعني فيه المجنون؛ لأنه مُغْلَقّ عليه في التصرف من سائر الوجوه. 

وهو مأخوذ من: أغلق عليه بابه» ومن من التصرف من سائر الوجوه. 


() انظر أبو داود 759/5 ح51917ء الفتح الرباني ترتيب مسئد الإمام أحمد 
»١‏ المستدرك للحاكم 98/7١ء‏ شرح السنة للبغوي 2777/9 وفي سئده: 
محمد بن عبيد بن أبي صالح وهو ضعيف». التلخيص الحبير .51١١/7‏ 

الإغلاق: اخجتلف العلماء في معناهء فقد قسره أحمدء وأبو داود بالغضب» 
وقال صاحب التنقيح: قال شيخنا: والصواب أنه يعم الإكراه» والغضب» والجنون» 
وكل أمر انغلق علئ صاحبه علمه وقصّدهء مأخوذ من: غلق الباب» انظر شرح السنة 
للبغوي 7 

(5) انظر شرح معاني الآثار 7/7 9465» المستدرك للجاكم ”2198/7 وقال: هذا 
حجديث صحيح على شرط الشيخين» ابن ماجه 1//ا/77 _ ح8517 27٠0‏ مجمع الزوائد 
6,7 التلخيص الحبير 35817١‏ ح٠405»‏ نصب الراية 147/57. 

(') وفي (ق»ح): «الأخبار). 


وهذا هو صفة المجنون. 

فأما المكره فتصرفه اناقل ائر ما يتصرف يدافو كير مركا أده 
عليه» فلا يقال: إنه مغلّقّ عليه كما لآ يقسال لممن أغلدق عليه أحد 
أبواب البيت» وهو يمكنه الخروج من وفتاتن الأواني إنه ملق اناه 
ممنوع من الخروج. 

وأماقوله عليه الصلاة و السلام: «تجاوز الله عن أمستي الخط 
والنسيان» وما استكرهوا عليه»: فإنه غير صحيح عند أهل النقل. 

حدثنا أبو الحسين عبد الرحمن بن سيما المحسن قال: حدثنا عبد الله 

بن أحمد بن حنبل قال : سألت أبي عن حديش رواه ثسيخ عسن الوليند بسن 
مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس : أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما استّكرهوا عليه» وعن الخطأء 
والنسيان». 


وعن الوليد عن مالك عن نافع عن أبن عمر مثله. 
فقال: إن هذا كذب وباطل» ليس يروى إلا عن الحسن عن النبي 
صلئ الله عليه وسل 


انظر كتاب العلل ومعرفة الرجال 05١/١‏ ح*1١.‏ غلل الحديث 
١‏ ح555١1.‏ نصب الراية في أحاديث تخريج الهداية: 254/7 التلخيص 
الحبير ١/7/87؟.‏ 

(؟) والمراد بهم فقهاء الشافعية. لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال: إن كان 
المرسل و فراشيل العيشاءة :أو عرولا قن اس ودغي سلف اا ارطلة راق اخر 
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وعلئ أنه لو ثبت الحديث وصح.ء لما دل على نفي طلاق المكره. 
وذلك لآن قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه». 
و«تجاوز الله لأمتي عما استكرهوا عليه»» «وعفا لأمتي عن ذلك». 

لو استعمل علئ حقيقته: اقتضئ نفي وقوع الفعل المكره عليه. 
ومعلوم وقوع الفعل بالمشاهدة والعيان» وأن ما صح وقوعه لا يصح 
رَفْعه؛ لأنه لا يصح أن يُرفع المفعول حت يصير غيره مفعولاً؛ لأن ذلك 
محال. 

فإذا كان كذلك» وكان مقتضئ اللفظ رفع الفعل الواقع علئ الإكراه» 
وقد عُلم أنه لم يُرِدْمء ثبت أن هناك إضماراً إياه أراد النبيي صل الله عليه 
وسلم»ء فاحتجنا إلى دلالةٍ في إثبات المراد من وجهين: 

أحدهما: أن المضمّر ليس بعموم؛ فيّحتج فيه بظاهر اللفظ» إذ هو 
غير ملفوظ بهء والعموم والخصوص إنما يكونان في الألفاظ. 

والثاني: أن اللفظ قد حصل مجازاًء والمجاز لا يجوز استعماله إلا في 
موضع يقوم الدليل عليه. 

وأيضا «مإذااقت أن فى النفظ غسميراءوالضمير يبموز أن ركيون 
للحكم» ويجوز أن يكون للمأثم» لم يكن لأحد صرفه إلئ أحد الوجهين 
دون الاخر إلا بدلالة من غيره. 


يروي عن غير شيوخ الأول» أو عضده قول صحابيء أو قول أكثر أهل العلم» أو أن 
يكون المرسيل قد عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها 
كمراسيل ابن المسيب» فهو مقبول» وإلا فلاء ووافقه علئ ذلك أكثر أصحابه. انظر 
قواعد في علوم الحديث ص٠5١.‏ 
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ولا يجوز أن يقال فيه: إنه قد عت الأمرين؟؛ لأن ذلك مما يسوغ فيما 
كان ملفوظأ به» فيستعمل فيه عموم اللفظء فأما ما لم يكن ملفوظا به: فلا 
يصح ذلك فيه. 

وعلئ أن قوله عليه الصلاة والسلام: «تجاوز الله لأمتى عما استُكرهوا 
عليه»: لا يجوز استعماله في رفع الحكم؛ لأن هذا اللفظ إنما يستعمل في 
رفع المأثمء كقولك: غفر الله لفلان» وعفا الله عن فلان: بمعنى نفي حكم 
المأثم. 

ويدل علئ أن المراد رفع المأثم: أن الناسي والمخطئء بالطلاق 
يلزمهما طلاقهما"''. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان»: لم 
ينف طلاقهماء وكذلك المكره. 

ودل ذلك علئ أن المراد رفع المأثم» كما قال تعالى: #وليس 
المأئمء لا في حكم الفعل؛ لأن الله تعالئ قد ألزمه حكم فِعله إذا قتل 


)١(‏ هذا عند الحنفية» وأما عند جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية» 
والحنابلة فإن طلاق الناسي» والمخطىء لا يقع» مثل طلاق المكره. انظر المبسوط 
5» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 947/5/ا١.‏ مغني المحتاج 741//7. 
المغني والشرح الكبير //109؟. 
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مسألة : [طلاق الصبي والمجنون]”"" 

قال أبو جعفر : (وطلاق الصبي والمجنون باطل). 
لله عنهم''. 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «أن كل طلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه»). وقل تقدم ذكر سنده. 

وروي عن علي بن أبي ظالي ثحو ذلك من قوله"”. 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن طلاق الصبي جائز؛ لأن الله 
قال لو مطل 
طلاقه”*". 

والأصل فيه: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «رفع القلم عن 
ثلاث : عن النائكم حتىْ يستيقظ ء وعن السحقوة حم تقينق: وعمن 


)١(‏ هذا محل اتفاق بين الفقهاء» عدا رواية عن الإمام أحمد أن طلاق الصبي 
المميز يقع. انظر المبسوط 2١8/5‏ شرح فتح القدير 5417/7» قوانين الأحكام 
الشرعية 07/7» نهاية المحتاج 5 547» المغني 701//4» كشاف القناع 777/6. 

(؟) انظر مصنف عبد الرزاق /85/1» السئن الكبرئ للبيهقى 76597/1؛ المصنف 
لابن أبي شيية 74/6/. ٠‏ 

(9) انظر صحيح البخاري 11/57 كتاب الطلاق. 

(5) انظر المصنف لابن أبي شيبة "١/0‏ 75. 
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23) 1 

وهذا الظاهر ينفي وقوع طلاقه ؛ لآن رفع القلم يقتضي رقع الحكم 
تك > فلا تحرم عليه أمرأته بطلاقه إياها. 

وأبقيا: لم يختلفوا في النائم أن طلاقه لا يجوز» وكذلك الصبي » 
والمجنون» لاستواتهم في زوال التكليف عنهه' '". ض 

فإن قيل: فقد يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاء وضرب عليها إذا 

١ 00 

بلغ عشرا ". 

قيل له: إنما يؤمرون بها للاعتبار» لا علئْ وجه التكليف. 

مسألة : [طلاق السكران] 

قال أبو جعفر”*': (وطلاق السكران جاءة)0. 


)١(‏ انظر صحيح البخاري 57/7 كتاب الطلاق. 

(؟)انظر شرح فتح القدير ”/5817» الشرح الصغير 2711/7 المغني 1954/8. 

() أخرجه الترمذي 754/7 ح1*7» وقال: حديث حسن صحيح. 

(5) انظر المختصر ص١5١.‏ 

(05) قسم الفقهاء السكران إلى قسمين: مكرانا عر با ب كر عه 

أما السكران غير المتعدي بسكرهء فحكم طلاقه غير واقع عند جمهور الفقهاء. 
ولهذا قال ابن الهمام: «لو شربها مكرهاً أو لإساغة لقمة» ثم سكر: لا يقع عند الأئمة 
الثلاثة» وبه قال بعض مشايخناء وكثير منهم على أنه يقع» لأن عقله زال عند كمال 
التلذذء وعند ذلك لم يبق مكرهاء والأول أحسنء. لأن موجب الوقوع عند زوال 
العقل ليس إلا التسببب في زواله بسبب محظور وهو منتف». والحاصل أن السكر 
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قال أحمد : يروئ ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وابن 
عباس . وسليمان بن يسارء والحسنء وسعيد بن المسيب» وعامر. 
وإبراهيم» والضحاكء ومجاهدء والزهري رحمة الله عليهم'''. 
المعتوه». 

نهذا يذل هل" أنهيينا طلاق السكران جاتر 

ويروئ عن عثمان» وعطاء» وطاوس. وجابر بن زيدء وعكرمة. 


والقاسم بن محمد : أنه لا يجوز طلاق الفك ان . 


والذليل غلا سودة قولنا من عدية الظافن قتول الله تالو فآ الطلت 
مركا إلى قوله س بحانه: لفن طَلَقهَامآجَلَكدمْبَددُ تكح قا 


وي 2 


وهو عام في السكران وغيره. 


0 


بسبب مباح كمن أكره عل شرب الخمر» أو الأشربة المحرمة. أو اضطر: لا يقع 
طلاقه» ومن سكر منها مختاراء اعتبرت عباراته». شرح فتح القدير 541/7» نهاية 
المحتاج 5/5 57» المغني والشرح الكبير 5/48 70. 506. 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق 2477/17 مصنف ابن أبي شيبة 0//ااء السنن الكبرئ 
//”". 

(؟) مصنف عبد الرزاق 485/17» مصنف ابن أبي شيبة 279/0 السنن الكبرئ 
ال 

(©3) البقرة: 7579. 


كتاف الطللاق ١‏ 


ومن جهة السنة: ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
قيلولة''' فى الطلاق»» وقد تقدم ذكر سنده. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه) 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث جدّمن جد وهزلهن جد" " : يدل 
علئ ذلك أيضا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سوئ بين الجاد والهازل» مع 
وجود الإرادة من أحدهما في إيقاع حكم اللفظء. وعدمها من الآخرء مع 
كونهما من أهل التكليف» وهذا المعنىئْ موجود فى السكران. 

ويدل عليه: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أنه اسشتشاون 
الصحابة في حد الخمر””'» فقال علي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن 
عوف رضى الله عنهما: إنه إذا سكِرَ هَذَىْ» وإذا هَذئْ افترئ» وإذا افكرئ 
وكا غلية الع هارن 


إفة 


وكان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير من أحدٍ 

فاقتضئْ ذلك وجود الاتفاق منهم علئ وجوب الحد عليه بالقذف» 
فإدا لزمه الحد الذي من شأنه أن يسقط بالشبهة فى حال 0 فالطلاق 
الذي لا تسقطه الشبهة أحرئ أن يلزمة: - 

وأنها جارف الح :نفس السكره كما يلزه الزاتى البعنة بالرتى: 


0010 وفي (ق» ج): (لا إقالة). وما أثبته موافق لكتب السئن. 
(0) سبق تخريجه. 


(') سبق تخريجه. 


١5‏ كتاب الطلاق 


والسارق بالسرقةء فإذا لزمه حد السكر في حال سكره» فالطلاق 
أحرئ أن يلزمه. 

فإن قال قائل: هو كالمجنون والمغمئ عليه والنائم» لعلة فقد العقل. 

قيل له: ققد العقل لم يُسقط عنه الحدء فكذلك لا يسقط حكم 
طلاقهء والنائم» والمجنونء» والمغمئى عليهء لا يلزمهم حد في هذه 
الأحوال» ولا يتعلق عليهم حكم التكليف بحال» ولذلك فارقوا السكران. 

قال أبو بكر : وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي يخالف أصحاينا في 
هذه المسألة» ويذهب إلئ أن طلاق السكران لا يقع””» وأنه بمنزلة 
المجنونء والنائم؟ لأنهم متفقون جميعاً أنه لو شرب دواء» فذهب منه 
عقله أو أغمي عليه منه: أنه لا يقع طلاقه» وكذلك السكران من الشرب. 

ولا ينبغي أن يختلف حكمه لأجل كونه عاصياً في شرب ما يوجب 
السكرء غير عاص في تناوله الدواء لمصحلة البدن؛ لأنهم لا يفرقون بسين 

من أكره علىئ شرب الشراب الموجب للسكرء وبين شرب مختارا لشربه 
من غير إكراه في باب وقوع طلاقه. تعلينا أن اللجظلر والانائية له تأثير لهما 
في ذلك. 

مسألة : [طلاق السنّة] 

قال (وظلاق :الي لمن سيفن و.ودغرييها: آذ يطامها طاهراة 


م 7 . 


.797/5 انظر الهداية مع فتح القدير ”89/7”» البناية شرح الهداية‎ )١( 
ينظر المبسوط 27/5 شرح فتح القدير 555/7» البناية 2559/15 بداية‎ )0( 


كتاب الطلاق 1 


وذلك لقول الله عز وجل: يما ألتَى إذَا طلقسم_اَلِيْسَاء مطَلْفُوهنٌ 


عد - سه 0 


«وطلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض» فسأل عمر 
رضي الله عنه النبي صلئ الله عليه وسلم عن ذلكء فقال عليه الصلاة 
والسلام: مره فليراجعهاء ثم لِيمْسكها حتئ تطهر من حيضتها هذه. ثم 
تحيض حيضة أخرئ» فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعهاء فإنها العدة 
التي أَمَر الله أن يطلق لها النساءة”". 

وفى بعض ألفاظ هذا الحديث: «طاهراً من غير جماع» أو حاملاً قد 
استبان سيا ددا ذكر د خوف الإطالة. 
قال: 00 ارا 
الخراساني حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر «أنه طلق امرأته 
تطليقة وهيى حائض»ء ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريَيّن عند القرءين 
الباقيين» فبلغ ذلك رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر! ما 
هكذا أَمَرَك اللهء إنك قد أخطأت السنّة» والسنّة أن تستقبل الطهر فتطلق 


المجتهد 57/7 » نهاية المحتاج -١/17/‏ 5» المغني والشرح الكبير 7017/4. 

.١ الطلاق:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 2١77/57‏ صحيح مسلم -1١١97/7‏ ح511١‏ بمعناه؛ سنن 
الترمذي 7517 سنن أبي داود 775/7. 

(*) انظر مصنف عبد الرزاق 0707/17 وقال البيهقي: لم أجد هذه الزيادة في 
الروايات المحفوظة, السنن الكبرئْ 76/17". 


١‏ كتاب الطللاق 


لكل قرءء فأمرني رسول الله صلئ الله عليه وسلم مراجعتهاء وقال: إذا هي 
طَهْرتْ فطلّق عند ذلك» أو أمسك. 

ل 0 
أراجعها؟ قال: لاء كانت 0 منك » فتكون لا 

وقد انتظم هذا الخبر معاني”": 

منها: أن الطلاق في الحيض لغير السئة. 

وأنه واقع كونه لغير السنة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمره بمراجعتهاء 
ولو لم يكن واقعاء لما احتاج إلىئْ رجعة. 

وأن من السنة فيمن طلق للحيض: أن يراجع حتئ يبتدئء الطلاق 

وأن الرجعة تصح بغير شهادة؛ لآنه عليه الصلاة والسلام أمره 
بالرجعة» ولم يأمره بالإشهاد. 

وأن من السنة طلاقها في الطهر قبل الجماع؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «والسنة أن تستقبل الطهر»: يعني في أول الطهر قبل 
الجماع. 


)١(‏ في (ق): كانت بائنا. 

(6) انظر مجمع الزوائد 7”79/5. وقال صاحب «التنقيح»: عطاء الخراساني : 
قال ابن حبان: كان صالحاً غير أنه كان سيء الحفظء كثير الوهم» وقد وثقه الترمذي. 
نيل الأوطار 7057/5 » نصب الراية .77١/7‏ 

() انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١؟5717/5.‏ 


كتاب الطلاق 184 


وأن الثلاث قد تكون للسنة إذا فرّقها في الأقراء؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فطلق لكل قرء». 

وأن من السنة تفريقها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «فطلق لكل 
قرء). 

وَانهإذا طلق ثلاثاً في طهر واحد: كان طلاقه واقعا”'؛ لأنه قال: 
اأرأيت لو طلَّقتُّها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لاء كانت 
تبين2. 

وأنَّ جَمْع الثلاث معصية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فتكون 


يما 


معصية). 

* ووجه الأمر بالمراجعة: أنه لما أوقع طلاقاً منهيا عنه. والعدة 
موجبّة عنه» أَمَرَّه عليه الصلاة والسلام بإبطال العدة بالرجعة, إذ أمكنه 
إبطالهاء ولم يكن إبطال الطلاق ليبتدىء طلاقاً مسنوناً» فيكون ابنداء 
العدة علئ الوجه المسنون. 

ووجه أَمرِهِ عليه الصلاة والسلام بالطلاق في الطهر قبل الجماع؛ 
ليعلم أنه مطلَّقّ حائلاً دون حامل» وإذا جامعها لا يدري لعلها قد 
حملت. فلا يدري ما طلاقهاء أطلاق الحامل أم الحائل؟ 

وأيضاً: فعسئ أن لا يريد طلاقها بعد الحبل فتطلّق» ثم يندم إذا علم 
ا 


() اتفق جمهور الفقهاء عر أن طلاق الثللاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً. . الميسوط 


5 شرح فتح القدير * 7 5 بداية المجتهد 15 الأم ه27 المغني 
7. 


7 كتاب الطلاق 
وقد قيل: إنه أُمر بالتأنّي فيه ورك العجلة؛ لثلا تتبعها نفسهء وإذا 
جامعها كان أزهد له فيهاء فلا يأمن أن يندم بعد ذلك» فأمر بطلاقها بعد 
استبراء أَمّرهاء ولذلك أمِرنا بالواحدة» وهو معنوا قوله تعاليا: «لَاسَّدَرى 
َعَنَّ أسَهَ نحَدِتُ بَعْدَ لِك أ 20# 
فصل : [ألفاظ الطلاق الرجعي . وحكمه] 


قال أبو جعفر : (وإذا طلقها بأن قال لها: أنت طالقء أو: قد طلقَتّك: 
فإنه يملك رجعتهاء فإن شاء راجعها قبل انقضاء العدةء وإن شاء تركها 


حتى تئة تنقضي عدتها)!". 
وذلك لقول الله عرز وجل: #يريضوت نمسهنٌ تله فو 24 ثم قال 


تعالى: #وبمولهنَ أحن ريون في دَلِكَ 74" . 
وقال تعالى: # الطْلَىٌ مَمّنَانِ فَإِمْسَاك"ِمَعْرُونٍ أو سرمي بحسن #'*. 


وقال تعالى : عه َأَمَسكوُهْرت بمعلفٍ 3 
سَرَحُوهُن بعرو 2004 الالال با « يكأيها آلَهنّ إِذَا طلقتم اليس 


4 سا و 2 0101 دعر سيب 7 3 براعر مِ 
قرفن ليد هرك ولقدرا اليذه واكقرا أنه كحك 2 رو و 
)١(‏ الطلاق: .١‏ 
() انظر شرح فتح القدير 1 مختصر الطحاوي ص197١.‏ 
0 البقرة: 8؟ ؟. 


(5) البقرة: .77١‏ 
)0( البقرة : 5 


كتاب الطلاق ١‏ 


مهن ولا يرعت | ن يَأتِينَ بفَحِمَةٍ ميد وَيَذْكَ حدود أله ومن يعد 
حدود الله ققد فَقَدَ ظلم 0 نَفْسَهء لا تدذرى لعل الله يحَدث بَعَدَ دَلِكَ أمرَا 274 : يعنى 
أذ يندم فيراجع. 
0 2 ا 2 ضًّ م 58 لويس سرءبير. “ا فى 
ثم قال: #6 فإذا بلغ هن جهن فم هن محر بمَعَرُوض أَوا رفوهن بمعروفي #» فأثبت 


له الرجعة فيما دون اقلت من الطلذق ينا داسك نالحد 


وقوله تعالئ: # فَإدَابلعنَ لملَهَنَّ : معناه: فإذا قارَبّنَ من بلوغ الأجل ؛ 
لأنه لا خلاف أنه لا وجعة له بعد انقضاء العدة""'. 

مسألة [بانقضاء عدة الرجعية تحل للأزواج] 

قال : (فإذا انقضت عنتها: حَلَتَ للأزواج) ". 


وذلك لقوله تعالئ: ##فَإذًا بلَعْنَ أُجلْهِنّ َلَاجِمَاحَ عَلَتَك فِيِمَا فَعَلَْنَ ف 


من سم حي عو سد م م س  #‏ سرعه اسل 


نفس نفسهن بالمعروفٍ يا ونال تعالئ : #ولا تعزموأ أعقدة التكاح حو لغ 


7-1 


اكت 4 فأباح تنكاحها بعد انقضاء العدة. 


.١ الطلاق:‎ )١( 

69 انظر أحكام القرآن للجصاص 718/١‏ . 507/9. 
(©) انظر شرح فتح القدير .١168/5‏ 

(5) البقرة: 75؟. 

(6) البقرة: 6؟1؟. 


1" كتاب الطلاق 


مسألة : [الإشهاد فى الرجعة] 
قال : (والمراجعة بأن يشهد علئ رجعتهاء كان ذلك برضاها أو بغير 
رضاها). 


د جرس سس 


وذلك لقوله تعالى: #ومولهنَ َحنْرَيْونَ في دَلِكَ 4"''» فلم يجعل لها حقا 
معه إذا أراد رجعتها. 


ذه و سر و ويب سوير بج 
4 


وقال تعالى: « فَإذا بلح هن فم كوه بمعرو أو ارون بمعروفي 
فأجاز سبحانه له إمساكها ولم يشترط رضاها. 

* قال : (ولا ينبغي له أن يراجعها بما سوئ ذلك من جماع أو قبلة). 

وذلك لأنه مندوب إلا الإشهاد عل الرجعة» وهذه الأحوال يتعذر 
الإشهاد فيها. 

مسألة : [ما تتم به المراجعة من الأفعال] 

قال : (فإن جامعهاء أو قبّلها بشهوة» أو نظر إلئ فرجها بشهوة: كان 
مراجعا لها بذلك. وهو مسبى ء لتركه الإشهاة)”". 


١7/8 البقرة:‎ )0( 

(؟) الطلاق: ؟. 

(5) ريظن فق أقرال التقهاة أن الاسندة عار ظويين سكن وينهى :لاليفي: أن 
يراجعها بالقول» ويشهد على زجعنيهاد ويُعلمهاء ولو راجعها بالقول ولم يشهدء أو 
أشهد ولم يعلمها: كان مخالفا للسنة. ينظر تبيين الحقائق 707/7. حاشية ابن عابدين 
نايتا 


كتاب الطلاق 5 


وذلك لقول الله تعالى: #وَيْمُولينَ َوْرِيَونَف دَِكَ 274 والجماع رد منه 
لها إلى حال التبقية علئ النكاح؛ لأن عقد التكاح يختص بإباحة الوطء 
والاستمتاع» فصار ذلك ردأ لها إلئ النكاح. 


وأيضاً: قوله سبحانه: 8# فَإذَابضَ أجلهنَ فأمْسِكوهن بِمَعَرُوفي 4" وهذه 
الأفعال إمسالكٌ لها علئ التكاح» إذ كان عقد النكاح مختصاً باستباحة ذلك 
000 

وأضنء قال النبي صلئ الله عليه وسلم لبريرة حين أعتقت» 20 
في فراق زوجها: «إن وطئك فلا خيار لك6*'. فجعل رضاها بالوطء 
بمنزلة قولها: قد رضيتُ بالبقاء علئ التكاح» إذ كان الوطء مختصا 
بالنتكاح» لا يصح استباحته إلا من هذا الوجه. فدل ذلك على أن كل ما لا 
يصح من الزوج إلا مع البقاء علئ التكاح» هو بمنزلة قوله لها: قد اخدترت 
مراجعتك في تبقيتك على النكاح. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع”' علئ من اشترئ جارية على أنه 
بالخيار ثلاثاً» فوطئها: أن ذلك اختيارٌ منه لإجازة البيع؛ لأنه قد فعل 
ما لا يجوز له فعله إلا مع الإجازة» والتبقية علئ الملك» كذلك 
الوطء لما لم يصح للمطلقة إلا مع التبقية علئ النكاح؛. وجب أن 


.778 البقرة:‎ )١( 

(0) الطلاق: ؟7. 

(*) انظر أحكام القرآن للجصاص .84/١‏ 

(5) انظر سئن أبي داود 71/١/17‏ ح71775 بنحوهء السئن الكبرئ 5107/17. 
(0) انظر المبسوط 27١/7‏ شرح فتح القدير 115/5. 


ع كتانف الطلاق 


يعتبر كقوله: قد راجعتّك. 

وأيضاً: فإن للوطء من التأثير في تبقية النتكاح ما ليس للقول» 
والدليل علئْ ذلك: أن الطلاق إذا ورد على العقد قبل الدخول أبطله. 
وإذا ورد بعد الدخول لم يبطله» وكان العقد باقيا إلى انقضاء العدة”", 
فكان للوطء من التأثير في تبقية التكاح ما ليس للقولء. فكان وقوع 
الرجعة بالوطء أولئ منه بالقول» إذ كانت الرجعة موضوعها لتبقية 
التكاح» ومَنْع الفرقة. 

فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون مراد الآية مقصوراً علئْ الرجعة 
بالقول دون الوطء؛ لأنه قد عقب ذكر الرجعة بما لا يصح معه أن يكون 


التوظء سدر اذ ا وهو قو له تال > :ل وإ بلعن أجلو وام كر هن رق وف أ 


--_ 


5-0 0 و 8 اص لي سرحععق ع 
رفوه بمعروض وَأَشَيِدُوأ ذُوَىٌ عَدّلٍ مَك 4'''. والوطء لا يصح الإشهاد 


327 
قيل له: ليس في الآية دليل علئْ أن الإشهاد حكمه أن يكون واقعاً 
في حال الرجعة. وليس يمنع أن يكون المراد القول والوطء ا 


بسي ا ل 


00008٠٠شظ‏ 009" اويا ود و ب حو د لوح لام ب ع 6 
فيكون الإشهاد بعدهماأ » ألا ترى أن قوله تعالى : #وأشيدوأ ذوى عدلٍ 


متك # : عائد على الفراق كعوده على الرجعة. ولم يفتض وفوع 
الإشهاد في حال الفرقة غير متأخر عنهاء كذلك في الرجعة؛ لأنه تعالى 


.١5١ »55/5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
(؟) الطلاق: ؟.‎ 
."00/7 انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )"( 


كتاب الطلاق 18 


قال: 3 فَإا 52-07 بمَعَروف أو فارِفوهُن بمعروي #٠‏ 00 ثم قبال 
سبحانه: #وَأَشهِدُوا *. 

وأيضاً: لو كان الإشهاد مندوياً إليه في حال الرجعةء لم يمتنع أن 
يكون المراد الرجعة بالقول والفعل جميعاء كما قال تعالئ: # وَالْمُطلعَدَتُ 
ريصن يأنصسهنَ تمه ووو 4" وذلك حكم عبام في الرجعيء والبائن» 
والواحدة. والثلاثة» ثم قال تعالئى: #ويم ومن أَحن رين في دَلِكَ #» ومراده 
فيما دون الثلاث. 


كذلك قوله عز وجل #فََعَ هن : لا يمنع أن يكون مراده الإمساك 
بالقول والفعل جميعاء ثم قال: لوَأْمَهِدُوأْدَوَىٌ عَدَلٍ مَك 4: فيما يصح 
الإشهاد عليه ا 

وقد روي وقوع الرجعة بالوطء عن عمران بن ع مين غير 
المسيب وإبراهيم والشعبي وطاووس رحمة الله عليهو”*". 

* والنظر إلئ الفرج واللمس بمنزلة الوطء في ذلك؛ لأن عموم الآية 


(١)الطلاق:‏ ؟. 

0 البقرة: 73778. 

سبنن أبي داود 17//ام؟ 7145 السنن الكبرئ للبيهقتيى 737770٠7‏ قال 
الحافظ ابن حجر: «سنده صحيح».. انظر سبل السلام شرح بلوغ زا 0 

(5) مصنف ابن 586 3 البناية 0:97”/5. 


7 كتاب الطلاق 


يتتظم جميع ذلكء ولأن أحداً لم يفرّق بينهما وبين الوطء في وقوع 
الرجعة بهاء فلما صح ذلك عندنا في الوطء: كان اللمس والنظر بمثابته 
بالاتقاف 7 

وأيضاً: فلأنه يتعلق بهما من الحكم في إيجاب التحريم ما يتعلق بالوطء ". 

مسألة : [ما لا تكون به الرجعة] 

قال: (ولا يكون النظر إلى غير الفرج من شهوة رجعة)"". 

وذلك لأنه لا يتعلق به حكم التحريم» فصار كالنظر إلى الوجه وسائر 
الأعضاء. 

مسألة : [طلاق السنة حال كونه بعد الجماع ] 

قال أبو جعفر : (وإذا جامعهاء ثم أراد أن يطلقها للسنّة: فَصّل بين 
الجماع والطلاق بحيضة). 

ولاق لقول :الب صل الله عليه وسلم: «فليطلقها طاهراً من غير 
جماع ناميا ولك . 

ولأنه إذا جامعها”*': لا يدري لعلها قد حملت» فلا يدري أيطلقها 
طلاق الحائل أو طلاق الحامل؟ 


() انظر المرجع السابق. 

(5) انظر البناية 55/5 » وما يعدها. 

(9) المبشسوط 711/5. 

(:) تقدم. 

(4) وفي (قءج): (ولأنه إذا لم يفصل بينهما بحيضة). 


كتاب الطلاق 317 


مسألة : [الطلاق فى الحيض] 

قال : (ولو طلقها وهي حائض: وقع طلاقه. وكان مسيئاً في ذلك. 
0000 

فأما وجه الإساءة: فلقول النبى صلئ الله عليه وسلم لابن عمر رضى 
الله عنهما حين طلق فى الحيض: «ما هكذا أَمَرَك الله». قال: «فتطلقها 

وأما وجه وقوعه: فقول الله تعالئ: « فَإن طْلَمَهَامَكَا يل لمْمِنْبَعَدُ 4. 
وعمومه يقتضي وفوعه. وثبوت حكمه في حال الطهر. والحيض.» 
وكذلك قوله تعالىئ: الى عَّتان *. 

قيل له: نستعمل اللفظين» ولا نخص أحدهما دون الآخر مع إمكان 
الجمع. فنقول: 

قوله سبحانه : #عطَلْفُوهنٌ لِعِدِّركَ 4# المندوب إليه. والمختار 
والمستحسن معة . 

وقوله تعالئ: # ألطَلٌَّعمَّتَان4» وقوله تعالئ: 8 فَإِنَطَلْمَهَا 4: وارد في 
حكمه إذا وقع للعدة» أو لغير العدة فينفذ عليه" ''. 


.5”7/7 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
.7//8/” (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 


34> كتاب الطلاق 


طلاقه لامرأته فى الحيض» وأن النبى صل الله عليه وسلم أَمّره 
30( 

عمر رضي الله عنهما: فاعتدذت بتلك الطلقة؟ قال: نعم. أرأيت إن عجر 
واستحمق). 

وفى بعض الألفاظ : «فمه70". 

وأيضا: أَمْرّهُ عليه الصلاة والسلام إياه بمراجعتهاء إخبارٌ منه بوقوع 

فإن قال قائل: قد روئ سعيد بن منصور وغيره عن خديج بن معاوية 
أخي زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن 
عمر رضى الله عنهما «أنه طلق امرأته وهى حائض» فقال رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم : لمن ذلك بشيء»” ". 


قيل له: لم يرو عن أبي إسحاق غير خديج بن معاوية. وخديج: 


)'١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) صحيح البخاري 2١57/7‏ صحيح مسلم ٠١95/7‏ ح471١2‏ ومعنى: 
(فمَه): يحتمل أن يكون للكف والزجر عن هذا القول» أي لا تشك في وقوع الطلاق» 
ويحتمل أن يكون المراد: ماء فيكون استفهاماء أي: فما يكون إن لم أحتسب بها؟. 
ينظر تعليقات فؤاد عبد الباقي علىئْ صحيح مسلم. 

(©) انظر كتاس السنن لسعيد بن منصور *”/1١‏ 5» الستن الكبرئ .7717/1٠7‏ 


كتاب الطلاق 1 


ضعيف عند أهل النقل'''» وعبد الله بن مالك: مجهول”" لا يُدرئ من 
هو؟ ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي. 

وعلئ أنه لو ثُبَت» احتمل أن يريد: أنه ليس بشيء: يعني في قطع 
النكاحء وإيقاع البينونة» وأن له الرجعة معه. 

ويحتمل أن يريد: ليس بشيء صواب””» كما قال الله تعالئ: #وَيَالتِ 
المهودٌ لست التصدرئ عل سَىْءِ #”؛ ': يعني على شيء هو حق وصواب. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا زكريا بن يحيئ الشامي قال: 

حدثنا إسماعيل : بن أبي أمية الذراع قال : حدثنا حماد بن زيد عن عبد 
العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: لمر بي 
وسلم : امن طلّق في بدعةٍ ألزمناه بدعته»”” 


)١(‏ خديج بن معاوية بن الرحيل» يكنئ أبا معاوية» وهو أخو زهير بن معاوية» 
كوفي» صدوف يخطىء» ولكن لابأس بهء وقال يحيئ بن معين: خديج بن معاوية 
ليس بشيء. انظر كتاب الجرح والتعديل .9١/7‏ 

(5) عبد الله بن مالك. يروي عن علي وابن عمرء روئى عنه أبو إسحاق 
السبيعي. انظر كتاب الثقات »5١/05‏ وهو معروف عند أهل النقل. 

(*) انظر فتح الباري 7014/9. 

.١١1 البقرة:‎ )5( 

(5) انظر الدارقطني 70/84. وقال: إسماعيل بن أبي أمية القرشي: ضعيف 
متروك الحديث. 


مسألة : [إذا راجعها في الحيض بعد طلاقه لها فيه] 

قال : (وقال أبو حنيفة: إذا راجعها بعد ما طلقها في الحيض: جاز له 
أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة)"'". 

قال أبو بكر : قال محمد في كتاب الطلاق: وإذا طلقها في الحيض: 
راجعهاء فإذا طهرت من حيضة أخرئ: طلقها واحدة قبل أن يجامعهاء 
ولم يذكر فيه خلافاً بين أصحابنا رحمهم الله" 

وروئ أبو الحسن رحمه الله الخلاف بينهم على ما ذكرناء إلا أنه ذكر 
يدا مع أبي يوسف في ذلك 

* قال : (وقال أبو يوسف في الإملاء: لا يطلقها حتئ يفصل بين 
الطلاق الأول والثاني بحيضة) ''. 

وجه قول أبي حنيفة: أن العدة قد بطلت بالرجعة» ولا تحتاج إلى 
الفصل بين التطليقتين بحيضة» وإنما تحتاج إلىئْ الفصل بينهما مع بقاء 
العدة. 


.١7/5 انظر الميسوط‎ )١( 

(5) ولو كانت الرجعة بالقول: قال أبو حنيفة: له أن يطلقها للسنة» وهو قول 
زفر» وقال أبو يوسف: ليس له أن يطلقها للسنة في هذا الطهر ما لم تحض وتطهرء 
وذكر فى الأصلء» ولفظ محمد فيه: فإذا طهرت من حيضة أخرئ راجعها. وقال 
الشيخ 5 الحسن الكرخي: ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة. وما ذكره في اللأصل 
قولهما. انظر المبسوط 7١17‏ » شرح فتح القدير 487/٠‏ ء شرح معاني الآثار “077/7. 

(3) انظر المراجع السابقة. 

(5) انظر المبسوط ١7/7‏ » الهداية مع شرح فتح القدير .58١/7‏ 


كتاب الطلاق ١‏ 


والدليل علئ ذلك: أنه لو طلق امرأته قبل الدخولء ثم تزوجها في 
الحال: جاز له أن يطلقها أيضاء إذ لم تكن هناك عدة باقية من التطليقة 
الأو 

وقد روئ شعبة عن أنس بن سيرين» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
«أنه طلق امرأته وهي حاتض» فذكر ذلك عمرّ رضي الله عنه لرسول الله 
صلئ الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: «ليراجعهاء فإذا طهرت 
فليطلقها» ". 

وكذلك روئ قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

وهذا يدل علئ صحة قول أبي حنيفة؛ لأنه أباح طلاقها بعد ما طهرت 
من الحيضة التي طلقها فيها. 

وروئ عبد الله بن عمرء. ومالك بن أنس» ومحمد بن إسحاق» وابن 
أبي ذئب» ويحيئ بن سعيد» كلهم عن نافع عن ابن عمر «أنْ النبي صا 
الله عليه وسلم أمره في هذه القصة أن يراجعهاء ثم يَدّعها حتئ تطهر» ثم 
تحيض حيضة مستقبلة سوئ الحيضة التي طلقها فيهاء ثم يطلقها إن 
ا" 

ففي هذا الخبر إيجاب الفصل بين الطلاق الذي قد راجع فيهء وبين 
الطلاق الثاني بحيضة مستقلة» وفي الخبر الأول إباحة الطلاق في الطهر 


.١779/5 انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
.01"/1" شرح معاني الآثار‎ »١5171ح‎ ٠١91/7” انظر شرح مسلم‎ ( 


بض كتاب الطلاق 


تو 


الذي يلي الحيضة التي طلقها فيهاء فنستعمل الخبرين جميعاء وتنقول 
#. وذهب أبو يوسف ومحمد إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «دعها 
مسألة : [طلاق الآيسة والحامل] 

الحامل)"''. 


قال أبو بكر : وقال زفر: لا يطلقها حتئ تحيض حيضة بعد الجماع. 
كما قالوا جميعا فى ذات الحيض إذا جامعها: أنه لا يطلقها حتئ يفصل 


بين الجماع والطلاق بحيضة' '". 


ووجه القول الأوك: أن الفصل بين الجماع والطلاق إنما يحتاج إليه 
ليُعلم أهي حامل أم لا؟ فتُطلق طلاق الحامل أو طلاق الحائل» ويدل على 
ذلك: ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «أنه أمر ابن عمر رضي الله 
عنهما أن يطلقها طاهراً من غير جماع أو حاملا»””". 

فلم يوجب الفصل بين الطلاق والجماع عند علمنا بالحمل» كذلك 


.475/17 شرح فتح القدير‎ ١7/7 انظر المبسوط‎ )١( 

(؟) قال الإمام. زفر رحمه الله: يفصل بين وطثها وطلاقها بشهرء. لأن الشهر قائم 
مقام الحيض في التي تحيض» وفيها يجب الفصل بحيضة» ففي من لا" تجيض يجب 
الفصل بما أقيم مقامه وهو الشهر. انظر شرح فتح القدير 51//7. 


كتاب الطلاق م 


إذا علمنا براءة رحمها من الحمل بالصغر أوالإياس» استغنينا عن اعتبار 
الحيضة فى إيجاب الفصا.. 

يضة في إيجاب الفصل 

مسألة : [وقوع طلاق السنة بلفظ واحد] 

قال : (وإذا قال لامرأنته: أنت طالق ثلاث للسنة: وقَعْنّ في ثلاثة 
أطهار). 

قال أبو بكر : وذلك لآن هذه صفة طلاق السنة. 
طهر واحد مع بقاء العدة: ليس من السنة. وقد تكون الثلاث للسنة إذا 
ل ل بون 6 
فرّقهن في ثلاثة أطهار”" '. 

وقال مالك بن أنس: لا تطلق للسنة إلا واحدة» ثم يدعها إن شاء حتى 
0 00 
تنقضي عدتها" ". 

وقال الشافعي: جَمْعْ ثلاث في كلمة واحدة من السنة ". 

وأما الحجة فى أن الثلاث قد تكون للسنة: فقول الله تعالي: # الطلَقُ 


مَيََّانِ #”*'» وقد أفادت هذه اللفظة إباحة إيقاع الثنتين. 


.5817/1 انظر بدائع الصنائع 79/5١ء شرح فتح القدير‎ )١( 
.5١94/7 انظر المدونة الكبرئ‎ )0( 

() انظر نهاية المحتاج /48/1» روضة الطالبين //9. 

(5) البقرة: 779. 


7 كتاب الطلاق 


قال سسبحانه: كاي لي لش نمه مون !جورت 104 
والآمر لا يختص بعدد دون عددء وقد أفاد إباحة إيقاع الثلاث للعدة. 

ويدل عليه من جهة السنة: قول النبى صلئ الله عليه وسلم في قصة 
ابن عمر: «فليطلقها طاهراً من غير جماع أو حاملاً»”". وذلك يقدضي 
إباحة إيقاع الثلاث في كل طهر. 
ذكر سئده: أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال له: «يا ابن عمر! ما هكذا 
مرك اللهء إنك قد أخطأت السنة» والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل 
قرعء). 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فتطلّق لكل قرء»: يقتضي إباحة الطلاق 
الثلاث فى الأطهار المختلفة؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام : «فتطلق لكل 
طهر) : لا يجوز أن يكون مراده تطليقة واحلة؛ أن : «كل): موضوعةه 

ومن جهة النظر: أنه لما جاز له أن يطلقها في الطهر الأول؛ لأنها 
طاهرة من غير جماع. كان كذلك حكم الطهر الثاني لوجود العلة. 

و نهنا لوءراهعها عازن له امطقيا كذاك قبل الرسعة: 

فإن قيل: إيقاع الثانية قبل الرجعة لَعِبُْ بآيات اللهء قال الله تعالئ: 


.١ الطلاق:‎ )١( 
١ صحيح مسلم ادح ال1‎ )١( 


كات الطلاق 0 


#ولا تدأ ايت الله هَرُوا #'''. وذلك لأنه ليس في إيقاعها فائدة» فإن 
أراد البينونة تركها حتئ تنقضي عدتهاء وإن أراد الإمساك: راجعهاء فلا 

قيل له: بلى» له في هذا فائدة» وهي أن الثانية والثالشة تَبينها قبل 
الشقا ا لق والأولئ لا تيينها إلا بعد انقضاء ايك 9 
الثانية والثالثة فائدة حكمء وهي البينونة قبل انقضاء العدة. جاز له أن 
يطلق كالأولى. 

* وأما قول الشافعي في إيقاع الثلاث في كلمة واحدة أنه من السنّة 
فإنه خلاف الكتاب والسنة والإجماع. 


فأما مخالفته للكتاب: فقول الله تعالىئ: ماو 5-9 أن 


هذا أن وإن كان في صورة الخبر» كقوله تعالرز: ْم أيه 9/4. 

وكانة.مببيحانة قال: و ا وهذا 00 

دفعتين لا في دفعة؛ لآنه إن أوقعهما في كلمة واحدة. كان كأنما أوقع 

ا يا وذلك خلاف موجب الآية؛ ولما اقتضئ اللفظ 
يقاع الثنتين في دفعتين» وَجَب الفصل بينهماء وَحَظْرٌ جَمْعهماء وإذا 

00 كان القضة راقع عيض : لأن أنهدا يعن ارحب التضل 
بين التطليقتين لم يوجبه إلا بحيضة. 


0 قال قائل: لما كان قول الله تعالئ: < كذ وتان > : قفي 


.5١١ البقرة:‎ )١( 
1511: اليقرة‎ )9( 


5 كتاب الطلاق 


إيقاعهما في طهر واحد» وإذا جاز ذلك» جاز له الجمع؛ لأن أحداً لا 
قيل له: كل تأويل يؤدي إلى رفع حكم اللفظ رأساً فهو ساقط. وهذا 
المعنئ يؤدي إلى إسقاط فائدة الآمر بالثنتين» حت يكون وجوده وعدمه 
سواء فيما تضمنه من إيجاب الفصل بين التطليقتين. 
وأما إيجابنا الفصل بينهما بحيضة؛ فليس يؤدي إلى إسقاط حكم 
اللفظ ؛ لأن إيجاب الفصل بين الثنتين قائم. 


الرجعة منهء فقد قال تعالى: #يأيبها ألنَى إِذا طلقم ليسا مَطِلْفُوهن لِعِدَتِركَ 
وه 2 أ رمرهداو 
ب 1 


روح براه مهاه عد 0 مور سه 0 عر د وى حر ى 
وأحصوا الْهِدَه واتفوا الله ركم لا محرجوهرت من يوتَهِن ولا رخست إلا 
ع 
31 


3 فو 6 
98 2 ا سل ررو وم به خا ساس آ دآ يي ار اي ل ل و ول 


00 6 
ن ياتين بفلحشة مين ويلك حدود ألله ومن سعد حدود أللَّو فقد ظلم نفسة, 


بس من مه #0 


ره 
سس سك من ير زر ع سس اس 


تَدُرِى لعل الله يحدث بعد ذلك را 4 5 يعنى أن يندم فيراجعهاء ثم قال 


عالرن: « 7 بل لبون كشن يتتزوي4.. وقال في «موضع آخر: 


« والمطلقنت يريضس يأنصهنَ تَلَكَدَ وو 4. ثم قال تعالى: #ويمولهنَ أن 
نف دَلِكَ 14" . 
وقال: لوَإِذا طَلَْم أله جلَنْنَ َلهُنَ َأمَسكوهْري يَعروٍ أو سروه 


)١(‏ الطلاق: ؟. 
(5) #البقرة: 7 


كتاب الطلاق ا 


ُو 1# . 

فلما كانت إباحة الطلاق المبتدا”'' في المدخول بها مقرونة بذكر 
الرجعة في سائر ما ورد فيه ذلكء عَلِمْنَا أن ذلك شرط الإباحة» وأنه غير 
جائز له إيقاع الثلاث ابتداء. 

فإن قيل: إنما دلت هذه الآيات / ثبوت الرجعة فيما دون الثلاث» 
فما الدلالة على/ حظر ما يوجب البينونة من. الطلاق ابتداء؟ 

قيل له: لأنا إنما استفدنا إباحة الطلاق من هذه الآيات» وإلا فالأصل 
الحظر في الطلاق؛ لأنه يتعلق به إيجاب التحريم. 


م مر به آز ‏ ل او 


وقد قا الله تعالىا: # كيه دين >امثوالا ححَرَموأ طيَباتٍ مآ أل أله أله 


774 وظاهره يقتضي حظر الطلاق» لما فيه من إيجاب التحريم» 
أباح تحريمها بالطلاق من الوجوه التي دكرناة فما عداه فهو باق على حكم 


الحظر. 

وهذه الآية يجوز الاحتجاج بعمومها في حظر الثلاث؛ لأن فيها تحريم 
ما أحل الله لنا. 

فإن قيل: قوله تعالى: : لاحر موأ طيَيتِ م1 أَحلّ لله لَكَمْ 4 : 000 


600 البقرة: ١‏ . 
(5) (المبتدأ): ساقط من (ق ج). 
(6) المائكدة: /ام. 


4 كتاب الطلاق 


علي المتاكولاكة كقوله تعالى: #والطيبَاتِ من الررْقٍ 46 و #كُوأ ين 
501 9 4 
قيل له: المأكوللات المباحة من الطيبات» وكذلك جميع ما أحل الله 


تعالئ» وليس في تخصيصه المأكول المباح بذكر الطيبات نفي لغيره أن 
يكون من الطيبات لا محالة”". 


وقال الله تعالئ: إفاتكحوأماطاب لم من أليْسَِ #”*'. وما طاب لنا فهو 
من الطيبات لا محالة. ا 


2 0 


وقوله: #لاعرم وأ طِيَبَتٍِ م مآ أحل الله لَه لَك 6 : ينتظم سائر المباحات. 

فإن قيل: فقد يجوز أن تكون الثالشة للسنة عندكمء إذا أوقعها في 
الطهر الثالث» أو راجعها في الثنتين» ثم أوقعها. 

قيل له: أخَذنا ذلك بالاتفاق» والآيات التي ذكرنا إنما وردت في 
ابتداء الطلاق» لا فيمن طلق بعد”' ذلك. 

* ومن جهة السنة: حديث ابن عمر الذي قدمنا ذكره أنه قال: «يا 
رسول الله! أرأيت إن طلقتّها ثلاثا أكان لي أن أراجعها؟ فقال: لاء كانت 


تسرة وتكون معصية). 


."7 الأعراف:‎ )١( 

(5) البقرة: »١/7‏ الأعراف: .١5١‏ 
() «لا محالة»: ساقط من (ق» ج). 
(#2السناء: م 

(5) وفي (ق» ج): "قبل». 


كتاب الطلاق 8 


ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في قصة ابن عمر لعمر رضي 
لله عنه: «مره فليراجعهاء ثم ليدَعها حتئ تطهرء ثم تحيضء ثم تطهر. 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»» وأمره عليه الصلاة والسلام 
أن يفصل بين التطليقتين بحيضة. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يحيئ بن عبد الباقي المنقسري 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن القاسم الصنعاني قال: حدثنا عمرو بن 
عبد الله بن فلاح الصنعاني قال: حدثنا محمد بن عيينة أخو سفيان بن عيينة 
ثقة عن عبيد الله بن الوليد الوصافي» وصدقة بن أبي عمران عن إبراهيم 
بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال : 

«طلّق بعض آبائي امرأته» فانطلق بنوه إلئ رسول الله صائ الله عليه 
وسلم فقالوا: يا رسول الله! إن أبانا طلق أمّنا ألفاء فهل له من مخرج؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: «إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره 
مخرجاًء بانت منه بثلاث على غير السنئة» وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في 


* وأما ما ذكرنا من طريق الإجماع» فهو ما روي عن عمر وعلي 
وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وأبي 
موسئْ» وغيرهم رضي الله عنهم من الصحابة» والقنا سد "" الكير عد 
مُوقِع الثلاث معاًء في أخبار مشهورة» تركت أسانيدهاء وسياقة متونها 


)21 انظر الدارقطنى ج216, وقال: رواته مجهولون». وضعماء إلا شيخناء 
وأخرجه بنحوه بسند آخر عبد الرزاق فى مصنفه 7917/5. 
)١(‏ انظر شرح معاني الآثار 57/7 » مصنف عبد الرزاق .١٠١/6‏ 


:2 كتاب الطلاق 


خوف الإطالة. 

قال الشريق مالف ا أكان عمو رقت لضت إذا اتن ديسل قد سدق 
امرأته ثلاثا في مجلس: أوجعه ضرباًء رق بينهما)"''. 

وقال علي بن أبي طالب: «لو أن الناس أخذوا بما أَمَرَ الله من الطلاق» 
فاك وجل التثه مرا بطلقهنا مظلئقة ريض ينه ونين أنا تفي 
عدتها ثلاث حِيّضء ثم راجعها مت شاء»” '". 

وحدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حميد بن 
مسعدة قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن 
مجاهد قال: «كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً. 

قال: فسكت حتئ ظننت أنه رادها إليه» ثم قال: يطلق أحدذكم فيركب 
الأحموقة " ثم يقول: يا ابن عباس » وإن الله تعال قال: #ومن بيِتَّق أله يجَكَل 
ل ٠‏ فإنك لم تتق اللهء فلا أجد لك مخرجاء عصيت ربك 
وبانت منك». 

وقال أبو داود: روئ هذا الحديث حميد الأعرج» وغيره عن مجاهد 


عن ابن عباس » ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن أبن 


)١(‏ انظر مصنف ابن أبي شيبة »١١/©‏ سنن سعيد بن منصور »707/١‏ وقال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 777/9: سنده صحيح. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 5/6 » انظر المغني والشرح الكبير 77217/4. 

(*) الأحموقة: أي يفعل فعل الأحمق. عون المعبود .717١/57‏ 

(:) الطلاق: ؟. 


كتاب الطلاق 5١‏ 


عباس رضي الله عنهماء وروي عنه من طرق أخر"''. 

فإن قال قائل: قد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن #أن فاظمة يقث 
قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة ثلاثاً بكلمة واحدة'"» فلم يبلغنا 
أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم عاب ذلك. 

وان ,قب الرحمن بن عوف أ أبي سلمة. وهي 5 و 
فلم يبلغنا أن أحدا عاب ذلك. 

قيل له: أما حديث فاطمة بنت قيس» فلم يشهده أبو سلمة» وهو 
مرسل؛ لأنه كان في زمن النبي صل الله عليه وسلم» فلا يصح لمخالف 
الاحتجاج به. 

وعلئ أنه قد روي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها قد طلقها آخر 
تطليقة بقيت لهاء فهو أولئ من قول أبي سلمة أنه طلقها في كلمة واحدة. 

خدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا يزيد بن خالد 


)١(‏ انظر سنن أبي داود 770/7 ح197١7»‏ وإسناده على ما قال ابن القيم على 
شرط البخاري. عون المعبود .71/١/5‏ 

(؟) صحيح مسلم ١١١5/5‏ -ح ٠158»ء‏ أبو داود 787/5 -ح 757860. 

(؟) تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن حضرء من كلبء وفي الخبر: أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن عوف إلئ كلب» وقال: إن استجابوا 
لك فتزوج ابنة ملكهم أو ابنة سيدهم» فلما قدم عبد الرحمن دعاهم إلى الإسلام 
فاستجابواء وأقام مَن أقام علئ إعطاء الجزية» فتزوج عبد الرحمن بن عوف تماضر 
بنت الأصبغ بن عمرو مَلِكِهِمء ثم قدم بها إلىئ المدينة» وهي أم أبي سلمة. انظر 
طبقات ابن سعد //59/8. 

(:) موطأ الإمام مالك 77/7.» السئن الكبرئ 7/1 557. 


17 كتاب الطلاق 


الرملي قال: حدثنا الليث عن عقيل عن اببن شهاب عن أبي سلمة عن 
فاطمة بنت قيس أنها كانت عند أبى حفص بن المغيرة وطلقها آخر ثلاث 
00 وذكر الحديث. 1 

قال أبو بكر : قال أبو داود: وكذلك رواه صالح بن كيسانء وابن 
جريج» وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري '". 

قال: حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبند الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن مروان أرسل إلئ فاطمة. 

وفي غير هذا الحديث: (أزسل قيضة من ذوؤفيةه فسألهاًء فأخبرته 
أنها كانت عند أبي حفص » وكان النبي صلئ الله عليه وسلم أمَّر عليا عليه 
السلام على بعض اليمن» فخرج معه زوجهاء فبعث إليها بتطليقة كانت 
بقيت لها». 

فقد بِيّن في هذه الأخبار عن فاطمة كيفية طلاقها. 

وقد روئ الشعبي عن فاطمة: «أنْ زوجها طلقها ثلاثأ”"» ولم يبيّن 
كيفيته» وهو على ما بين حكمّه في الأخبار التي ذكرناء أنها ثلاث 
متفرقات». وأن آخرها كانت الثالثة. | 1 

وعلئ أنه لو ثبت أنه كان طلقها ثلاثأء لم تنبت حجته في إباحة 
الثلاث؛ لأنه ليس فيه أن النبي صائ الله عليه وسلم عَلِمَ أنه طلقها ظلقها #اذقاء 


)١(‏ انظر سئن أَبى داود  7817//7‏ ح77/894. 
(0) انظر سنن أبي داود 7/81//7- ح77/89. 
(*) انظر سئن أبى داود  781//7‏ ح7790ء 27788 سنن الترمذي 485/7. 


كتاب الطلاق 21 


فترك النكير عليه؛ لأن فى أكثر الأخبار: أنها قالت: «يا رسول الله! إن 
زوجي طلقني». فَأَبَتَ طلاقي)20. 

وقد تكون: ألبتة: للسئة» وهى الثلاث» والواحدة إذا وقعت على 
وجه الخلع. ْ 

وعلئ أنه لو ثبت أنها قالت للنبي صائ الله عليه وسلم: «طلّقني 
زوجي ثلاثا». لما كان يستحق النكير عليه؛ لأنه يجوز أن يطلقهافي ثلاثة 
أطهارء ولا يستحق اللوم» ولا يجب النكير عليه. 

ولأنا لو سمعنا من يقول: طلقت امرأتي ثلاثاء كان الواجب علينا أن 
نحمل أمّره على ما يجوز من الطلاق» ولا نحمله علئ أنه واقعّ المحظور 
بجَمّع الثلاث؛ لأن أمور المسلمين محمولة علئْ الصحة. 

وعلئ أنه لو ثبت أنها قالت للنبي صلئ الله عليه وسلم: طلّقني ثلاثآ 
في كلمة واحدة ‏ وإن لم يروه أحد -» لم يكن فيه دلالة علئْ قولهم؛ لأن 
إيقاع الثلاث إذا كان محظوراء لم يكن تصديق المرء عليه في مواقعة 
المحظور جائزاء والزوج كان غائباً باليمن ولم يكن حاضراً فيسأله. 

* فأما قصة عبد الرحمن بن عوف. فإن الليث يروي عن ابن شهاب 
عن طلحة بن عبيد الله أن عثمان رضي الله عنه ورّث تماضر من عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه» وكان عبد الرحمن طلقها تطليقة في آخر 
تطليقاتها الثلاث في مرضه '". 


)١(‏ سنن أبي داود 785/7 ح77/817. 


(1) انظر السئن الكبرئ 757/1 مصنف عبد الرزاق ٠577/17‏ المحلئ لابن 


3 كتاب الطلاق 


فإن قيل: قد روي عن ابن سيرين إباحة الطلاق الثلاث”"' 
قيل له: يحتمل أن يكون أراد ثلاثاً متفرقة في أطهار. 
وهر" أنه لو قك: ها أدعاء :البيقالفت» لا كان قولة مالفا علا الصيدر 
الآأول. 
فإن قال قائل: روي أن عويمر العجلاني لما لاعن رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم بينه وبين امرأته كاله كيك عنها اه أمسكتهاء هي طالق 
لان . 
ولم ينكر النبي صلئ الله عليه وسلم طلاقه إياها ثلاثا. 
قيل له: لا يصح لمخالفنا الاحتجاج به؛ لأنه يزعم أن الفرقة قد كانت 
وقعت بلعان الزوج قبل لِعَانهاء وأن الطلاق الثلاث لم يقع عليهاء لأنه 
صادفها وهي بائنة منهء والتائى ل باسني الطاؤق» كمع يدل على إن 
إيقاع الثلاث معاً من السنة بطلاق لم يقع؟ 
فإن قيل: فيلزمك ذلك علئ أصلك” ". 
قيل له: فيه وجهان: 
أحدهما: أنه جائز أن يكون قبل أن يَبِين الطلاق للعدة» ومّنْع الجمْع 
بين الثلاث في الإيقاع. 


حزم: 8/٠‏ 5. 
)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق: 53957/5» السنن الكبرئ .770/١/‏ 


(؟) صحيح البخاري 3١/5‏ صحيح مسلم ١31/1‏ . 
(9) انظر المبسوط 5/5. 


كتاب الطلاق 5:0 


ووجه آخر: أنها قد كانت استحقت الفرقة والبينونة باللعان الذي كان 
منهاء فلما كانت البينونة مستحقة: جاز ترك النكير عليه في إبانتها بالثللاث. 

فإن قال قائل الطاكال الح صلى انه عليه وسلم اب عن رضحي الله 
عنهما: «فإذا طهرت فطلقها», ولم يقل : واحدة ولا ثلاث اقتضى العموم 
الجمين ‏ 

قيل له: هو مرتب علئ ما قدّمه من إيقاع الفصل بين التطليقتين 
بحيضة؛ لأنه معلوم أنه لم يرد به فسخ الأول» لاستحالة جواز الفسخ قبل 
استقرار الحكم, ألا ترئ أنه لم يبح بذلك إيقاع التطليقة الثانية في 
0 ؛ بل كان مرئها علئ ما بيده في النهي عمن إيقاعها في الحيض ؛ 

سألة: 

قال''': (وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا للسنّة: وقَعْنَ في ثلاثة أطهار). 

وذلك لأ نتم دق السنّة فإن أراد وقوعهن معا: : وقعن 
0 '. وذلك لأن قوله: أنت طالق ثلاثا : يقتضي وقوعهن معا. 

وقوله: للسنّة : كناية عن أوقات السنّة. 

فإذا قال: لم أَردٌ بقولي: للسئّة: ما صار اللفظ كناية عنه: كان كما 
قال؛ لأن الواجب الرجوع إلى قوله في الكنايات. 

وأنضنا: فإن هذه «اللام»: تدخل في الكلام لمعان مختلفة: تارة 


() مختصر الطحاوي ص”97١.‏ 
() انظر شرح فتح القدير 5/7"/7. 


5 كتاب الطلاق 


للماضي» وتارة للمستقبل» فاحتمل أن يريد لسن ماضية» كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته»"''» يعني لرؤية ماضية. 

واختعل ايغا: اجن الملة: 

فلجنا كان اللقظ معتياة ليده الرخو» حتر ات تن ليه 

وأنشا السنّة في الطلاق من وجهين: 

أحدهما: الوقت» والآخر العدد. 

وقد كانوا يطلقون أكثر من ثلاث» فقصر الله تعالئْ عدد الطلاق على 
ثلاث» فكان مصيباً لوجه من السنة في اقتصاره علئ الثلاث» وإن خالف 

فإذا أراده: صح معنئ اللفظ» وكان كما أراد» ووقع الثلاث في 
العا 

مسألة : [طلاق السنة فيمن لا تحيض] 

راذا قال لها انف تطالق لذن الست وهي ممن لا تحيض: فإنها 
تطلق واحدة الساعة» وبعد شهر أخرئ» وبعد شهر أخرئء إذا كانت 
1 

وذلك لأن عدتها لما كانت بالشهورء وقامت الشهور مقام الحيض» 
وجب أن يفصل بين كل تطليقتين بشهرء كما فصل لذوات الحيض بينهما 


() صحيح البخاري /270,. 


(1) انظر شرح فتح القدير 487/9. 


كتاب الطلاق /3 


بحيضة» إذ ليس من السنة جمع الثلاث في الويقاع. 
مسألة : [طلاق الحامل للسنة] 


قال"'': (وتطلق الحامل ثلاثا بالشهورء في قول أبي حنيفة وأبي 
000 


وقال زفر ومحمد: لا تطلق الحامل للسنة إلا واحدة). 
# ألطَلَقُ مرَّنَانِ 4" وهو عموم في الحامل والحائل. 


وقال تعالئ: 'إإِذا طَلَقسْمَ ليس مَطَلَفُوهُنَ لِعِدَّحبِرتَ 0*4 وظاهره يقتضي 


الواحدة» والثلاث» إذ لم يختص اللفظ بعددٍ دون غيره. 

وأيضاً: قول النبي صلئ الله عليه وسلم في قصة ابن عمر: «تطلقها 
طاهراً من غير جماع أو حاملاً»””» فأباح طلاقها حاملاً من غير ذكر عددٍء 
فهو علئ جميع الأعداد. 

ووزجة النقانه أن هذه الندافة لما كات طهر راخدا أتبهت 
اليائسة والصغيرة» ف أن علاكها لها كان وطهرا واحتداء طلقت بالشهور 
ثلاث كذلك الحامل. 


.١95ص مختصر الطحاوي‎ )١( 
.47/8/7 انظر شرح فتح القدير‎ )0( 
.779 البقرة:‎ 20 

.١ الطلاق:‎ )5( 


(4) سبق تخريجه. 


م كتاسب الطللاق 


* ووجه قول محمد وزفر”'': أنه لايد مق الفضل مين بط تين فى 
إصابة السنة» وما يفعل به بين تطليقتين هو ما تنقضي به العدة. ذلالنة أن 
ذوات الحيض يفصل بين تطليقاتها بالحيض» واليائسة يفصل بين تطليقاتها 
بالشهورء ولأن عدة ذات الحيض تنقضي بالحيض» وعدة اليائسة تنقضي 
بالشهورء وشهور الحامل لا تنقضي بها عدتهاء فلم يجز أن يفصل بينها 
بالشهورء إذ لا تأثير لشهورها في انقضاء العدة. 

وإذا لم يكن هناك ما يفصل به بين التطليقتين» وكان جَمْعهما لغير 
السنة» وجب أن لا تطلق الحامل للسنّة إلا واحدة. 

قال أحمد : والانفصال لأبي حنيفة رحمه الله من ذلك: أن هذه 
القاعدة منتقضة علئ أصل محمد؛ لأنه يقول: لو طلقها وهي حامل» ثم 
راجعهاء ثم طلقها آخر للسنّة» لم تطلق حتئ تلدء وتطهر من نفاسهاء 
ثم يطلقها متى شاءء ففصل بين التطليقتين بالنفاس» والنفاس ليس هو 
معنئ تنقضي به العدة. ولذلك لو طلقها واحدة» ثم جامعها فى ذلك 
الطهرء لم يطلقها في قول محمد تطليقة أخرئ حتىئ تحيض حيضة ''. 
فإن هي حبلت من ذلك الجماع. جاز له أن يطلقهاء لأجل حدوث 
الحمل»ء ففصل بين التطليقتين بحدوث الحمل» وذلك معنئ لا يتعلق به 
انقضاء العدة. 


.٠١/5 انظر المبسوط‎ )١( 
انظر شرح فتح القدير 7//ا/ا4.‎ )6( 


كتاب الطلاق .5 


مسألة : [طلاق غير المدخول بها] 

فال" + ولت غير وخر ها ع اا 7 

لأنه ليس عليها عدة» فيعتبر طلاقها للعدة. 

مسألة : 

قال : (ومن طلق امرأته ثلاثاً للسنة» وهي مدخول بهاء فطلقت 
واحدةء ثم راجعها: وقعت أخرئ في قول أبي حنيفة ومحمد.ء وقال أبو 
يوسف: حتىا تحيض حيضة بعد الطلاق الأول). 

قال أبو بكر : ذكر أبو جعفر محمداً مع أبي حنيفة» وهو مع أبي يوسف”"" 

ناما احقة تانمي اميل 1ناا]ة امطلف العدة زالمعدة عار لله 
أن يطلقها أخرئ قبل الحيضة» ويكون للسئّة» فتقع الثانية بقوله: أنت 
طالق قلذنا للسة 

ومن أصل أبي يوسف ومحمد: أنه لا فرق بين أن يراجعها أو لا 
يراجعهاء في أنه لا يجوز له أن يطلقها أخرئ حتئ يفصل بينهما بحيضة'". 
قال أبو جعفر : (ولو كان راجعها بعد الطلاق الأول بالوطء: لم تقع 


.١95ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(0) انظر الميسوط .١5/5‏ 

(6) روي عن محمد روايتان» رواية مع أبي حنيفة» وفي رواية أخرئ مع أبي 
يوسف. انظر المبسوط 17/5. 

(5) يتن المنشوط )18-1077 


وه كتاب الطلاق 


التطليقة الثانية بالمراجعة في قولهم جميعاً)”". 

لأنه يحتاج أن يفصل بين الجماع والطلاق بحيضة. 

مسألة : [قال : أنت طالق للبدعة] 

قال : (ومن قال لزوجته وهى فى حال سنّة» أو فى حال بدعة: أنت 
طالق للبدعة» أو قال: أنت طالق» 0-0 للبمدعة ولا للسنة: فهي طالق 
ساعتغذ). 

وذلك أن دكت التدة لشوع. زذ لتم الردقعة وماق عورف تعر قالطالا 
إليه»ء وليس كذلك قوله: أنت طالق للسنة؛ لأن قوله: أنت طالق للست 
بمنزلة قوله: أنت طالق لأوقات السنّةء فكأنٌ الوقت ملفوظ به في اليمين: 


.١18-١١//5 ينظر المبسوط‎ )١( 


كتاب الطلاق 0١‏ 


مسألة : [متعة المطلقة] 

قال أبو جعفر"'': (ونفتي المطلّقَ لزوجته بعد دخولها أن يمَتعهاء 
وعد يعن «الإشوبولة تنكرن علم كبا تحر المطلت لها كل "لفون وم 
يسم لها صداقا). 

قال أبو بكر : قد بين وجه المسألتين فيما تقدم ". 

مسألة : [ألفاظ صريح الطلاق] 

قال أبو جعفر : (ومَن قال لزوجته وقد دخل بها: أنت طالق» أو: أنت 
واحدة» أو: اعتدي» أو: استبرئي رَحِمَكء وأراد الطلاق في هذه الألفاظ 
الثلائة» طَلّقت واحدة يملك فيها الرجعة» ولا يقع بهذا القول أكثر من 
واحدةٍ وإن أراد ذلك). 

قال أبو بكر : الطلاق على أربعة أنحاء: 


0 


أحدها : صريح الطلاق» وهو قوله: أنت طالق» و: طلقتك ونحوه 


.5-17/5 شرح فتح القدير‎ 25١/5 انظر المبسوط‎ )١( 
.١95ص (؟) مختصر الطحاوي‎ 
فى كتاب النكاحء أواخر باب الأصدقة.‎ )*( 


0 كتاب الطللاق 


مما كان هذا وصفه من الألفاظ» فإن الإيقاع متعلق به بوجود اللفظ من 

والثاني الوا الما اكاك لي نصح أن تكون عبارة عن 
الطلاق . نحو قوله: الفره دا بَرِيَّة و: ا فائنقى: حرام 
ونحوها من الألفاظ التى هى كنايات عن الطلاق» من حيث كان اللفظ 
مفيدا للبينونة» والتحريم. وقطع الزوجية» ونحو ذلك. 

والثالث : قوله: اعتدي. و: استبرئي رَحِمّك. و شري و: تَقَنّعَي 
وما جرئ مجرئ ذلك». فإن هذه الألفاظ ليست كناية عن الطلاق نفسهء 
وإنما الطلاق مدلول عليه باللفظ ؛ لأن الطلاق لما تعلّق به وجوب العدة؛ 
صار قوله : اعد : دلالة على الطلاق» لا أن العدة نفسها طلاق» ولا 
عبارة عنهء وكذلك استبراء الرحم؛ وكذلك الاستتارء والتقنّعء 
والخروج» ونحوهاء وإنما الطلاق مدلول عليه باللفظ. غيرٌ ملفوظ به 
ولا بما هو كناية عنه”"". 

والرابع هاليس بكنايةع ولا مدلول عليه باللفظء وإنما يقع به مسن 
طريق الحكم. وهو قوله: : اختاري ؛ آن 0 الطلاق .» 
ولا هو مدلول عليه به» ألا ترئ أنه لو قال لها : اختاريء أو قال: قد 
حاتفه ونوى به إيقاع الطلاق : لم يقع به شيء» مالم تقل هي : فد 
اخترت نفسي» أو لتقهاء ومن أجل ذلك لم يوقعوا به الثلاث وإن 
أناة ينها 


() انظر شرح فتح القدير: 57/15. 


كنات الطللاق + 


لزالاه حي لتامز كص فد غلية الفافل الظلاق”. 

* وأصل آخر يجب اعتباره في ذلك: وهو أنه لا يجوز إيقاع الطلاق 
بنية لا لفظ معهاء وكذلك البينونة المتعلقة بالطلاق لا يجوز إيقاعها بنية 
عارية من لفظ يقتضيها ويوجبها. 

والدليل عل صحة هذا الأصل: حديث قتادة عن زرارة بن أوفئ عن 
أبي هريرة عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز لأمتي ما 
ل ما لم تعمل» أو تتكلم به»"'". 

وأيضاً: فلا خلاف أنّ سائر العقود لا يصح إيقاعها بالنية دون اللفظ. 
كالتكاح والبيع والهبة والصدقة. ونحوهاء فكذلك الطلاق. 

ومما يجب اعتباره: أن كنايات الطلاق الموجبة للبينونة» لا يصح 
إيقاع الطلاق فيها عاريا من البينونة التي يقتضيها اللفظ» لما فيه من إسقاط 
اللفظ؛ وحضول الطلاق بنية عارية من اللفظ: 

وأصل آخر: وهو أن كل لفظ احتمل الطلاق» واحتمل غيره: لم يجز 
لنا إيقاع الطلاق به إلا باعترافه بنية الطلاق» أو بدلالة الحال عليه. 

وكذلك كل لفظ احتمل الثلاث والواحدة: لم نلزمه به الثلاث إلا 
بالنية. 


./4/5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 


0 كتاب الطلاق 


فاستحلفه النبي صلئ الله عليه وسلم: «ما أردت إلا واحدة؟)”"'. 

لما احتمل قوله: «ألبتة»: الثلاث» واحتمل الواحدة؛ جعل النبي صلا 
الله عليه وسلم القول قولّه فيما أراد» فصار ذلك أصلاً في نظائر ذلك من 
المننائل: 

وإذا صح ما وصفناء قلنا في قوله: أنت طالق: إنه صريح الطلاق» 
واللفظ الموضوع في الشرع لإيقاع الطلاق» معلَّق وقوعه بوجود لفظه به. 

* وهو رجعي ؛ ؟ لقول الله 0 الاي 2 ايا مساك مَعرُو ف 74 

وقال: ا جَلعْنَ أجَلَهُنَ تأميكوهرى عضن 4" وقال: 
« وَالْمطلنت يربص بيهن تله رونو 14 '. ثم قال : #ويعولينَ حي بيهن في 
َك 00 

فأثبت تعالىئ الرجعة في إيقاع ما دون الثلاث» إذ كان موقعاً بصريح 
اللفظ. 

وأما قوله: اعتدي» و: استبرئي رَحِمّك: فإن الأصل في صحة إيقاع 
الطلاق به وبنظائره من الألفاظ : ما روي «أن النبي صائ الله عليه وسلم 


)١(‏ سنن أبي داود 577/7 ح5١77»‏ شرح السنة للبغوي: .75١94/4‏ وتمام 
الحديث: فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. 

(0 البقرة: 9؟517؟. 

.77١ البقرة:‎ )9( 

(؟) البقرة: /77. 

(6) البقرة: 77/8. 


كتاب الطللاق هه 


قال لسودة: اعتدي» ثم راجعها»”"'. قزل ذلك عل معميق: 

أحدهما: أن قوله: اعتدّي: ليس بكناية عن الطلاق» ولا عبارة عنه. 
وإنما الطلاق مدلول عليه باللفظء فصار ذلك أصلا في إيقاع الطلاق 
بالألفاظ الدالة عليه» نحو قوله: استبرئيى رحمكء و: اخرجي» و: 
اذهبي» و: حَبْلّكِ علئ عاتقك» ونظائرها من الألفاظ. 

والمغجل الثاني : أن اللفظ الذي ليس فيه دلالة علئ البينونة» لا يوجب 
البينونة ؟؛ لأن لفظ العدة ليس من ألفاظ البينونة» ولا هو دلالة عليها؛ ؛ لآن 
العدة تجب في”"' الطلاق الرجعي كوجوبها من البائن» فإذا لم يخص 
اللفظ بالبينونة» لم يجب إيقاع البينونة بهاء فمن أجل ذلك قلنا في قوله: 
استبرئيى رحمك: إنه رجعي ؛ لأن استبراء الرحم» هو العدة في مثل ذلك» 
فصار كقوله: اعتدي. 

* وقوله: أنت واحدة: كناية عن الطلاق نفسهء والمعنى فيه: أنت 
طالق تطليقة واحدة» ومع ذلك فليس في اللفظ دلالة على البينونة. 

ولا يقع به إلا رجعياً؛ ل ا ا اليا قلا فدك 
عليهاء لذن الواتعية كرت باناء 00 فلم يجز إد يقاع البينونة 
بهاء فهو في هذا الوجه بمنزلة قوله: اعتدي وإن خالفه في موضوع معنى 
اللفظ ؛ لأن الطلاق مدلول عليه في قوله: اعتدي» ويكنئ عنه في قوله: 


ّ ؟ 
انتب وال 3 


.١9ا//1١١ انظر إعلاء السنن‎ )١( 
وفي (ق.ج): (من).‎ )0( 
.17/5 انظر شرح فتح القدير‎ )6( 


65 كتاب الطلاق 


مسالة : [ألفاظ الطلاق البائن] 

قال أ بو جعفر”'': (ومن قال لزوجته: أنت خلية أو: بَرِيّة أو: بائن. 
أو : ّ أو : حرام. أو : اعتدي. أو أمرك 0-000 أو : اختاري» فقالت: 
قد اخترت نفسى» فقال الزوج: لم أَرذْ بذلك طلاقاً فإن كان فى ذكر 
طلاق: لم يقبل قوله وكان ذلك طلاقاً بائناء غير اعتدّي: فإنه رجعي)”". 

قال أبو بكر : إذا لم يكن في ذكر الطلاق: فالقول قوله؛ لأن اللفظ 
المحتول للطلاق وغيره لا يوقع به الطلاق إلا بالنية» لما فى حديث يزيد 
بن ركانة من الدلالة عليه» وقد بينّاه. 

فإن كان في ذكر الطلاق: لم يُصدَّق» نحو أن تقول له: طلقني. 
فأجابها بشيء من هذه الألفاظ. 

وذلك لأن دلالة الحال في مثل ذلك قائمة مقام النطق بهء الأشرف أن 
عاذ لقال لاخ :» طلقت امرأتك؟ فقال: نعم كان ذلك كفو ليه: : نعم 
طلقتهاء وإن كانتة: البعم): ليست عبارة عن الطلاق» ولا فيها دلالة عليه. 


وقال الله تعالى: هَهَلْ وَجَدتم مَاوَعَدَ رَقَك حَكَا الا م 4" فقام ذلك 
مقام قولهم : وجدنا. 

وإنما كان سائر الآلفاظ التي ذكرها اه عبني «اعتدي)؛ لأن 
الرجل يملك إبانتهاء ويقطع ما بينه وبينها من الزوجية» والدليل على 


(0) انظر شرح فتح القدير 50/5. 
() الأعراف: 5 5. 


كتاب الطلاق لاه 


ذلك أنه ينيعو أذ يا تخذايعنها تعووفا ولول السيولاك يتوق لما حناة 
أخذ البدل عنها؛ لأنه لا يجوز أن يستحق بدل ما لا يملكه. 

فإن قال قائل: لو قال: أنت طالق» ونوئ البينونة: لم تَبنْء ومع ذلك 
يجوز له أذ البدل» بأن يقول لها: أنت طالق علئ ألف درهم» فيستحق 
عنه العرض» ومع ذلك لا يصح منه إيقاع البينونة بهذا اللفظ. إذ لم يعقده 
بشرط العوض. 

قيل له: إنما''' يقع الطلاق باللفظ المقتضي للبينونة» فأما اللفظ الذي 
لا دلالة له فيه علئ البيئنونة» فلا يصح إيقاع البينونة به. 

وقوله: أنتٍ طالق: إذا أفرده عن ذكر المال: لم يدل علا البينونة» فإذا 
عقده بالمال» فقد دل علئ البينونة بذكره البدل» وشرط استحقاق البدل» 
فصار كقوله: أنت طالق بائن إن حصل لي البدل» فإذا لم يحصل لي البدل 
لم تكن بائنا. 

* وأما قوله: أنت بائن: ونظائره من الألفاظ المقتضية للبينونة» فإن 
البينونة موجودة في اللفظ. فوجب إيقاعها به. 

ودليل آخر: وهو أن قوله: أنتٍ بائن» ونحوه: لا يقع بها الطلاق إلا 
بانضمام النية إلئ اللفظ» ومتئ انفرد أحدهما عن الآخر لم يقع به طلاق» 
ونحن فمتئ لم نوقع البينونة بهاء فقد أسقطنا اللفظ. ومتئ عريت النية من 
اللفظ لم يقع بها طلاق.. 

وأيضاً: فقد اتفق الجميع”" علئ أنه لو نوئ بها ثلاثاً كانت ثلاثاً » من 


)010( وفي الأصل : «لم يقعا. والمقث من (ق.ج). 
)١(‏ انظر بدائع الصنائع .١18١9/5‏ 


0 كتاب الطلاق 


حيث اقتضئئ اللفظ بينونة الثلاثة» ودل عليهاء فينبغي أن تقع به واحدة 
باتنة من حيث دل اللفظ عليها. 

فصل : [أثر النية في ألفاظ الطلاق] 

قال أن عع (وإن أراة سودت الالناط :ثانا كاتحدكلانا الا : 
اعتدّي» واختاري» فإن قوله: اختاري: لا يقع به إلا واحدة بائنة)"''. 

قال أبو بكر : أما قوله: اعتدي: فلما قلنا إنه ليس فيه دلالة علئ 
البينونة؛ لأن النبي صا الله عليه وسلم قال لسّؤدة: «اعتديء ثم 
0 

وأما: اختاري: فليس من ألفاظ الطلاق؛ لأن الزوج لا يمكنه إيقاع 
الطلاق بها لو قال لها: خيّرتك» وأراد الإيقاع بنفس اللفظ: لم يقع» وإنما 
يقع به الطلاق من جهة الحكم تشبيهاً بسائر أنواع الخيارات الحادثة علئ 
الزوجية في إيجاب الفرقة» ولا يقع به أكثر من واحدة» نحو خيار امرأة 
الفكيوفي بو الف 

مسألة : [أثر النية في ألفاظ الطلاق حال الغضب] 

فال أبو جعفر: (وإن كان ذلك منه.في غنضب».وقال: لم أرد .به 
طلاقاً» لم يُصدّق في: اعتدي» و: اختاري» و: أَمْرُكَ بيدك» وصدق في 


الخين البواني). 


./7/+ المبسوط‎ »١196 مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
فتح الباري ا وقال ابن حجر: (إسناده صحيح؟.‎ 62 


كتاب الطلاق 1 


قال : (وروي عن أبي يوسف أن قوله: قد ليت سبيلك» و: لا مِلْكَ 
لي عليك» و: لا سبيل لي عليك: بمنزلة هذه الخمس التي أوقع أبو حنيفة 
الطلاق بها). 

قال : (وورى قن أ توسعته أننضا آقة قال: قد فارقتك. و: قد 
لرمداف بم فين ]0 

قال أبو بكر : أما قوله في الخمس البواقي» فإنه يحتمل وجهين : 

يحتمل الشتيمة والسب. ويحتمل الطلاق» وليست دلالة الحال بأظهر 
في الطلاق منها في الشتيمة» فصدق على ما نوئ. 

وأما قوله: اعتدّي» و: اختاري» و: أَمْرُك بيدك: فلا يحتمل السب 
والشتيمة. د الغضب يدل على قصد الطلاق والبينونة بهذه الآلفاظ. 
فكذلك لم يُصدّق على أنه لم يرد الطلاق. 

قال أبو بكر : وأما قوله لها: اذهبي» و: قومي» أو: استتري» أو: 
تقنّعيء أو: تخمّري: فإنه إن نوئ بها الطلاق: كان طلاقاً بائناًء إلا أن 
ينوي ثلاثاً: فيكون ثلاثاًء وسواء كان في كر غضبء أو طلاق» فهو 
مصدّق في أنه لم يرد الطلاق. ّ 

وهو مفارق لجميع ما قدّمنا ؤكره من الألفاظء من قِبّل أن البينونة 
مدلول عليها بهذه الألفاظ. وليست الألفاظ كناية عنهاا'"'» فهو مصدّق 


.51/5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
(؟) وفي الأصل «عنهما»» والمثبت من (ق.ج).‎ 


علئ ما نوئ بها في الغضب وذكر الطلاق» وغيره”'". 

فإن قيل: فقوله: اعتدّي: ليس من ألفاظ الطلاق» فَلِمَ لا نصدقه على 
نفي إرادة الطلاق في حال الغضب؟ '". 

قيل له: إنما اختلفا من جهة أن قوله: اعتدي: فيما يتعلق به من حكم 
الطلاق» بمنزلة صريح الطلاق» ألا ترئ أنه لا يقع به إلا رجعي» وليس 
كذلك سائر ما وصفنا. 

وأيضاً: فإن قوله: اعتدي: قد وردت به السنة في إيقاع الطلاق به. 
ولم ترد في سائر ما ذكرنا من الألفاظ. 

وأيضاً: فإن دلالة: اعتدّي: علئ الطلاق» أظهر من دلالة الألفاظ التي 
ذكرنا؛ لأن العدة موجبّة عن الفرقة» مختصة بها. 

والتقئع» والاختمارء والتسترء لا تدل بأنفسها على الطلاق» إذ 
السف سف بي 

وأيضاً: فإن هذه الألفاظ قد تحتمل معاني غير الطلاق مع ذكر الطلاق 
والغضبء. وهو الإقصاءء والإعراض» بأن يقول لها: اخرجي: علئ جهة 
الطرد والإبانة» و: استتري: يريد به الإعراض عنها في ترك النظر إليه. 
فصلاق من أجل 120-00-0 | 


.560/5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
وفي (ق.ج): «ولم نصدقه».‎ )( 


كتاب الطلاق "١‏ 
مسألة : [حكم طلاق الثلاث في كلمة واحدة] 
قال انو "رومع عطاق افر انه اللؤثا فى قلمة والسدة) قن ود 
بهاء أو لم يدخل : طلقت ثلاثاء ول دل له لبعد زوج يدخل بها) '". 
قال أبو بكر : أما وقوع الثلاث معأعلئ المدخول بهاء فهو إجماع 
السلف من الصدر الأول» ومن بعدهم من التابعين» وفقهاء الأمصار ". 
ولم يجعل أصحابنا قول مّن نفئ وقوع الثلاث معأ خلافاً؛ لأنهم 
قالوا فيمن طلق امرأته ثلاث معأء ثم وطئها في العدة : أن عليه الحندء ولم 
يجعلوا قول من نفئ وقوعه بشبهة في سقوط الحد عنه”“ 
* وأما طلاق الثلاث معا لغير المدخول بهاء ففيه خلاف بين السلف. 


قال علي بن أبي طالب. وابن مسعود»ء وزيد بن ثابت» وابن عمرء 
وابن عباس » وعبد الله بن عمرو. وابن مغمل» وألمى» راوص ميهد 
اللّه» وأبو سعيد الخدري, وسعيد بن المسيب: إنه تقع الثلاث معا إذا 
قالهن في كلمة واحدة”". 

وقال الحسن» وعطاءء وطاوسء وجابر بن زيد: إذا طلقها ثلاثاً قبل 
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١ 3 7 : 1‏ )01( 
الدخول: فهي واحدة» وروي عن ابن عباس مثله في إحدىئ الروايتين ". 
قو الله تعالئ: # الطَلَقُ مَرَّنَانِ َإِمْسَاك أ بمَعرُوضٍ أو سرح بِِحْسَانٍ ع 
وظاهره يقتضي وقوع الثلاث في الطهر الواحدء بأن تطلق ثنتين» ثم 
واحدة. 

فإن قيل: هذا محمول علئ قوله تاليا : قفون ِيتّتوركت »*. 
للعدة بهذه الآية» فإن لم يفعل وطلق لغير العدة: ان بالك اوري 7 

ويذلة عليه قؤلة تغال ا فى ساق الآبة+ #ومن يتَعَد عدو آذه فقذ ظلم 
اا ا ولولا وفوع طلاقه لغير السنة. لما كان طالهنا اليه ولا 
متعدياً لحدود الله» وكان بمنزلة من تكلم بكلمةٍ لغوء لا حكم لهاء ولا 

وأيضا: كونها منهيا عنهاء لا يمنع وقوعها؛ لأن الله تعالنل جعل 
الظهار مثكرا من القول وزوراء وألزمه مع ذلك حكم التحريم. 


ويدل عليه من جهة السنة: قصة يزيد بن ركانة حين طلق امرأته ألبتة» 


.57/6 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(5؟) البقرة::9؟7؟. 

49 انظر أحكام القرآن للجصاص ."85/١‏ 
(5) الطلاق: .١‏ 


كتاب الطلاق ا 


فحلفه رسول الله صل الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة''» فلو 
الثلاث كانت تقع بإرادته» ما كان لتحليفه عليها معنى. 


آل 02 
-- 


ويدل عليه حديث ابن عمر»ء وقد ذكرنا إسناده» أنه قال: «يا رسول الله! 


> ع 


أرايت إن طلقتها لدف ؟ فقال: إذا عضيكت ربك 4 وبانت منك امرأتك)”". 


للبدعة» ألزمناه بدعته)”". 

وأيضاً: في حديث عبادة الذي قدّمناه عن النبي صلئ الله عليه وسلم: 
«إن أباكم لم يتق الله» فلم يجعل له مخرجاء بانت منه بثلاث على غير 
لم0 
ملك التفريق» وجب أن يملك الجمع» كما أن من له تزويج أربع نسوة 
متمرقات . جاز له أن يجمعهن فى عقدة. 

فإن قال قائل: إنما مَلّكَ بعقد النكاح ثلاثاً يوقعهن في أطهار متفرقة. 
مثل الوكيل بإيقاع الثلاث في أطهارء ولا يجوز له جمعهن. 

قيل له: الوكيل لا يملك الطلاق بحال» وإنما هو معبر عن غيره» غير 
مطلق لنفسه””» والزوج مالك للطلاق» ويطلق لنفسه » ألا ترئ أن أحكام 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
() سيق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 
(5) أحكام القرآن ."817/١‏ 


0 كتاب الطلاق 


الطلاق تتعلق بهء ولا تتعلق بالوكيل» فدل أنه مالك يوقع ما أوقعه من 
الثلاث المملوكة بالعقد. 

فإن قال قائل: روي عن ابن عباس (أن الثلاث كر علئْ عهد رسول 
الله صلئ الله عليه وسلمء وأبي بكرء وصدراً من إمارة عمر: واحدة» فلما 
رأئ عمرٌ الناسَ قد تتابعوا فى الطلاق» أجاز ذلك عليهم)"''. 

قيل له: هذا يحتمل وجهين : 

احدهنا: أن كو لما رائ الناسن يطلكون'تلانا فى اطهان متقرقة قال: 
هذه الثلااث التي توقعونهاء كان الناس في زمن النبيى صائ الله عليه 
وسلمء وأبي بكر وعمر إنما يطلقون واحدة. ثم إن عمر أجاز عليهم. 
ولم ينكره ؛ لأنه جائز لهم أن يطلقوا ثلاثاً للسنة. 

والوجه الآخر: أن يكون مراده فى الطلاق الثلاث قبل الدخول» وقد 
روي ذلك عنه علئ هذا الوجه. وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا 
أبو داود قال: حدثئنا محمد بن عبد الملك بن مسروان قال: حدثنا أبو 
النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس عن 
ابن عباس قال : 

ذكاقالرض ]اطق انر انهاتاكا فيل أن تيتكل بيبا داوعا واجيدة 
على عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلمء وأبي بكرء وصدرا من إمارة 
عمرء فلما رأئ عمرٌ الناس قد تتابعوا فيهاء فقال: أجيزوهن عليهم» '"'. 

ووجه ذلك عندنا: أن يقول لها: أنت طالق2 وطالق. وطالق.ء فتقع 


(؟) صحيح مسلم ١١99/7‏ -ح1517. سنن أبي داود 55١/7‏ -ح51919. 


كتاب الطلاق 06> 


الأولىئ» وتّبين بهاء ولا يقع ما بعدها؛ لأنه صادفها وهي أجنبية. 

فصل : 

وأما وجه إيقاع الطلاق الثلاث على غير مدخول بها: فهو أنه قد ملك 
الثلاث بعقد النكاح» وله إيقاعها مع بقاء الملك» إذ لا فرق سين الواحدة 
وبين الثلاث في أنه مالك للجميع» وإيقاعه صادف ملكا. 

والدليل علئ أنه قد ملك الثلاث بعقد النكاح: أنه لو طلقها واحدة 
فبانت منه» ثم تزوجهاء ثم طلقهاء ثم تزوجها فطلقها أخرئء أنها تبين 
بثلاث» فعلمنا أنه مَلَكَ الثلاث بالنكاح الأولء ألا ترئ أنه لم يجعل 
الطلاق الثاني طلاقاً مستأنفاًء فدل ذلك علئ أنه قد ملك الثلاث بالتكاح 
الأول» ولا يختلف فيها حكم المدخول» وغير المدخولء كما لا يختلشف 
حكمها في إيقاع الواحدة. 

وأيضا: فإن الدعول لآ توت ملك ظلاق ولو دحل ينها ت.ظلق 
ثلاثا معا: وقعن كذلك قبل الدخول. 

فإن قيل: لما قال: أنت طالق: فقد بانت قبل أن يقول ثلاثاء فلا يقع 
إلا واحدة. 

قيل له: هذا فاسد؛ لأن الكلام إنما يتعلق حكمه بآخرهء ألا ترئ أنه 
لو قال: أنت طالق على ألف درهم: لم يجز لنا إفراد الطلاق عن المال» 
وكذلك لو قال: أنت طالق إن دخلت الدارء فإنا نعلق طلاقه بالشرط وإن 
لم يدخل بهاء كذلك قوله: أنت طالق ثلاث" . 


.590/5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 


58 كتاب الطلاق 


مسألة : [خيار المجلس فى الطلاق] 

فال (ومن ور افراحة: أو جعل أمرها بيدها: فإن لها الخيار 
مادامت في مجلسها وإن مكثت يوماء ما لم يقمء أو يأخذ في عمل 

قال أبو بكر : الأصل في تعلق الخيار على المجلس: ما روي عن 
اللّهء فق ارين فق التارعيةء ولم يرو عن أحدٍ من نظرائهم خلافه من وجه 
صحيح » فصار إجماعا من السلف”". وصار ذلك أصلا في نظائره من 
سائر ألفاظ التمليك أنها علئْ المجلس. 

* وما جعل إلى المرأة من أمْرها منه»ء فإنه سواء كان علىْ وجه 
التمليك أو التوكيل: فهو علئ المجلس. ما لم يكن في اللفظ دليل على ما 

وذللك لا "لا مكوة و كيد ف امن نقيها سوا كنال ليداء اداه 
ودلكه أو طلقق “قلف إن كقفي اوه إن اعبمية» تان نك لا يخاينت 

والمعنئ في جميع ذلك: أنه تمليك للطلاق يتعلق على المجلس . 
والاضل افيهها تبت عن السلف من تعلق الخبار عل الميحليسن: 


.١95ص مختصر الطحاوي‎ )١( 
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(9) مصنئف ابن اف فيه 5 1 


كتات الطلاق 3 


* ويجوز أن نرده إلى أصل آخرء وهوقول النبى صائ الله عليه 
وسلم: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»"''» فأوجب لكل واحد منهما خيار 

والمعنئ فيه: أن قوله: قد بعتك هذا العبد بألف درهم: يوجب له 
تمليك القبول» إذ لاسر انكو ع فلما تعلق تمليك القبول 
علىئْ المجلسء اعتبرنا ذلك في سائر ألفاظ التمليك. كالذي يقول 
لامرأته : طلقى نفسك». أو: أَمَرّك بيدك» و: اختاري» ونحو ذلك. 


* وقال أصحابنا في الرجل يقول للرجل: لق عفرا أواة أععى 
فيذي: أن له أن يطلق» ويفعن يعه القنام مزق المطلس وقيلهء:وذلك لآن 
هذا التوكيل» والوكالة لا تتعلق علئ المجلس» وفرقوا بينه» وبين قوله 
للمرأة: طلّقي نفسكء وللعبد: أعتق نفسكء. في تعلقه علئ المجلس» 
وبين قوله ذلك لأجنبي ؛ لأنهما لا يكونان وكيلين "' فيما جعل إليهما من 
الطلاق والعتق» والأجنبي يكون وكيلاً في ذلك”". 

وإنما يكونا وكيلين في ذلك”*'؛ لأنهما يوقعان ذلك لأنفسهماء ولا 
يكون الإنسان وكيلا لغيره فيما يوقعه لنفسه. 


)١(‏ صحيح البخاري .١8/7‏ صحيح مسلم ١١55/7‏ ح1571, واللفظ لأبي 
داود  70/7/7‏ حغ 27350 ( نصب الراية . 


6 وفي (ق.ج): (وكيلاً». 

هه وفي (ق.ج) «وكيلان». 

(5) انظر العناية مع شرح فتح القدير 5 //الا. 
(5) وفي (ق.ح): «فيه». 


1 كتاب الطلاق 


الأانرى ان المعدرى: ل هون بوكو نما عالت من القميو ل اليه اه 
لسجية كذالاف: لمر او العيك فددا ملكا هر ادق بو الطلة قيحر اما |13 شوضن 
ذلك إلئ الأجنبي بألفاظ التمليك» فإنه يتعلق علئ المجلس أيضاء نحو 
قوله: طلق امرأتي إن شئت» أو: أحببت» أو: هويت» أو نحو ذلكء أو 
قال له: أَمْرها بيدك» أو قد خيّرتك في طلاقهاء فإن جميع ذلك يتعلق 
غارا المدين» لاهن الفا العنل ]ك7 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (فإن كانت قائمة فجلست: فهي على خيارهاء 
وكذلك لو كانت متكئة فجلستء أو قاعدة فاتكأت» أو كانت تسير على 
دابة أو مَحْمَّل فوقفت: فهي على خيارها)”'". 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أن كل ما دل من فعلها علئ الإعراض عن 
الجواب» وترك الإيقاع: فإنه يبطل الخيار» وما لم يدل علئ ذلك: فإنه لا 
يبطل الخيار. 

فقلنا على ذلك: إن جلوسها وهي قائمة لا يدل على الإعراض عن 
الجواب؛ لأنها يجوز أن تقعد لتتروئ في أمر الخيار؛ لأن حال القعود 
أجمع للرأي والفهم. 

وكذلك لو كانت متكئة فقعدتء, أو قاعدة فاتكأت؛ لأن الإنسان قد 
ينتقل إلى هذه الأحوال قاصدا به اجتماع رأيه وفكره» ولينظر فيما جُعِل 
إليه من ذلك». فلم يكن في ذلك دليل على الإعراض عن الجواب. 


(0 انظر شرح فتح القدير 248/5 وما بعدها. 


كتاب الطلاق 14 


* قال : (إن كانت راكبة» فسارت فلا خيار لها)"''. 

وذلك لأن سَيّرها يدل علئ الإعراض عن الجواب» كالمشي. 

* (وأما السفينة فهى بمنزلة البيت): لا يبطل خيارها بسيرهاء والفرق 
ا 1 د رواحي لد لبقن الل امير كنيو اساي لين 
فو لدف ها 

* قال : (وإذا قالت: 2 أب امعشيرة او ادع لي شهودا شينف 
على اختيار نفسي: فهي على خيارها). 

وذلك لأن هذا من أمر الخيارء فلا دلالة فيه علئ ترك الجواب. 

مسألة : [ما يتضمنه تخيير الزوجة في الطلاق] 

قال أبو بكر : واختلف السلف فيما يتضمنه الخيار من الويقاع : 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعبد الله بن مسعود» وابن 
عباس» وإبراهيم النخعي» وسليمان بن يسار: إذا اختارت نفسها: فواحدة 
رجعية» وإن اختارت زوجها: فلا شيء”'". 

وقال علي بن أبي طالب: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وإن 


ايكا رط وها و اوه و 


واقال لي ون اتامكة نه اعخازات القنتي عاونا .رون امعارنت رويحيا: 


.55/5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
.7 1/8/9 انظر سنن الترمذي ”5/7/7 »2 فتح الباري‎ )'( 


07٠‏ كتاب الطلاق 


فواحلة رجعية » وهو قول الع 3 


قال أبو بكر : فالبح عائضة: العترنا(وسول الاضار؟ اللاغاية وسيل 
فاخترناه» فلم يَعْدَّه طلاقا»”"'» فهذا هو الأصل في أن الخيار ليس بطلاق» 
فإن قال قائل: تخيير النبي صائ الله عليه وسلم نساءهلم يكن في 


الطلاق» وإنما اد عننا و 7 د 


فقالت : : (#خيرنا رسول ع الي يد الام فد 
طلاقاً») فأخبرت أن تخبير النبي صل الله عليه وسلم كان في الطلاق. 
وأها "فإ تخي إياهن بين الدنيا والآخرة. كان تخييراً في الطلاق» 


ا ار ا 


لقول الله تعالى: 9# يتأيها الت قل لَارُويمك إن كنشنَ سردت الْحَيَزة لديا وَزِينتَهًا 
02211 و 0 0 


ولو يوجب أصحاينا به أكثر من واحدة» لكااقنت أن التضمير لسن 
من ألفاظ الطلاق » وأن وقوع الطلاق به من طريق الحكمء تشبيه بسائر 
الخيارات الحادثة في الأصول. فال ضارا أن مااكان فيه غيار لا يكون أكثر 


.758/9 انظر سنن الترمذي 285/1 » فتح الباري‎ )١( 
.17١/١5 انظر أحكام القرآن للقرطبي:‎ )( 


. ١8 الأحزاس:‎ 642 


كتاب الطلاق 7١‏ 


1 
من واحدة : 


فإن قال قائل: قوله: أُمْركُ بيدك: ليس من ألفاظ الطلاق؛ لأنه لو أراد 
به الإيقاع قبل اختيارها نفسهاء لم يقع» فوجب علئ قضيتك أن لا يقع به 
أكثر من واحدة. 

قيل له: ليس كذلكء من قبّل أن قوله: أَمْرّك بيدك: كناية عن الطلاق» 
كقوله: طلاقك بيدك» والخيار ليس كذلك. 
ش وإنما لم يقع به طلاق إذا قال: أمرك بيدك؛ لأنه لم يُوقِع شيئاء وإنما 
ولكينا أمرهاء ألا ترئ أنه لو قال: طلاقك بيدك لم يقع به شيء؛ لأنه لم 
يوقعهء وإشنا ملكي الطلاق: 

ولو أنه قال: قد أوقعت أمرَّكء. وأراد الطلاق: طلقت بذلك؛ لأنه من 
ألفاظ الإيقاع. ولو قال: قد أوقعت خيارك: لم يقع به شيء. فَعَلِم أنه ليس 
من ألفاظ الطلاق. 

فصل : 

فاقنا قلنا نرق الى يت بالشنان. امن 1" لبس عط من فل أن جاتر 
الخيارات الحادثة فى الأصول مما يوجب الطلاقء» فإنه يوجبه بائناء وهذا 
نيه ها : ْ 

وأيضاً فلو كان رعتعياء لم يكن للخيار معنى ؛ لأن التخيير إنما وقع 
في أن تملك نفسها به» والطلاق الرجعي لا تملك به نفسها. 


.61/5 العناية مع شرح فتح القدير‎ »1١75-730١/5 المبسوط‎ )١( 
./9/5 شرح فتح القدير‎ )0( 


/ كتاب الطلاق 
كنم 0 ىه 
مسألة : [ألفاظ لا يقع الطلاق بها] 
قال أبو جعفر : (ومن قال لامرآأته: بارك الله فيك» أو: أطعميني» أو: 
اسقيني» ونوئ به الطلاق: لم يقع)"". 
لآن الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ. وليس هذا القول من ألفاظ 
الطلاق» لا صريحا ولا كناية. 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز امت 
عمًا حدئت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا به» '". 
مسألة : [خيار المرأة فى الطلاق] 
(ومن قال لامرأته: طلقى نفسك» أو فالات تناف إن شكت: فهو 
سواءء وذلك ع3 المجلس»ء ولببتق للزوج أن يراجم فيه). 
ذلك المانيثا من أن ذلك تنلبك الظلاق هارا الوجيية» لتعلق قل 
العيحا .: 
وإنما لم يكن للزوج الرجوع فيه؛ لأنه بمنزلة الطلاق المعلق بشرط»ء 
لأن ما كان تمليكاء فإن وقوع الطلاق به متعلق بالمشيئة في المجلس» 
فصار كقوله: أنتب طالق إن شئتي» فلا يكون له الرجوع فيه» كما لو قال: 
أنت طالق إن دخلت الدارء لم يكن له الرجوع فيهء. كذلك كل ماكان 


600 مختصر الطحاوي ص1 .١19‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(6) أى علق :ذلك بالمعلس: 


كتاب الطلاق رف 


تمليكاً علئ المشيئة'". 

مسألة : [التوكيل في الطلاق] 

قال : (ولو قال لأجنبي: طلّق امرأتي: كان له أن يطلقها في المجلس 
وبعده ما لم ينهه» فإن نهاه قبل أن يطلق: لم يكن له أن يطلق) '". 

وذلك لأن هذه وكالة» والوكالة لاتتعلق بالمجلس. كالوكالة بالبيع. 
والعقوقن ولته رهما وله أن يتيانة لآن تمدق ل الوكين وض فنا . 

مسألة : [خيار المجلس في التوكيل] 

قا ابو مقر" لاولى قال الاجم #ظلى آمر اتن إناشفت ؟ كان :ذلك 
غَارا خلس فوسو اله انيدي ”7 

لأن ذكر المشيئة دلالة التمليك» وجواب التمليك يتعلق بالمجلس» 
كخيار القبول في البيع» ونحوه علئ ما بِنّا فيما تقدم”"'. 

ولا يصح نهيه عنه؛ لأن ما كان تمليكاً للطلاق» لا يصح فيه 
النهي””"» كالرجل يقول لامرأته: أنت طالق بألف درهم» فيتعلق قبولها 


./8/ 5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 

() انظر شرح فتح القدير 14/5. 

(9 انظر تكملة شرح فتح القدير //1177. 

(:) مختصر الطحاوي ص95١.‏ 

(0) انظر فتح القدير 494/5. 

(5) انظر من هذا الكتاب أول مسألةٍ في كتاب البيوع (خيار المجلس). 
(0) وفي (ق.ج): «الرجوع فيه). 


2 كتاب الطلاق 


علئ المجلس» وليس للزوج الرجوع فيه قبل قبولها"'". 
وكقوله: هي طالق إن شئت في المجلس. وإن تكلمت في المجلس 
ونحوه من الكلام» وكذلك: هي مخيرة. 
فالتمليك يخالف التوكيل من وجهين: 
اجدهنا: . التمدات حون والسع دولا" لبس كذللك. 
والثاني: أنه لا يصح له الرجوع في التمليك» ويصح في الوكالة قبل 


مسألة : [حكم اختيار نفسها] 
(ومّن قال لامرأته: اختاري» فقالت: أنا أختار نفسى: كانت طالقا)”". 


وذلك لأن قولها: أنا أختار نفسي» يصلح للحال وللاستقبال» 
قولك: أنا أعتقد الإسلام» معناه أنا معتقد له. 


وقال الله تعالى : 1 مِنونَ بِوّصسونَ يما 1 أنزِلَ لَك 4" * 4 22 أنهم 
مؤمنون به. 
وأما احتماله للاستقبال» فهو كقولك: أنا أدخل الدارء وأنا أصلي. 


() انظر شرح فتح القدير 57511//5-/57. 
68 وفي (ق.ح): «التوكيل». 

(*) انظر شرح فتح القدير 94/5. 

(5) النساءة 157 


كتاب الطلاق 0/, 


رخو لقع :لما اعنم االفظظ :عردو يما كانه فول التووج مضا 
منها جواباً في الحال» والاختيار لا يثبت حكمه إلا على وجه الجواب. 
بجنا ا ل الام ل ب رتودة دون تتفي الحالة 
فلذلك أوقعنا به الطلاق. 

مسألة : [لو قال : طلّقي نفسك] 

قال أبو جعفر”': (ولو قال لها: طلقى نفسكء. فقالت: أنا أطلق 
نفسي: لم تكن طالقأ)”". ٠‏ 

وذلك لأن قولها: أنا أطلق نفسي: مما يثبت حكمه على غير وجه 
الخوات لكل لفقل الظلاق» ‏ وسكي فاء بنفسه» لا يفتقر في صحة حكمه 
إلى كونه جواباًء ألا ترئ أنها إذا قالت: قد طلقت نفسي مبتدئة: صح 
حكمهء ووقف على إجازة الزوجء ولو قال لها الزوج: : قد طلّقتّك: : وقع 
به الطلاق. 

فلما كان لفظ الطلاق مما يثبت به حكمه بنفسه على غير وجه 
الجواب» لم نجعله جواباً لاحتمال قولها: أنا أطلق نفسي» فلذلك لم يقع 


2 


و 
مسألة : [وَصف الطلاق بصيغة المصدر] 
(وإذا قال لامرأته: أنت طالق طلاقاً: فإن نوئ واحدة فهي واحدة. 
يملك الرجعة» وإن نوئ ثلاثاً فثلاث» وإن نوئ ثنتين فواحدة» يملك 


() مختصر الطحاوي ص/9 .١‏ 
(0) انظر البناية شرح الهداية 4454/5». وفي (ق.ج): «طلاقاً». 


؟/ا كتاب الطلاق 


الرصية) 7 . 

وذلك لأن قوله: طلاقاً: مصدرء والمصدر لا يختص بعذدد دون 
عددء ولا يصلح للواحد والجماعة». فهو في هذا الوجه يشبه لفظ الجنس. 

رالذل هل أن المعيدى لا ممهص عدف اقول ال ل 0 
للق عاضا اكوا أنك دك 15 174 تور مكف الذكرالكقرقه وهو مون 
وإذا كان كذلك. صلح للواحد ولجميع عدد الطلاق. 

فإذا نوئ واحدة: كانت واحدة» بمنزلة قوله: أنت طالق تطليقة. 

وإن نوئ ثلاثاً: فثلاث؛ لأنه أراد جميع أعداد الطلاق. 

فإذا نوئ اثنتين: فهي واحدة» من قبل أنه ليس في اللفظ عدد بعينه. 
وإنما فيه جملة عدد الطلاق أو أدناه» فأما عدد بعينه فليس يقتضيه اللفظ . 
فإذا لم ينو جملة الطلاق: كانت واحدة؛ لآن اللفظ محتمل لجماعة عدد 
الطلاق». وللواحدة» ولا يلزم به إلا واحدة؛ لأنها متيقنة» ولا نصرفه إلى 
الجماعة إلا بالئية» لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يجعل ألبدة ثلاثاً إلا 
بالنية في قصة يزيد بن ركانة ". 

وكذلك قوله: أنت طالق الطلاق» وهو بهذه المنزلة؛ لأن قوله: 
الطلاق: أسم للجنس » والجنس لا يختص بعدد دون عددء إنما يتناول 


.٠١/5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
.5١ الآحزاب:‎ )0( 


كتاب الطلاق /ا/ 


جميع ما يشتمل عليه الجنس أو علئ الواحد منهء كقوله: ##لمَد حَلقنا 
لاضن 7ل وقوله: * وَالْسَارِفٌ وَالسَارِفَة #”". ونحوهما من ألفاظ 
الأجناس» وقد بينا ذلك في الجامع الكبير"' عند قوله: إن تزوجت 
النها» 

مسألة : [لو قال لها : أنت الطلاق] 

فآل أنى تحنقر #زولل :قال الها انث الظلاق: كان كذلك أيضا) 1" . 

لأنه قد يعبّر عن المفعول بالفعل» وعن الموصوف بالصفة» فيقام 
أحدهما مقام الآخر» كقول الشاعر: 

اخَيْلَ صيام وخَيّْل غير صائمة» © . 

والصيام: فعل هو مصدرء عقو الك ضمت اما 

وكما قال الآخر: 


ترتع ما رتعت حنئ إذا ذكرت 20 فإنما هي إقبال وإدبار'" 


1ل 

() المائدة: /”. 

(") والمراد به شرح الجامع الكبير للمؤلف الجصاصء» وهو مخطوطء كما 
تقدم في ترجمته. 

(5) الهداية مع شرح فتح القدير .٠١/5‏ 

(0) انظر لسان العرب ."0١/7‏ مادة (صوم) وهو شعر للنابغة الذبياني: 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرئى تعلك اللجما 
(6) انظر أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ص28ء لسان العرب 07/1١١‏ 


م كتاب الطلاق 


يعني مقبلة ومدبرة» وهو مشهور في اللغة. 

وأنها: هعور أن ركنون قزل أتض الطتةق مات أقدي ظلنالة 
الاق فكوق قولفة انكر ظالق »فى ١‏ شد اللتذلة اللنظ علنه: 

مسألة : [لو قال لها : أنت طلاق] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: أنت طلاق: لم يكن أكثر من واحدة)""'. 

وفرّق بينه وبين قوله: أنت الطلاق. 

قال أبو بكر : وهذا الذي ذكره أبو جعفر من الفرق بينهماء لا نعرفه 
إلا على روايةٍ رواها بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في قوله: 
انك طالق طلاقا : أنه لا يكون إلا واحدة وإن نوئ أكثر منها”'". 

وأما عل الرواية المشهورة في التسوية بين قوله: أنت طالق الطلاق» 
وأنيت ظالق :طلذنا يانه لا راق وه الفر تين قولةه امك لذ »ين 
ولف ال الاق كي 00 

يشكن لنانآن الكيتاق "اعمال يحي بن السو عن ارك الشاعر: 


مادة (قبل). 

0 الهداية مع شرح فتح القدير .١١/5‏ 

() انظر المبسوط 6/لالا» شرح فتح القدير .١7/5‏ 

ره انظر المبسوط 56/ا/اء تبيين الحقائق .١9/8/7‏ شرح فتح القدير .١7/5‏ 

(5) الكسائي» الإمام» شيخ القراءة والعربية» أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد 
الله الأسدي. مولاهم الكوفي. استوطن بغداد. وتوفي بالري سنة 184. انظر تاريخ 
بغداد »517/1١1١‏ سير أعلام النبلاء 11/9. 


كتاب الطلاق / 


0] 1 


فإن تَرفقي يا هندٌ فالرّفق أيمن 2 وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم 
فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث» ومن يَخرق أعق وأظلم 

قال: فقال محمد: إن قال: : والطلاق عزيمة ثلاث : طلقت واحدة 
بقوله : أنت طالق» وصار قوله : والطلاقٌ عزيمة ثلاث: ابتسداء وخصبرٌ غير 
لله وإن قال: والطلاق 0 ثلاثاً: طلقت ثلاثاء كأنه قال: 
فأنتب طالق ثلاث والطلاق عزيمة ؛ لأن: «ثلاثا»: فى هذه الحال تفسير 
الموقع» فاستحسن الكسائي جوابه. 1 

مسألة : [تفويض الطلاق للزوجة بصيغة الأمر] 

قال : (وإذا قال لامرأته: طلّقَى نفسّكيء ينوي ثلاثً» فطلّقت نفسها: 
كانت طلاقاً ثلاثاً)”". / 

وذلك 'لأن هذا امي :والاض لا يختض عدد دون عدقم ألا ترق امو 
الله إيانا بالصلاة» والصيام»ء وسائر الفروض لم يختص بعدد محصورء 
وجار ان بريادية العدد الكدر فصلح من أجل ذلك أن ينوي بقوله: 
«طلّقي نفسك) كلما 

مسألة : [قال : طلّقي نفسك, فقالت : أبنت نفسي] 

(وإذا قال لامرأته: طلّقي نفسكء فقالت: قد أَبَنْتُ نفسي: كانت 
ا 


() انظر المبسوط 2,25 تبيين الحقائق .2 تاريخ بغداد "١‏ :4 . 


(0) انظر تبيين الحقائق ا شرح فتح القدير 91//5. 
(*) تبيين الحقائق 7170/7» شرح فتح القدير 41//5. 


وذلك لأن البينونة تصح أن تكون طلاقاً؛ لأنه لو قال لها: قد أبشّك» 
ينوي الطلاق: طلقت». فجاز من أجل ذلك أن يكون قولها: قد أبدت 
نفسي: جوابا في إيقاع ما جعل إليها من الطلاق. 

* (ولو قالت: قد اخترت نفسي: لم يقع شيء). 

لأن الاختيار ليس من ألفاظ الطلاق7". 

ألا ترئ أنه لا يصح من الزوج إيقاع الطلاق بلفظ الخيار علئ ما بين 
فيما سلف, ألا ترئ أنه لو قال لها: قد خيّرنُك ونوئ الإيقاع: لم يقع حتئ 
تان يي 

مسألة : [تكرار لفظ الطلاق بلفظ الواو] 

(ولو قال لامرأته: أنت طالق». وطالق» وطالق» ولم يدخل بها: 
وقعت الأولئ» ولم تقع غيرها)”". 

من قبل أنها قد بانت بالأولئ قبل ذكر الثانية» فصادفتها الثانية وهي 
أجنبية: فلم تقع: ٠‏ 

وهذا هو عندنا معن ما روي عن ابن عباس «أنْ طلاق الثلاث للتي لم 
يدخل بها: كان علىئ عهد رسول الله صائ الله عليه وسلم» وأبي بكرء. 


وصدرا من إمارة عمر: واحدة)17'. 


() المراجع السابقة. 

() انظر الهداية مع شرح فتح القدير 5 /57/. 
(*) شرح فتح القدير 5 /56. 

(؟:) سبق تخريجه. 


كتاب الطلاق 1/ 


فإن قيل: هل وقفت حكم الكلام على آخره» كما لو قال: أنت طالق 
ثلاثا. 

قل اله لأآن قولة» لاما : يرن يكلام مستفل ».ورتم عدو'تفتسبير الفط 
الأول» كقوله: أنت طالق بائن ونحوه» فوقف الكلام عليه. 

وقوله: «أنت طالق» وطالق» وطالق»: الطلاق الثاني ليس بتفسير 
للأول» ولا هو مجموع إلئ الأول في سبب يجمعهماء فكان كلاما مستقلا 
غير متعلق بالأول» فلم يقف أول الكلام عليه. 

مسألة : [تعليق الطلاق الثلاث بدخول الدار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: أنت طالق» وطالق» وطالق إن دخحلت 
الدارء فدخلت الدار: طلقت ثلاثاً وإن لم يكن مدخولاً بها)”". 

وذلك لأن الواو للجمع» وقد ذكر في آخر الكلام ما يوجب تعلق 
الجميع مجموعة”" به» وهو الشرطء فصار كقوله: أنت طالق ثلاثا إن 
دخلت الدارء ولم تكن الواو للاستقبال في هذا الموضعء لما دل عليه 
بآخر الكلام. 

مسألة : 

قال (ولو كال :لياه إن كلت الذا رفانت طتالق» وطالق»:وطالق: 
ولم يدخل بهاء ثم دخلت الدار: طلقت واحدة بالدخول. ولايقعما 


() انظر شرح فتح القدير 00/5. 
(؟) «مجموعاً»: ساقط من الأصلء والمثبت من (ق.ج). 


/ كتاب الطلاق 


بعدها في قول 5 0 


لآنه يصير عند الدخول كالمتكلم بالجواب في ذلك الوقت» فتقع 
الأولئ» وتَبِيّن بهاء ولم يقع ما بعدها. 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد يقع ثلاثاً)”". 

لآن الجميع متعلق بالدخول» والدخول شرط في وقوعهن.» فصارت 
الثلاث مجموعة معلقة بالدخول. 

قال أسكر:: قدقالرا حديعا :تمانو شال ان وعلنف النذاد نانف 
طالق» ثم طالق» ثم طالق: أنها إذا دخلت الدار وقعت الأولئ قبل الثانية 
وإن كان الجميع ود خرن وجعلوه كأنها دخلت,. ثم قال الزوج 
ذلك» وهذا يشهد لأبي حنيفة عليهما" ". 

* قال أبو جعفر : (والفاء مثل الواو في جميع ذلك)””". 

وذلك لأن: (الفاء»: تقتضي الجمع. وهي كالواو من هذا الوجه وإن 
كانتا تختلفان من وجه آخر. 

مسألة : [استعمال لفظ : ثم : في الطلاق] 

قال : (ولو قال: أنت طالق. ثم طالق» ثم طالق إن دخلت الدارء 


.١١7/5 المبسوط‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ 0( 
.١59/5 الميسوط‎ )9( 
المصدر السابق.‎ )5( 


كتاب الطلاق م 


وهي غير مدخول بها: فإنه تقع الأولئ: وتّبين في الحال''. 520 
بعدها في قول أبي حنيفة). 

لأن: «ثم»: لما كانت للتراخي» قصلت بين الأولئ والشرط» فوقعت 
في الحال» لأنه كالبادئ بإيقاعها . 

قال أبو بكر : وفي قول أبي يوسف ومحمد تتعلق الثلاث بالدخول». 
إلا أنها إذا نك الأوليا وبانت» ولم تقع الثانية والثالثة. 

نان كاتس سرس أيه وفيت القللاكيواسنة عد أخرئ هندهها. 

وجه قول أبي حنيفة: أن: «ثم»: للتراخي» وليست للجمعء» فتقع 
الأولئ وبين » ويبطل ما بقى. 

وجعلها أبو يوسف ومحمد للجمع. فتعلق الجميع بالدخولء إلا أنها 
وقعت على الترتيب. 

مسألة : [تعليق الطلاق بالشرط] 

قال أبو جعفر : (ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم طالق» 
ثم طالق: وقعت الثانية عند القول» وبانت» وبطلت الثالثة» ولا تقع أبداء 
والكوا سعلقة وال خول )1 

وذلك لأن الأولئ معلقة”" بالدخول» فلا تقع أو يوجد شرطهاء 
والثانية مقطوعة عن الأولئ: فتقع في الحال؛ لأنه طلاق مبتدأء والثالشة 


010( ١افي‏ الحال»: ساقط من (ق.ج). 


(؟) انظر المبسوط .١79/5‏ 
(*) وفي الأصل: «متعلقة»» والمثبت من (ق.ج). 


0 كتاب الطلاق 


بالإضيا وي اجاوام تحمل 

وفي قولهما: يتعلق الجميع بالدخول على وجه الترتيب» كأنه قال: إن 
فيلت الذاوفانف طالق تطليقة عه لخر ونه اه" 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ بعد] 

قال أبو جعفر"'': (وإذا قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق واحدة 
عدجا و احدة هرو نفيك ار ا ون 

وذلك لأن المذكور ألا هو الموقع أوَّلاً» ألا ترئ أنه لو قال: لقييت 
زيداً بعد عَمْروٌ: أن زيداً هو المرئي أولاً. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو قال: أنت طالق واحدة قبل واحدة: وقعت 
واحدة). 

للعلة الى وكرتافاء الأقرى أنها لن تورات زييدا قن مدرو أن 
زيذا فلو الحرشى أولا. ْ 

مسألة : 

قال : (ولو قال: أنت طالق واحدة قبّلها واحدة: طلقت ثنتين). 


من قِبَّل أن المذكور أوَلاً هو الموقع آخراً. فيقع معه. ولا يقع قبله؛ 


() انظر شرح فتح القدير 6/5. 
(0) مختصر الطحاوي ص58 .١‏ 
إفرة انظر شرح فتح القدير 61/15. 


كتاب الطللاق 6 


لأنه لو قال: أنت طالق أمس». وقد تزوجها قبل أمس: طلقت الساعة» ولم 
تقع في الوقت الماضي”"» ألا ترئ أنه لو قال: رأيت زيدا قبله عمرو: أن 
زيدا المتكرن ارلا قو العرم أخدر. 

سالة: 

قال : (ولو قال: أنتٍ طالق واحدة مع واحدة: طلقت اثنتين)”'". 

لأن: المع): للمقارنة» حت يقوم الدليل علئ غيرهاء كقوله: لقيت 
زيداً مع عمروء وكذلك قوله: أنت طالق واحدة معها واحلة. 

مسألة : [تعليق الطلاق بالموت] 

لآن: المع؟ : فى هذا الموضع للتعقيب » لدخولها على الشرط». وهي 
وإن كانت فى الحقيقة للمقارنة» فإنها تدخل فى الكلام» ويراد بها 
التعقيب. 


فر 


والدليل عليه: قول الله تعالئ: ##إِنَمَعَالْعمرمر4"*'» ومعلوم أنهما لا 
كوناة مما وهنا كرون ادها اعقب الا خرن 5[ متعليك عن الخترط: 
كانه وها ديك لدلالة اللقظ علسيزوذلك أن حك الشرط أن حسم : 
فيكون الجواب بعده؛ لأنه جعله سبباً لوقوع الجواب» وحكم السبب أن 


() المرجع السايق 575 1. 

ه66 انظر شرح فتح القدير 57/5 » /اه. 
(9) انظر تبيين الحقائق /*. 

(5) الشرح: 1 


يتقلة السب 

وإذا صح ذلك». صار قوله: أنت طالق مع موتي: بمنزلة قوله: أنت 
طالق بعد موتي. 

وكقوله: أنت طالق مع دخولك الدارء معناه: بعد دخولك الدار. 

مسألة : [تعليق الطلاق بشرط مستقبل] 

قال ]ذا على فلللا فا فوط باعي مواق سما قن ركون لا 
يكون: فإنه لا يقع شيء حتئ يوجد الشرط. وليس عليه أن يعتزل 
امرأته). 

وذلك لأنه علّق الطلاق بالشرط» ولم يوقِعْه في الحال» فلا يجوز 


إيقاعه دون وجود الشرط. كما لوقال:أنت طالق غدا: لم يقع في 
الها 


وذلك لقول الله تعالى: ©#يَأيَهَا أل ءَامَنُوَا أَؤهوأ يالْعْقُود 74" . وهذا 
عقدل. 

وقال النبي صلئى الله عليه وسلم: «(المسلمون عند شروطهم» ". 

مسألة : [تعليق الطلاق علا العّد] 


قال : (وإذا قال لامرأته: أنت طالق في غد: طلقت إذا طلع الفجر من 


(0) انظر شرح فتح القدير 15 . 
(؟) المائدة: .١‏ 
69 أخر جه البخاري 07 . 


كتاب الطلاق 3 


عير 
٠‏ 


غد)”'. 

وذلك لأن: «في»: ظرف يجعل غداً ظرفاء لوقوع الطلاق فيه» فإذا 
وُجد أول جزء منه: وقع» لوجود ما يقتضيه اللفظ. 

قال : (فإن قال: عَنيت آخر النهار: دين في القضاء في قول أبي 
0000 

وذلك لأن لفظه مطابق لنيته» إذ كان وقوعه في آخر النهار» لا يخرج 
الوقكدون أن كرت طرفا. 

وليس هذا بمنزلة قوله: أنت طالق غدا؛ لأن هذا يقحتضي أن تكون 
موصوفة بالطلاق في سائر أجزاء غدء لأن: «غداً)»: اسم لجميع اليوم». 
وأما قوله: «في غد): فليس يقتضي ذلك» الأحرى أنه الو قال :«ضيمك 
شعبان: كان المعقول منه صوم جميعه» ولو قال: صمت في شعبان: لم 
يعقل منه صوم جميع الشهر '". 
مسألة : [تعليق الطلاق بمشيئة الله] 
قال أبو جعفر : (ومن قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله: لم يقع به 


0) 
0 


2 


.55/5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 

)١(‏ وقال أبو يوسف. ومحمد رضي الله عنهما: دين فيما بينه وبين الله عز 
وجل» ولم يدن في القضاء. انظر مختصر الطحاوي ص599١»‏ المبسوط 2١١5/5‏ 
شرح فتح القدير 58/5. 

() المرجع السابق. 

(5) انظر شرح فتح القدير 175/5. 


14 كتاب الطلاق 


وذلك لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «مّن حَلّف 
علئ يمين فقال: إن شاء الله فقد اسعفيا)”'. 

وفي بعض الأخبار: «فلا حِنْث عليه" وقد بِيّنَا وَجْهَ ذلك فيما 
تقدم” ". 
مسألة : [تنصيف الطلاق] 
قال : (وإذا قال: أنت طالق نصف تطليقة: طلقت واحدة)'. 
وذلك لأن النصف يثبت حكمه في الأصولء. كقولك: بعتك نصف 
هذا العبدء وأوصيت له بنصفهء فوجب أن يثبت النصف المذكور من 
التطليقة» ثم لما استحال وقوع النصف دون الباقي» وَقمْ الجميع. 


ويحتج فيه أيضاً بعموم قوله تعالئ: #الطَلَنُمَرّكَان4”*؟» ولم يذكر 
نصفها الله تعالئ ولا غيره» فعمومه يقتضي وقوع الجميع. 


وكذلك قوله: مَطْنَمُوهُنَ لِدَّجبِركَ 2"”4. وسائر الآي الواردة في 
أحكام الطلاق. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 7١5/7‏ ح7”759. والترمذي »٠١8/15‏ وقال: حديث 
حسن» وينظر نصب الراية 7/7 775. 

() المراجع السابقة. 

فر وفي (ق.ج): اامواضع). 

() انظر الهداية مع شرح فتح القدير .١5/5‏ 

(0) البقرة: 579. 

.١ الطلاق:‎ )( 


كتاب الطلاق 4/ 


مسألة : [لو قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين] 

قال( وزة ]قال انع الك كلانه متاق نظا عدي للقت )”0 

لذن تضنقه لقال دودرو سلاف تقبو اقفر لزنه امسدطالق الذي" 

مسألة : [لو قال : أنت طالق قبل أن أتزوّجك] 

قال أبو جعفر : (ومن قال لامرأته: أنت طالق قبل أن أتزوجك: لم 
ا 

لقول النبي صلئ الله عليه وسلم : «لا طلاق قبل النكاح»”'". 

* (وكذلك إذا قال: أنت طالق أمس» وإنما تزوجها اليوم) ". 

من قِبّل أن الوقت المضاف إليه الطلاق» لما لم يصح وقوع الطلاق 
فيه» لم يكن مطلقا. 

* قال : (ولو كان تزوجها أول من أمس: وقع الطلاق الساعة)9'. 

وذلك لأن الوقت المضاف إليه الطلاق» لما كان مما يصح أن يكون 


.١1/5 انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

() المرجع السابق. 

(9) انظر المبسوط 48/5. 

(4:) أخرجه ابن ماجه في سننه 778/١‏ - ح594١٠27‏ وفي الزوائد: إسناده 
ضعيف. وله شواهد أخرئ يصح بها. انظر شرح السنة للبغوي 198/9١ء‏ نصب الراية 
ا" 

(5) الهداية مع شرح فتح القدير 19/5. 

(8) النمدر الات 2م 


9 كتاب الطلاق 
طلقا شك فتكون طالقاً في الحال بطلاق موقع في ذلك الو قت فتضهنة 
هذا القول منه إيقاعاً في الحال. 

مسألة : [إضافة الطلاق إل الأعضاء] 

قال : (ومن قال لزوجته: رأسّك طالق: طلقت)'. 

قال أبو بكر : هذه المساتل على ثلاثة أنحاء : 

أحدها : إيقاع الطلاق بذكر عضو يُعبّر في العادة به عن سائر البدن: 
وق به الطلاق» نحو قوله: رأسك طالقء أو: فَرْحَكء أو: رقبتك» أو: 
وجهك. 

وذلك لأن الرأس يعبّر به عن جميع البدن» كقولك: عندي كذا وكذا 
رأسا من الرقيق» وعندي كذا وكذا فرجا. 

وقال الله تعالى: #متحرير رقب 4" وأراد الشخص. 


وقال تعالر/: #كل ؟ قو الك لخرشية 4" "وروار اه ذا 

فما كان بهذا الوصف من الألفاظ فهو بمنزلة قوله: أنت طالق. 

والثاني : ما كان عبارة عن جزء شائع في جميع البدن» مثل النصف. 
والربع: فيقع به الطلاق» وذلك لأن الجزء الشائع في الجميع يثبت حكمه 


)١(‏ انظر المبسوط 894/5 » بدائع الصنائع 5 »١1888/‏ وانظر تفصيل المسألة في 
المذاهمب الاربعة كتاع: الفقه الإسلامى وأدلته // 71 ؟. 
(؟) المجادلة: ”. 


69 القصص : ثم . 
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في الأصولء فوقع به الطلاق» ووقوعه في البعض» يقتضي وقوعه في 
الكل. 

والثالث : أن يذكر عضوا بعينه لا يُعبّر به عن جميع البدن» مثل اليد. 
والرّجل» والشعر: فلا يقع به شيء"©. 

لآن هذه الأعضاء لا يثبت حكمها فى الأصول إلا علئ الوجه 
التَبَع'“» فلا يجوز إيقاع الطلاق فيه م لبان الأصل بهء لأنا لو فعلنا 
ذلك كنا قد أثبتنا حكمه لا على وجه التبع» وهذا لا يجوز. 

ألا ترئ أنه ليس شىء من العقود يحتمل من الجهالة ما تحتمله 
الرمانا: 1 

ولا يصح مع ذلك في عضو بعينه من أعضاء الإنسان» فثبت أنه لا 
يتعلق به حكم في الأصولء فلم يتعلق به حكم فيما وصفنا. 

قال أبو بكر : وقال زفر "': يقع الطلاق في قوله: يدك أو: رجلك 
طالق؛ لأن الطلاق في هذه الأعضاء لا يصح إلا بطلاق الأصل» فصار 
مُوْقِعاً للطلاق في الأصل. 

قال أبو بكر : وهذا غير واجب؛ لأن الطلاق ينبغي أن يثبت في 
المواقع قيه» .ثم يتبعه غيرهة قأما أن يوؤقعة في الأصل :الذي نيس يجذكور: 
ويتبعه المذكورء فهذا ضد مقتضئ اللفظ. 


.894/5 انظر المبسوط‎ )١( 
وفي (ق.ج): «المنع».‎ )( 
.894/5 المبسوط‎ )©( 


04 كتاب الطلاق 

سألة ” [الشك في الطلاق] 

قال : (ومّن شك في طلاق امرأته: فهي امرأته حتئ يتيقن)"''. 

وذلك لأن أصل النكاح يقين» فلا يزول بالشك» ألا ترئ أن من كان 
علئ يقين من الطهارة لم تَزْل طهارته بالشك». وكذلك من كان حدثه يقينا: 
لم يرتفع إلا بيقين. 

مسألة : [قال لامرأتيه : إحداكما طالق] 

قال : (ومّن قال لامرأتيه: إحداكما طالق ثلاثاء ولم ينو واحدة 
بعينها: فإنه قد طلقت إحداهما بغير عيّنهاء ويؤخذ بإيقاعها على 
إحداهما معني 7 

وذلك لأن جهالة المطلّقة لا يمنع صحة الإيقاع» كما أن جهالة القفِيز 
المبيع من هذه الصبرة لا يمنع صحة البيع» ويكون الزوج مخيّراً في تعيينه 
في أيتهما شاءء كما أنه لو باع قفيزا من صبرة كان عليه تعيين قفيز منها من 
أي جوانيها شاء. 

ويدل عليه حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه «أنه أسلم 
وتحته أختان» فقال النبي صلئ الله عليه وسلم : طلق أيتهما شعت)”". 

فلما لم يكن بد من فراق إحداهما: جُعِل الخيار إليه فيهما. 


.471/7 المغني والشرح الكبير‎ »١7571/7 بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) انظر حاشية ابن عابدين 791/7. 

(9) سنن الترمذى. 5757/7 .وقال: هذا حديث حسن». :وسدن ل داود 
ل ل وأبن ماحه "4/5١‏ وتهدم في النكاح. 
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قال أبو جعفر”': (فإن مات الزوج قبل أن يبِيّنن؛ وهما غير مدخول 
بهما: فلهما جميعاً الصداق» ونُْصّف بينهما نصفين» والميراث بينهما 

ا 

وذلك لأن إحداهما قد طلقت. وسقط نصف مهرهاء ولا نعرفها 
بعينهاء فيدخل ضرره عليهما"”» فيكون المهر والنصف بينهما نصفين» 
لتساويهما فيه. 

زكذاللق السوزانق ريعي اللأن عدواهما ابر اكه سيتعدة المسرانتة 
والأخرئ أجنبية لا شيء لهاء فلمًا لم تُعرف بعيتها: نساويا جميعا فى 
دعوئ الميراث» فكان بينهما. 

مسألة : [تشبيه الطلاق بالجبل] 

قال : (وإذا قال لها: أنت طالق مثل الجبّل: طلقت تطليقة بائنة في 
قول أبي حنيفة)”'". 

لأن تشبيهه إياها بالجبل يقتضي أن يكون المراد في عِظّم الجبل. 

ولم يختلفوا أنه لو قال: أنت طالق مثل عِظم الجبل: أنها بائن. 

(وقال أبو يوسف ومحمد في قوله: أنت طالق مثل الجبل: أنه 


.٠5٠١ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

05 اقل السو 7 

(9) وفي الأصل : «عليها»» والمثبت من (ق»ج). 
(5) المرجع السابق 0/5؟١.‏ 


0 كتاب الطلاق 


2 


يما 


إذ ليس فى اللفظ ما يقتضى البيئونة. 
مسألة : [الطلاق بملء الكون] 
قال : (ولو قال: أنت طالق ملء هذا الكون: فهي تطليقة بائنة في قول 


ءٍِ ١‏ ا 


لأنه قد وَصّفّ الطلاق بضَرْبٍ من العِظّم» وإذا وصفه بضرب من 
العظم كان باثنا. 

وفي قولهما: هو رجعيء. كقوله: أنت طالق من هاهنا إلئ الشام. 
ونحوه؛ لأنه لم يَصف الطلاق بشيء» وإنما جعله في موضع دون 

وفي قولهما أيضا: إن أراد ثلاثا: كان ثلاثاً؛ لأنه يصح أن يريد به صفة 
التطليقة» فيكون واصفا لها بضرب من العظم» فيصح إرادة البينونة 
العظي: 

* قال : (ولو قال: أنت لالم طاقة كمنا؟ الكرون واكاناع عالنا لاعن 
بائنة في قولهم 1 

لأن هذه صفة راجعة إل التطليقة» يقنضي لها زيادة عظم. وتلك 


.01-01/5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 

(9)المضندو الباق 0874 ة: 

(9) انظر الهداية مع شرح فتح القدير »05-5١/5‏ وقال الإمام محمد: تقع 
الثلاث عند عدم النية. انظر بدائع الصنائع 1811//5. 
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الزيادة لا تكون إلا بينونة. 

مسألة : [مَن طلق كألف طلاق] 

قال : (ومّن قال لامرأته: أنتب طالق كألف: فهي واحدة بائئة إلا أن 
رد ا 

وذلك لأن: «الكاف»: حرف تشبيه يقتضي المساواة بينهما من وجه 
دود وجه. 

ثم لا يخلو من أن يكون تشبيهه بالألف من طريق البينونة» أو العدد. 
فلو جعلنا من جهة العدد: لسقط معنئ التشبيه» وصار كقوله: أنت طالق 
ألفأء وفي وجوب إثبات حكم اللفظ ما يوجب أن يكون التشبيه واقعاً من 
جهة البينونة دون العدد. 

مسألة : [مشيئة المرأة في الطلاق] 

قال" (ولن قال لامرأتة: آننك طالق إن شعي فقالك: قد كفت : إن 
كان كذا لشيء ماض : وقع)". 

لأنه مُوقع في الحال؛ لأن الماضي لا تنعقد به اليمين» وإنما هو 
الإيقاع في الحال» إذ كانت الأيمان إنما تنعقد علئْ شروط مستقبّلة» وما 
علقه بفعل ماض فليس بيمين» وإنما هو إيقاع في الحال. 

ولو قالت ذلك لشيء مستقبل: لم يقع» وخرج الأمر عن يدها؛ لأن 


(0) مختصر الطحاوي و 0 
(©) انظر بدائع الصنائع 18557/5. 


ذلك عقد يمين» ولم يجعل إليها عقد اليمين» وإنما جعل إليها الويقاع. 

مسألة : [التعبير عن الطلاق بالشديد والطويل وغيره] 

قال : (ومّن طلق امرأته تطليقة شديدة» أو طويلة» أو عريضة: كانت 
ظالقا تله نائة )1 . 

وذلك لأنه وّصّف التطليقة بضرب من العِظَّمء وتلك الزيادة التي 
وصفها به ينبغي أن يكون بينونة» إذ لو لم تثبت البينونة كنا قد ألغينا الصفة. 

مسألة : [الطلاق من ههنا إلئ الشام] 

قال : (ولو قال أنت طالق من ههنا إلئ الشام: كانت طالقاً تطليقة 
رجعية)” '". 

لأنه لم يصف التطليقة بشيء» وإنما وصف المرأة بأنها طالق في مكان 
دون مكان» وهي متى طلقت في موضع: طلقت في سائر المواضع. 
وتخصيصه لبعض المواضع بكونها طالق فيه لغو لا معنئ له. 

مسألة : [الطلاق بلفظ أقبح الطلاق] 

قال : (ولو قال: أنت طالق أقبح الطلاق: فهو بائن, إلا أن ينوي 
ادن . 


)١(‏ وعند أبي يوسف: يقع بها رجعيةء لأن هذا الوصف لا يليق به» انظر 
الهداية مع شرح فتح القدير 5 /57. 

(؟) وقال زفر: هو بائن. انظر بدائع الصنائع »18١5/5‏ الهداية مع شرح فتح 
لقف 0 

(*) وقال أبو يوسف: هو رجعي. انظر بدائع الصنائع .١18١5/5‏ 
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وذلك لأن: أقبح الطلاق: أن يكون لغير السنة» ويكون منهياً عنهء 
وذلك قد يكون واحدة بائنة» ويكون ثلاثاء فيلزمه الأقل». ولا يلزمه 
الأكثر إلا باعترافه. 

مسألة : [الطلاق بلفظ أحسن الطلاق] 

نانول فا أنس طالق اين العذالاق كان ل 

لأن أحسنه أن يكون للسنة» وهذا إنما أوقع ضرباً من الطلاق دون 
ضرب» فيقع على ما أوقع. 

مسألة : [الطلاق بلفظ حسنة وجميلة] 

قال" : (ولو قال: أنت طالق تطليقة حسنة» أو جميلة: وقعت واحدة 
في الحال وإن كانت حائضاً)””. 

وذلك لأنه لم يصف الطلاق إل وقت». ولم يعلّقه بشرطء وماكان 
هذا وصفه من الطلاق: فهو واقع في الحال. 

وليس هذا كقوله: أحسن الطلاق؛ لأنه مُوقِع في هذا ضرباً من الطلاق 
دون ضربء وقوله: تطليقة حسنة: إيقاع في الحال؛ لأن التطليقة لا 
توصف بأنها حسنة. 


وجعل أبو يوسف قوله: تطليقة حسنة: بمنزلة قوله: أحسن الطلاق» 


.5517/1 انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.١ ١ ١ مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
.5/87/7 انظر شرح فتح القدير‎ )*( 
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فتقع للسنة"''. 

مسألة : [طلاق المخيّرة] 

قال : (إذا قال لامرأته: اختاري» اختاري» اختاري”'"'»: فقالت: قد 
الحتراك الل بالل : أو الوسطئ» أو الأخرئ: فهى طالق تأذقاة وتاك 
200 يا ا 1 

ولو قالت: قد طلّقتُ نفسي واحدة: كانت طالقاً واحدة بائناً في قولهم 
د 

مسألة : 

(ولو قالت: قد اخترت نفسي بواحدة» أو قالت: قد اخترت نفسي 
واحدة: كانت طالقاً ثلاثاً في قولهم جميعاً). 

قال أبو بكر : هاتان المسألتان لا خلاف فيهماء وذلك لأن قولها: قد 
اخترت نفسي بتطليقة» أو: طلّقتُ نفسي واحدة لأ إشكال اه امسا حيار 
منها لتطليقة واحدة مما ملكت من التطليقات الثلاث بالتخييرات 
المختلفة» وقولها: قد اخترت نفسي بواحدة, بمنزلة قولها: بمرة واحدة. 

وكذلك قولها: قد اخترت نفسي واحدة» كأنها قالت: مسرة واحدة. 


(0) «اختاري»: الثانية ساقط من (ق.ج). (واختاري»: الثالئة ساقطة من النسخ. 
ومثبتة في المختصر المطبوع ص21 وسيأتي ذكرها في كلام الشارح. 

(*) انظر بدائع الصنائع 1678/5 وما بعدها. 

(5) انظر المرجع السابق. 


كتاب الطلاق ظ 41 


وهي تكتفي باختيار واحدة في إيقاع الثلاث؛ لأنها لو قالت: قد اخترت 
نفسي: لوقع الثلاث في قولهم جميعاًء وكان ذلك جوابا لجميع الكلام. 

وذلك لأن الجواب بالواحدة يجوز أن يحصل به اختيار الثلاث» 
بمنزلة الشرط الواحدء يجوز أن يحنث به في أيمان كثيرة. 
ألا ترئ أنه لو قال لها: أنت طالق إن شئتي» أنت طالق إن شكئت» 
نك ةطالع عض ققالت :"قد كت أنيا تطلق كاذنا وركوك اقولها؟ قد 
شئت: جواباً عن جميع ما ملكت من مشيئة الطلاق"''. 

وإذا صح هذاء ماني نري قد اخترت نفسي بالأولئ التي ملكثهاء 
يحتمل أن يكون راجعا إلى الاختيارء ويحتمل أن يكون راجعاً إلى التطليقة 
لاود وكان صرفه إل الاختيار آأوكا #قسه إلرد التطليقة؛ لآن التخيير 
موجود في لفظ الزوج» والطلاق غير موجود فيه»ء وإنما يقع من جهة 
الحكمء فكان صَرفه إلئْ ما اقتضاه لفظ الزوج من الاختيار أولىئْ من صَرفه 
إلى الطلاق. 

ومن حقية خورف إنها الو :قاات: اند درت ننس :كدان لتك عوابا 
التكلى الك لايق تقذ ا#التكاديا را نافيل أن ككرة زاجنا ل 
التطليقة الأولئ» واحتمل الاختيار الأول: لم يغيّر حكم قولها: اخترت 
نفسي بالاحتمال» ولم يخرجه عن حد الجواب لجميع الكلام بالجواب. 
توقعك التاذكي برقل أحوانه معن اتضمد الام فعا اسقط 
حكمهء ويبقئ قولها: اخترت نفسي» فيقع به الثلاث. 

* (وأبو يوسف ومحمد صرفه إلى التطليقة). 


.019/ 5 البناية شرح الهداية‎ »5١8/5 المبسوط‎ )١( 


ا كتاب الطلاق 

لأنه لما احتمل صَرّفه إلئ التطليقة» واحتمل صرفه إلى الاختيار: لم 
يلما العللاث بالشك: 

فصل : [صورة جديدة للمسألة السابقة المخيّرة] 

كدر يشترط في الآخرة ألف درهم. فقالت: قد اخترت 
نفسي”"ا الأ ولئ: وقع الثلاث» ولزمها ألف في قول أبي حنيفة) '". 

لأن ذلك عنده اختيار الثلاث» فقد اختارت التطليقة الأخيرة 
المشروط فيها الألف. 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد : يقع واحدة بغير مال) 

لأنهما رداه إلئ التطليقة الأولئ» وليس فيها مال. 

وإن اختارت نفسها بالآخرة: لزمها ألف في قولهم جميعا"'. 
الثلاث في قول أبي حنيفة» وفي قولهما: تقع الأخيرة فحسب. 

مسألة : [صورة جديدة لمسألة المخيّرة] 

قال: (ولو 0 اختاري» واختاري» واختاري بألف درهمء. 
فالشتنازدت تمتها بالأورا: : طلقت ثلاث””'» وعليها ألف درهم» في قول أبي 


000 


50 


)١(‏ وفي (ق): «بألف درهم). 
(؟) انظر الجامع الكبير ص185١.‏ 
(9) انظر تبيين الحقائق 777/7. 
(5) المصادر السابقة. 

(0) هثلاث : ساقط من (ق.ج). 
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لأنه لما أدخل: «الواو): عليهاء واالوان بابها الجمع. » صار كقوله: 
اختاري ثلاثا بألف درهم. واختيارها للأوليئ اختيار الثلاث في قول أبي ' 

حنيفة» فطلقت في قوله ثلاثاً بألف. 

(وأما قول أبي يوسف ومحمد: فإنها لا تطلق). 

لأوعندهياة اد سارف لا واه زتها على عدار امالسة و ةزه 
الثلاث» فلو جاز لوقعت بِثُلْث الألف, وهو لم يرض بأن تَمْلِك بضعها إلا 
يحصول الألف لهء فلا يجوز أن تملكه بثلث الألفء كرجل قال لامرأته: 
طلّقي نفسك ثلاثاً بألف درهم» فطلقت نفسها واحدة: فلا يقع شيء"". 

مسألة : [اقتران الطلاق بحرف : «الباء»] 

قال : (وإذا قالت له امرأته: طلقني ثلاثاً بألف درهمء فطلقها واحدة: 
1 لانن 

لآن: «الباء»: تصحب الأبدال» وليس فيها معنئ الشرط» فجعلت 
الألف بدلاً من الثلاث» لكل واحدة ثلث الألف. فلا يكون إيقاع الثلاث 
شرطأً في استحقاق المال؛ لأنه ليس في اللفظ ما يوجب أن يكون بعضها 
شرطأً في بعض» وقذ :رضي التؤوج بان تملكهنا نشيها لت الآألف: 
فوقعت الواحدة. 

ولنس :للق مفل: قول الزوع الها اطالتى يناك قلؤقا الاك قبطل 
نفسها واحدة؛ لأن الزوج لم يرض أن تَمْلِك بِضّعها إلا بالألف كلهاء فلو 


.1750 »571/5 انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
المرجع السابق”‎ 6 


؟' ١١‏ كتاب الطللاق 


أوقعنا الواحدة: طلقت ثلاثا""' بثلث الألف”", 

[مسألة : اقتران الطلاق بحرف : «علئ»] 

* قال : (ولو قالت: طلقني ثلاثاً علئ ألف درهمء فطلقها واحدة: 
طلقت واحدة بغير شيء في قول أبي حنيفة) ". 

ولك لأن :علي 4: شدرط: فقد جعلت وقوع الثلاث شرطأ في 
استحقاق المال. 

والذلان هك أن نلعرا وشرط» ابلق شرل امفيك بهذا اسان علدا 
أن تدخل الدار» و: علئ أن تكلم فلاناء فيكون ذلك شرطا. 

وليس كذلك: «الباء»» لأن: «الباء»: تصحب الأبدال في الأثمان» 
وليس فيها معنئ الشرط"". 

(وفى قول أبى يوسف ومحمد: تطلق واحدة بثلث الألفء. كقولها: 
0 ا 

لآن الألف قن جملكي لا هو الثلاث في الم القن يي 

مسألة"'' : [اقتران الطلاق بحرف : «من»., و : «إليا»] 


)١(‏ «ثلاثا)»: ساقط في (ق.ج). 
(5) الهداية مع فتح القدير 577/5. 
(©) المصادر السابقة. 

(5) انظر المبسوط .17/5-1١1/7/5‏ 
(5) المرجع السابق. 

(") مختصر الطحاوي ص7١٠7.‏ 


(وإذا قال لها: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث: طلقت اثنتين في قول 

وذلك لأن الغاية لما كان من شأنها أنها تدخل فى الكلام تارة» ولا 
تدخل أخرئ» ولم يكن في اللفظ دلالة علىئْ دخولها وخروجها: لم تثبتها 
بالقاة: 

نإذا كان أعزل التقيج قات اروس »ضاراثت التلؤانة مشكركا فوا فلب 
نوقعها بغير دلالة. 
شبىء بغير دلالة. وقل 5 هذه المسألة في مواضع''". 

فسالة : [اقتران الطلاق بلفظ : «ما لم»] 

قال : (وإذا قال لامرأته: أنت طالق مالم أطلقك. ثم سكت: 
للقت)20. 

وذلك لأن: «ما»: في هذا الموضع بمعنئ الوقتء كأنه قال: أنت 
طالق وقتاً لم أطلقك» فإذا وجد بعد اليمين وقت لم يطلقها فيه: طلقت 
باليمين. 


[مسألة : ] 
قال : (ولو قال: أنت طالق إذا لم أطلقك: لم تطلق باليمين حتى 


.١8/5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
.591/5 ينظر شرح فتح القدير‎ )6( 
.7١/5 انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )( 


٠١‏ كتاب الطلاق 


يموت» ولم يطلقها قبل ذلك» فتطلق في آخر أجزاء حياته في قول أبي 

وقال:أبو يوسف ومحمك: تطلق إذا سكت يغلا اليمية ): 

قال أبو بكر : لم يختلفوا أنه إذا قال: أنت طالق إن لم أطلقك: أنه 
علئ المهلة» وعلا أنه لا يُحْكَم بتطليقها حتئ يموت. 

ولم يختلفوا أيضاً أنه لو.قال: أنت طالق متئ لم أطلقك: أنه علئ 
الفورء» فإن سكت عقيب اليمين: طلقت. 

واختلفوا فى: «إذا»: على الوجه الذي قدّمناء فجَعل أبو حنيفة: «إذا)» : 
بمعنىّ : (إناء د أبو يوسف ومحمد بمعنيا : «متئا». 

والأصل في ذلك أدمارانا كوه محش :تن ف رشك ران 
«متئ) : وت و: (إذا»: شرط فيه فغنى الوقت: 

الاترف انها لو أراة أن تكون:؟1إذله هل ؟ الفنيرو» كانتي علي الفنود 
عندهم جميعاًء وأنه لو أراد أن تكون علئ المهّلة: كانت علئئ المهلة في 
قولهم. 

* وإذا كانت: «إذا»): واسطة بين: «متىل»» و: (إن»: يحتمل أن يراد 
بها كل واحد من المعنيين في الحال: حملها أبو حنيفة علئ المهلة”''. 
وذلك لأن وقوع الطلاق في الحال مشكوك فيه» فلم يوقع”'' فيه الطلاق 
إلا بيقين» ولم يوقعه بالاحتمال. 


(0) انظر المبسوط ١١١/5‏ وما بعدها. 
62 وفي (ق.ج): اليقع). 


كتابت الطلاق ١١‏ 


وما يدل غلك أن :(إذ1ة: لبسف يوقت سكين : أنها لو كانت كذلك: 
لجاز أن تقوم مقام: «متئ»: في سائر الأحوال» إذ كانت مثل: «متئ» وقتا. 
وقد علمنا أنه قد يصح أن نقول: متئ لقيت زيدا؟ ولا تعن إن تقول 
إذا لقيت زيدا؟ وهو يريد به استفهام الوقت. 
ولو كانت بمنزلة : «متئْ). لجاز أن يستفهم بها الأوقات» فصح أنها 
مفارقة ل: «متئ»: من هذا الوجه. وأن: (إذا»: واسطة بين الوقت 
والشرطء فجاز أن تلحق بها تارة» وتفارقها تارة. 
مدل :قل أن: (إذا»: قد تكون بمعنئ: «إن»)» وهي شرط مخض : 
قول الشاعر: 
وإذا تُصِبْكَ خصاصة فتجمّل() 
معناه: «وإن تَصِبّك»» ولولا ذلك لما جزم الفعل. 
# و: (إن4: قد تكون بمعنيا: (إذا؛: أيضاء نحو قوله تعالئ: #مَّتَدمًا 
م ٌّ ع مام و ل مر 3-1 030( 
إل الْحَوَلٍ عَيرَ إِخْرَاح ون حرَجْنَ فلا جنا عَلَكُمْ # ". 
معناه: إذا خرجن» يعنى ني به مضي الوقت» وهو الحول المؤقت به 
للعدة. 3 لو كان المراد : خوط لكان جائزا لها أن تزوج أي وقت 


ا ا 


خراجت فيه. 


)١(‏ هذا هو الشطر الأول من البيت وتمامه: 

واستغن ما أغناك ربك بالغد وكإذا فافع فياف تحمل 
انظر شرح شواهد المغني .777/١‏ 
© البقرة: 5٠‏ ؟. 


١١5‏ كتات الطللاق 


وأيضا: فإن الناس لا يفرقون في العادة بين: «إذاك» و: «إن»: في مثل 
ذللقة كقولةه: انشع طالق إن دغخلت: الدان» .و إذا :دعلت: الدان: 

فإن قيل: فلو قال لها: أنت طالق إن شئت: كان على المجلسء وإذا 
شئت: علئ المجلس : 

قبل له: لأن: «إذا»: لها حظ من الوقت» ومن الشرط» وليست هي 
لوس مك : ولكوقا فيعضاء وإنما تكون تارة فى معنىْ الشرط. وتارة 
في معنئ الوقت». علئْ حسب قيام الملآلة عله لما يك" + فلدتلك كات 
حالها عل ما وصفنا. 

* وإذا قال: أنت طالق إذا شئت: فقد ثبتت لها المشيئة في الإيقاع. 
فلم نبطلها بالقيام عن المجلس إذا كانت: (إذا»: محتملة للوقت والشرط ؛ 
لأنه كما لا يجوز الإيقاع بالشك». لم يجز إبطال ما ثبت لها من حق الإيقاع 
بالاحتمال» فحملناه على سائر الأوقات» كما قلنا في قوله: أنت طالق إذا 
لم أطلقك: أنا لا نوقعه بالاحتمال. 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «كم». و : «ما»] 

قال : (ومن قال لامرأته: أنت طالق كم شئتء» أو: ما شئت: لم تطلق 
إلا ما شاءت من الطلاق في مجلسها) ". 

لأن لفظ المشيئة يقتضي تعلّقه بالمجلس» ما لم يكن فيه دلالة 


.١١7/5 انظر المبسوط‎ )١( 
.55-17/5 شرح فتح القدير‎ )0( 
.١١١/5 شرح فتح القدير‎ )9( 


كتاب الطلاق /ا ١ ١‏ 


على غيره. 

أما قوله: «كم»: فهو للعددء كقولك: كم معك من درهم؟ ومن 
ثوب؟ 

وأما: «ما»: فإنها بمعنئ: «الذي»» كأنه قال: الذي شئت من الطلاق» 
فيتناول الجميع. 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «كلما»] 

قال : (ولو قال لها: طلقي نفسك كلّما شئت: كان لها أن تطلق نفسها 
وإن قأنيك مد متدلايه ا وإاخكدة يعدو ا نقد كرا مره ننه يلاف 

وذلك لأن: «كلما»: ينتظم معنيين: الوقت والتكرار» فلم يتعلق على 
اتدل 6 لذا تقيهنة من معد" الأرقات» كقولتة: اف طالق آي رقت 
شئسيء ولما كان فيها معنئ الإحاطة والتكرارء كان لها إيقاع الثلاث 
وخر يفن أ 0 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «كيف»)] 

قال : (ولو قال لها: أنت طالق كيف شئت: وقعت واحدة رجعية» 
ولها أن تجعل الطلاق ثلاثآء وأن تجعله بائنا في قول أبي حنيفة" ". 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقع الطلاق عليها حتئ تطلق نفسها). 


.5١١/5 انظر الميسوط‎ )١( 
وفي (ق.ج): (واحدة).‎ 030 


(9) انظر المبسوط .5١1/5‏ 


0 كتاب الطلاق 


قال أبو بكر : أراد بقوله: «لها أن تجعل الطلاق ثلاثاء وأن تجعله 
بائنا»: إذا نوئ الزوج ذلك؛ لأن الزوج إن لم ينو ذلك: لم يكن لها أن 
توقع الثلاث والبائن» وذلك مروي عن أبي حنيفة. 

وبجه قول أبى سحيفة قن :وقبوع الواسدة قل المسشيقة؛ أن : #كبرك: 
للصفةء فهذا قد أوقع الطلاق في الحال» وجعل إليها المشيئة في صفته. 
فاقتضئ ذلك وقوع الطلاق. 

ندل قلا أن : «(كيف): للصفة: أنه يقع بها السؤال عن صفة الشيء 
بعد ثبات عينه» تقول: كيف فلان؟ فتستخبر عن صفته. 

* ثم المشيئة إليها في إيقاع البائن والثلاث إذا أراده الزوج؛ لأنه إذا 
احتمل''' الثلاث والواحدة البائن: وجب الرجوع إلئ قوله» كما لو قال 
لها: أبيني نفسكء أو: أُمْرّك بيدك: كان الرجوع إلئ قول الزوج في إيقاع 
الثلاث» والواحدة البائنة. 

وجعل أبو يوسف ومحمد المشيئة مشروطة في أصل الطلاق وصفته. 

مسألة : [مسألة الهدم] 

قال”'"': (ومَن طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ثم انتققضت عدنهاء 
وتزوجت بعذة زوجاء ودخل بهاء ثم طلقها أو مات عنهاء وانقضت 
عِدتّهاء ثم رجعت إلى الأول» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: ترجع إليه 


)010( وفي (ق.ح): «احتملت». 


على طلاق جديد» وهو ثلاث لفاك 

وقال محمد: ترجع إليه على ما بقي من الطلاق). 

قال أبو بكر : يُروئ قول أبي حنيفة عن ابن عباس" وابن عمرء 
وشريح وأصحاب عبد الله "» وإبراهيم” ". 

ويروىئ نحو قول محمد عن علي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب». 
وبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت»ء وعبد الله بن عمرء 
وعمران بن الحصين» والحسن» وسعيد بن المسيب"”. 

وجه قول أبي حنيفة: أن الزواج”" الثاني لا يخلو بعد الثلاث من أن 
يؤثّر في رفع العدد أو التحريم» فلو كان تأثيره في رفع التحريم» لوجب أن 
يرفع الثالثة؛ لأن التحريم بها يحصل» وكانت تعود إليه على ثنتين» وهذا 
فاسد» فدل أن الزواج”" الثاني يؤثر في رفع العدد والتحريم جميعاً. 

وإذا ثبت أنه يرفع العدد الذي يوجب التحريم» كما يرفع التحريم. 


)١(‏ انظر الهداية مع شرح فتح القدير 187/5» البناية 35727//5» بداية المجتهد 
5 ومغني المحتاج 797/7» المغني مع الشرح الكبير 25/1/48 //5/80. 

(؟) انظر مصنف عبد الرزاق 0755/57 السئن الكبرئ للبيهقي 710/1. 

(") والمراد: أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر المبسوط 40/5. 

(5) أي النخعي. 

(5) انظر مصنف عبد الرزاق 27”60١/5‏ السنن الكبرئ 2719/1 البناية شرح 
الهداية 7717//5» أحكام القرآن للقرطبي .١167/7‏ 

() في (ق): الزوج. 

(0) في (ق): الزوج. 


١١١‏ كتاب الطلاق 


وجب أن يرفع ما دون الثلاث"'". 

فإن قال قائل: الزواج”'' الثاني لا يرفع شيئاء وإنما يبيحها للزوج 
الأول. 

قيل له: قد علمنا أن حكمها يختلف في عَودها إليه علئْ ثلاث 
مستقبّلات» أو علا بعض الثلاث. 

وتأثير الزواج”'" الثاني إنما هو في عودها على ثلاث مستقبلات» سواء 
كان الأول طلق ثلاث أو ما دونهاء بالدلالة التي ذكرناء ثم إن شت عبرت 
برفع العدد» وإن شئت فلا؛ لأنا نسلم لك العبارة بعد الموافقة على 
الع 

فإن قال قائل: التحريم لم يتعلق بالثالثة دون ما قبلها من الثنتين» فلا 
معنئ لقولك إن الزواج”'' الثاني لو كان إنما يؤثر في رفع التحريم» لرفع 
الثالئة وحدها. 

قيل له: فإن كان التحريم متعلقاً بالثلاث» فوجب أن يرفع الثلاث؛ 
لأنه يرفع ما تعلق به'”' التحريم. 

وأضا: لما كان للزواج''' الثاني تأثير في رفع الثلاث» فما دونها 


(0) انظر الميسوط 460/5. 

() في (ق): الروج. 

(9؟) في (ق): الزوج. 

(5) في (ق): الزوج. 

(0) في نسخة (ق): به مع التحريم. 
(1) في (ق): الروج. 


كتاب الطلاق ١١١‏ 


ع 


اعرف انين نعياة كما أن العوت لما كان رافها لطييازة الاأعشاءة كان 
رَفعه لطهارة بعضها أولئ. 

فإن قال قائل: إنما رفع الزواج"" الثاني الثلاث؛ لأنه يحتاج إليه في 
رفعهاء وما دون الثلاث لا يفتقر إل الزواج"'' الثاني في إباحتها للأول» 
فلم يعمل» وكان وجوده وعدمه بمنزلة. 

قل له أولدها فى هذاه ا سوال شائط»'لأنك سيق عله في الثلات 
لا تنافي اعتلالناء للك عام بها حكم الإباحة للزوج الأول» وعودها 
إليه علىْ ثلاث» فليس ذلك بمعارضة. 

والثاني: أنها علة مقصورة الحكم على موضع النص والاتفاق» وما 
كان هذا سبيله من العلل فهو ساقط. 

وأيضاً: فإن كان الزواج”" الثاني مشروطاً لما يفتقر إليه في إباحتها 
للأول» فهو إنما يفتقر إليه في رفع الثالثة وعودها إليه على تطليقتين» فدل 
على سقوط هذا الاعتبار. 

وأيضاً: النجاسة اليسيرة لا يحتاج إلئْ غسلها في إباحة الصلاة» ولو 
غَسَلّها صحّ غسله لها" ". 
فإن قيل: العاقلة تتحمل خمسماثة. ولا تتحمل مادونها عندك. 


)١(‏ في (ق): الزوج. 
(0) في (ق): الزوج. 
(9) في (ق): الزوج. 
(5) انظر الهداية مع شرح فتح القدير ١/؟1١5.‏ 


١١‏ كتاب الطلاق 


فاختلف حكم القليل والكثير فيها"''. 

قيل له: فينبغي أن تسوي بين الثلاث وما دونهاء من حيث لم يخة يختلف 
حكم القليل والكثير فيما تحمله العاقلة عندك. فهذا السؤال لا يصح 
اكد 

وعلئ أصلنا إنما افترقا من قِبَّل أن العاقلة تَخْول عن الجاني علئْ وجه 
المواساة» وحمل الثقل عنه» والقليل قد يمكنه التحمل في العادة» فلم 
يلزه العاقلة» بالكو كن يعن فته فى الحاة 6 وأمرف العاقلة بالمه 2" 

وأما الطلاق فحكم القليل والكثير لا يختلف فيما يتعلق به من الحكم 
عند عوده إلى الأول بعد الزواج الثاني» كا با 

مسألة : [تحويل الرجعية إلىا الثلاث] 

قال أبو جعفر'*: (وإذا طلقها تطليقة رجعية» ثم قال لها قبل انقضاء 
العدة: قد جعلت تلك التطليقة ثلاثاء أو بائناً: كانت كما جَعَلّها في قول 
ا د 


وذلك لآنة قد كان نملك إنقاعها اننا فى الأكداءفنهاز آن عقي 


)١(‏ أي أن العاقلة عند الحنفية لا تعقل إلا خمسمائة درهم فصاعدا. ينظر 
المبسوط 4845/7 وانظر تفصيل المسألة في الفقه الإسلامي وأدلته .71١9/5‏ 

)١(‏ وعند فقهاء الشافعية تتحمل العاقلة جميع الدية» قلَّت أو كثرتء لأنه إذا 
ألزمت بالكثير فالقليل من باب أولئ. انظر مغني المحتاج 46/4. 

(©) انظر المبسوط 55/75. 

() مختصر الطحاوي ص”7١7.‏ 


(0) المراجع السابقة. 


كتانب الطللاق ١1١7‏ 


بها؛ لأنه يملك البينونة في هذه الحال» كما كان يملكها في الابتداء. 

وأيضاً: فإن التطليقة الرجعية قد يجوز أن تلحقها البينونة بعد وقوعها 
رجعية» ألا ترئئ أنها تصير بائنة بانقضاء عدتهاء فكذلك جائز له تعجيسل 
الجفرنة فيها: 

وأما إذا جعلها ثلاثاًء فإنما ألحق بها تطليقتين أخريين» فيصح ذلك» 
وتكون طالقاً فى الحال» كقوله: أنت طالق ثنتين قبل هذا الوقت» فتطلق 
في الحال» ولا تطلق قبل ذلك. 

* قال : (وقال أبو يوسف: إن جعلها ثلاثاً: لم تكن ثلاثا). 

لأن الواحدة لا تكون ثلاثاً أبداً» فصار كقوله: جعلتها ثلاثا لغوا. 

زو ينانا كانكديانا): 

لأن البينونة صفة لهاء يصح إيقاعها معهاء فجاز له أن يلحقها معها. 

قال (وقال 5ق ومحمل» ل كرون قاؤنا 4« وؤلاباتنا): 

لأن الطلاق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه؛, فلا يتغير حكمه بما 
وصفه"'' به بعد وقوعه. 

وهذا لا يلزم أبا حنيفة؛ لأن الرجعي يصير بائنا بانقضاء العدة. 

فإن قال: فالواحدة لا تكون ثلاثاً أبداء فينبغي أن لا يصح إلحاقها 
بها. 

قيل له: إنما ألحق الثلاث علئ معنئ: أنه جعل القول الأول» وهو 


هه 


(١؟)‏ وفي الأصل: «إيقاعها»؛ والمثبت من (ق.ج). 


١1‏ كتاب الطلاق 


قوله: أنت طالق واحدةء بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثاء وهذا معنئ يصح 
إيقاعه ابتداء» فكذلك جائز إلحاقه به علئ هذا الوجه. ولا يحمل الأمر 
غلا نهل الراعوة 5ن لذن الواعةة جعي أكون تا أردا لك إن 
يحمل علئ معنئ: أنت طالق واحدة ثلاثأء فتقع الثلاث» لأنه لو لفَظ به 

مسألة : [طلاق الأجنبية قبل الزواج] 

قال: (وإذا قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق: طلقت إذا 
تزوجها)""'". 

وذتك لقحرل الله تفال : ام نامدا إذا تكست المؤوتدت 
لي (7) 0 . سكم 5 2 م 1 
طلْفَتموهن 4 ''. فحكم بصحة طلاقه بعد التكاح» ايه 
000 ا أو قبله؟ 

تفق الجميع على أنه لو قال لامرأته: إذا نت مني فأنت طالق: 

ا بو ا ا 0 
الحكم فيه بحال الإضافة دون حال عقد اليمين» علمنا بذلك أن القائل 


يد 


0 


للأجنبية: إذا تزوجتك فأنت طالق: أنه مطلق بعد النكاح. فوقع طلاقه 
ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع علئ أن من شَرْط صحة النذر: 


1 شرح فتح القدير‎ 7١١ مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
.54 الأحزاب:‎ )0( 


69 وفي (ق.ج): الواقع». 


كتاسب الطلاق ١١6‏ 


ب ماسو ا اد را لرمته 
الصدقة. وكان هذا ناذرأ في مِلّك”". وقد نص الله تعالئ علىْ وجوب 


0 


ذلك بقوله: #ومنهم نم ئنّ عَنِهَدَ أنه لين ءَاتَدنَا من فَضْلِه- لَنَصَّدَنَ 7#" الآية. 
فذمّهم علئ ترك الوفاء بالنذر المضاف إلئ الملك ". 

فلما كان هذا ناؤرا في الملك من أجل إضافته إلئ الملك وإن لم يكدن 
مالكاً في الحال» كذلك مُعْيفُ الطلاق إلى التكاح» مطلّق في الملك وإن 
كان غير مالك في الحال. 

* وأما قوله صلئ الله عليه وسلم: «لا طلاق قبل النكاح»”": فهو 
محمول عندنا على حقيقته» وهو الإيقاع قبل النكاح. 

وأما عقد طلاق قبل نكاح؛ فلم يتناوله اللفظ؛ لأن عقد الطلاق ليس 
بطلاق» وإنما يسمىئ' عقد اليمين بالطلاق طلاقاً: عل جهة المجازء دون 
الحقيقة. 


رانغيا ةالو انضرا اليس يلف والته بولا مال لوك ساف مالا: 
صحت الوصية فيه» وكان بمنزلة ما كان مالكهء لأجل إضافته إلئ ملكهء 
كأنه قال: أوصيت له بثلث مالى عند الموت» ولو أوصئ بمال غيره؛ لم 


.؟5١١// انظر أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) التوبة: 6/. 

(©) انظر بذل المجهود شرح أبي داود .771//٠١‏ 

(؟) صحيح البخاري »١717/57‏ سنن الترمذي ٠5/85/17‏ شرح السنة للبغوي 
4 . 


١715‏ كانت الطلاق 


تصح الوصية"''؛. فصارت إضافته إلئْ ملكه كوجود الملك في حال 
الأنحاب» عذلك الطلاق. 

وأيضاً: قال النبي صل الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في ماله 
قر عين آزاة الارصسيلق يده الكل املياء رسك حنرتي" 

فأجاز له الصدقة بثمرةٍ ليست في ملكه إذا كانت في وت وجوب 
الصدقة بها في ملكه؛ وكذلك الطلاق. 

وهكذا وَجَبْ أن يكون كذلك حكم قوله لأمته: إذا ولدت ولداً فهو 
حرء وإذا صح ذلك في ولد الأمة؛ صح في الطلاق”" إذا قال: إن 
تزوجتك فأنت طالق”*؟؛ لأن أحدا لم يفرّق يتهما: 

وقد تكلمنا في هذه المسألة في غير هذا الموضع بأكثر من هذا. 

ويروئ نحو قولنا عن عمر بن الخطاب؛ وابن مسعود» وابن عمرء 
والقاسم بن محمد». وسليمان بن يسارء ومجاهد. 

وكان علي عليه السلام وابن عباس رضي الله عنهما يقولان: لا يقع. 

وقال الشعبي وإبراهيم””': إن خص قبيلة وق وإن عم لم يقع. 


.5777/١٠١ انظر تكملة فتح القدير‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري ةع صحيح مسلم 15<--ح77١‏ بمعئأه. 
(9) انظر شرح فتح القدير 5/5 40. 

(:) انظر تبيين الحقائق 277١/75‏ بدائع الصنائع 18515/15. 

(0) مصنف عبد الرزاق 25١5/5‏ فتح الباري أ 7 . 


كتاب الطلاق ١001/‏ 


قال أبو جعفر : (فإن دخل بها بعد التزويج: فلها مهر ونصف). 

قال أبو بكر : يجب لها نصف مهر؛ لوقوع الطلاق قبل الدخول. 
ومو" سعد النتغتول؟ الأنهاوخل يدها مكدو قوع الجتو امو تفاع الزوجية عار 
شبهة نكاح. 

مسألة : 

قال : (فإن تزوجها بعد ذلك : لم يقع عليها طلاق)''. 

وذلك لأن قوله: إن تزوجتك: شرط ليس فيه تكرار» وكذلك قوله: 
متئ: ليس فيها ما يوجب التكرار» فوقع على مرة واحدة. 

مسألة : [الطلاق بلفظ : «كلما»] 

قال : (ولو قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق: طلقت كلما تزوج)” '". 

لآن: كلما: تجمع الأفعال؛ لأن الذي يليها هو الفعل» والفعل الثاني 
غير الأول» فقد تناوله لفظ : كلما. 

مسألة : 

قال : (ولو طلقت ثلاثاًء ثم تزوجها بعد زوج آخر: طلقت أيضاً"". 

لأن كل تزويج يوجد فقد اشتمل عليه: كلماء والطلاق مضاف إليه. 


.1815/5 شرح فتح القدير 787/7» بدائع الصنائع‎ )١( 
.1855/5 انظر بدائع الصنائع‎ )5( 
.١8560/5 انظر بدائع الصنائع‎ )( 


١1‏ كتاب الطلاق 


فوقع. 

و يتتاول القع غلوا وجية التكتراز: فول اله 
تعالىا : #كلما نيت دهم بِدَلَنهُمَ جِلُو ك1 رج سه سه 74 

مسألة : 

قال * (ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فتزوج را طلقفت» 

2» : م‎ 9 5 ١ "0 0 

وإن تزوجها مرة أخرئ: لم تطلق. وإن تروج غيرها: طلقت)'*. 

وذلك لآن: كل : تجمع الأسماء دون الأفعال؛ لأن الذي يليها هو 
الاسم» فإذا تزوجها مرة لم يدخل فيه التزويج اناق أن كل ال يستاول 
الفعل» وإنما يتناول الاسم على وجه الجمع»ء والاسم الثاني هو الأول. 
فاستحال أن يكون مجموعاً إليه؛ لأن الجمع إنما يكون بين الشيء وغيرهء 

وأما امرأة أخرئ» فإنها تدخل فيه؛ لآن هذا الاسم غير الأول» فجاز 


مسألة : [الخلوة الصحيحة توجب المهر] 


(والخلوة اللصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر بالطلاق قبل 
الف )77 


03 التيكاض: 65 
(0 انظر بدائع الصنائع .١8515/5‏ 
(9) انظر البناية شرح الهداية .5١7/5‏ 


كتاب الطلاق ١‏ 


وذلك لها افيه ميلك ٠‏ 

[موانع الخلوة] 

فإن كان أحدهما مُحْرِما :الم كن حاو محم لأنه يصح معها 
التسليم» وإنما تكون الخلوة تسليماً في الموضع الذي يصح معها 
ادليه 

وكذلك إذا كانا صائمين في شهر رمضان» أو أحدهما. 

أو كانت رثقاءء وذلك لما بِيَنًا من امتناع وقوع التسليم معهء فصار 
كمن سلَّم الدار إلئ المستأجر»ء وفيها غاصب يمنع السكنئ» 586 
السلعة إلى المشتري» وهناك حائل بينه وبينها من غاصبء أو غيره» 
وكذلك الرتقاء المنع من جهتهاء فلا يكون تسليما. 

مسألة : [طلاق الثلاث في مرض الموت «مسألة الفرار»] 

قال : (وإذا طلّق امرأته ثلاثاً في مرضه بغير سوال منهاء ثم مات. 
يعى الي الأددة وافلها الفيراك)"" ْ 

قال آحو كير :ررق تورك التطلقة الاتنا فى المرضن عن عابي: 
وعمرء وعثمان». وأبِي بن كعب» وعبد الرحمن بن عوف». وعائشة. وزيد 
بن ثابت» وشريح» والشعبي» وإبراهيم» ومحمد بن سيرين. 

ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه» إلا أنهم اختلفوا في كيفية حال 


)١(‏ أي في كتاب النكاح. 
(؟) البناية شرح الهداية 5 /059. 


بد كتاب الطلاق 


العووف” 3 : 

فقال عمر بن الخطاب: ترث ما دامت فى العدة 

4 : 55 2 

وقال أبي بن كعب: ترث ما لم تتزوج” '". 

وقال بعضهم: ترث وإن تزوجت. 

فأما قائل من الصحابة بنفي الميراث رأساً: فلا نعلمه إلا شيء 
١ 0 5 (5) 5 0‏ 1 
يروئ عن عروة بن الزبير””'» وهو قول ليس بخلاف علئ الصحابة 
050 

* ومن جهة النظر: إن المرض يثبت لها ولسائر الورثة حق الميراث. 
لثبوت حقهم في ماله فلا سبيل له فى إسقاطه بفعلهء وهو الطلاق» 
دلالة أن طلافه لآ مقط يديا ف عاله مت التتكم ل ولتق كلك 
الميراة: 

فإن قيل: فلو تزوج ثلاثا سواها: جاز» مع ما عليها من الضرر في 
إيجاب المشاركة فى ميراثها. 


030 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 57/17» السئن الكبرئ للبيهقي .777/1٠‏ المحلىئ لابن 
حزم ”7 المغني والشرح الكيز 1١77/17‏ ؟. 

(0) مصنف عبد الرزاق /55/1. 

(2 السنن الكبرئ للبيهقي 7”7/1. 

() المرجع السابق. 


كتاب الطلاق 0١‏ 


قيل له: ليس فيه إسقاط حقها؛ لأن ميرائها قائم» وإنما فيه إثبات 
الشركة بمزاحمة من هي مثلها في استحقاقه"''. 

فإن قيل: ولو كان له أخ فأقرٌ بابن في مرضه: صح ذلك» وابيشدة 
الابنَ الميراث دون الأخ» فقد حرمه الميراث بقوله. 

قبل له ليون ددا من متسالعنا فى سو غ6 فيه قبل آنا حرمتا الاخ 
الميراث في هذه الحال» مع بقاء 56 الذي به كان يستحق الميراث وهو 
. الأخوة» فلم يخرج نو اهن كوتفوفن أهزه الم انقو ندا ديك هاه" 
من هو أؤلئ منه وهو الابن. 

فأما المرأة فلو حَرَمناها الميراث» كنا إنما نحرمها إياه؛؟ لأنه أخرجها 
بقوله من أهل الميراث» وهذا هو الذي أثبتناه. 

فإن قيل: فلو جاءت امرأته بولد. فنفاه في مرضهء فلاعتهاء خرج من 
أن يكون من أهل الميراث بقوله. 

قيل له: لم يكن قط من أهل الميراث قبل اللعان؛ لأن حكم تَسبه 
موقوف علئ اعترافه» أو ما يقوم مقامه» فإذا نفاه عند الولادة» فألحقه 
القاضي بالأم. علمنا أنه قط لم يكن ثابت النني مده 

* وإنما قلنا إنها لا ترثه بعد انقضاء العدة؛ لأنه قد حدث هناك ما 
يقطع الميراث من غير فعل الزوج» وهو انقضاء العدة» ولم يختلفوا أنها 
لو ماتت قبله: لم ترثه؛ لأن موتها ليس من فعلهء كذلك انقضاء العدة مع 


0 ف (ق» ج): «استحقاقها»» والمثبت من الأصل. 
(؟) في الأصل: «هناك». 


١7‏ كتاب الطلاق 


وجود الفرار من الزوج. 

وأيضاً: فلما كان انقضاء العدة مسقطأ لحقها من ماله في النفقة 
والسكنئ» وجب مثله في الميراث. 

فصل : [عدة من مات زوجها في عدة الطلاق منه] 

(وإذا مات وهي في العدة» فجعلنا لها الميراث: كانت عدتها 
أبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرأء أو ثلاث حِيّض» في قول أبي 
حدفة رمحي 

وذلك لآن حدوث الموت لا يبطل عدة المبتوتة الواجبة بالطلاق» 
وتجب عليها أيضاً عدة المتوف عنها زوجها؛ لأنها قد صارت في حكم 
المتوفئ عنها زوجها في باب استحقاق الميراث. 

فلما حكمنا لها من هذا الوجه بحكم الأزواج» وجب أن تكون عليها 
عدة الوفاة. 

(وقال أبو يوسف: عدتها ثلاث حِيّض لا غير). 

لأن الميراث مستَحَقَ بالفرار» لا بالزوجية في هذه الحال. 

مسألة : [تعليق الطلاق بالحيض] 


0 (وإذا قال لزوجته أنيك طالق إن حضت» فقالت: قد حضت: 
فر 


و 
صدقت) 


(١)انظر‏ البناية شرح الهداية 47/5//. 
(؟) مختص, الطحاوي 1 


(9) انظر الميسوط .٠١5-١١7/5‏ 


كتاب الطلاق ١)‏ 


لأن ذلك شيء يخصها من أمر نفسها لا يطلع عليه غيرهاء فكان قولها 
فيه كالبينة فيما يخصها. 

والدليل عليه: أنها إذا قالت: أنا حائضء لم يحل لزوجها وطؤهاء 
وإذا قالت: قد طهرت: حل له.وطؤها. 

وكذلك لو قالت: قد انقضت عدتي: حلت للأزواج» وبطلت رجعة 
الزوج» فجعل قولها فيما يخصها كالبينة. 

[مسألة : | 

(ولو قال: إذا حضت فامرأتي الأخرئ طالق» أو قال: فعبدي حرء 
فقالت: قد حضتء. فإن صدقها: حَنث» وإن لم يصدقها: لم يحنث)'". 

وذلك لأنها مخبرة عن نفسهاء شاهدة في حق غيرهاء ولا ثُقبل 
شهادتها وحدها في إيقاع العتق» وخبرها مقبول فيما يخصهاء وهو طلاقها 
وما يتعلق بها من أحكامها. 

والقياس يمنع تصديقها في شيء من ذلك» إلا أنهم تركوا القياس فيما 
يخضها ويتعلق بهنا سن ذلنك» اعتبارا بسائز الأضسول لعن ذكرنا ضبن 
تصديقها علىئْ الحيضء وانقضاء العدة ونحوهاء فإذا صرنا إلئى حق 
غيرها: صار بمنزلة قولها: قد دخلت الدارء إذا علق الزوج عتقه بدخولها: 
فلا تصدق. 

فبجالة :: 

(وإذا قال: إذا حضت فأنت طالق: وقع الطلاق عليها برؤية الدم إذا 


000 المرجع السشايق: 


١1‏ كتاب الطلاق 


الكر وا مقنار أقل الحفي 

وذلك لأن الحيض وجود الدم الذي هذه صفته» وقد وجدء فوقع. 

(ولو قال: إذا حضت حيضة» فأنت طالق: لم تطلق حتئ ترئ الدم 
وتطهر). 

لأن الحيضة اسم لها بكمالهاء ووجود الجزء منها لا يسمئْ حيضة. 

ريدن عودكرن التى مسار اللف عله وماك :ينان :الا ترجا متا 

حتىئ تضع» ولا حائل حتئ تُستبرأ بحيضة» '. 

فعقل منه وجودها بكمالها إل أن تطهر منها. 

مسألة : [تعليق طلاق امرأتين بالحيض والولادة] 

قال : (وإذا قال لامرأتيه: إذا حجضتما حيضة فأنتما طالقان» أو قال: 
ذا ولاتمانولدا فانقها طالكانه كان :ذلك عل حعيفة ارون كووهة 
إحداهما). 

وذلك لأنه لما استحال وجود حيضة واحدة» أو ولد واحد منهماء 


علمنا أن المراد وجوده من إحذاهماء كقوله تعالى : يري مهما الولو 


.٠١7/5 انظر المبسوط‎ )١( 
سنن الترمذي 177/5» وقال: هذا‎ »7١5ا/ح‎ 5١5/7 سنن أبي داود‎ )6( 


كتاب الطلاق ١"‏ 


َألْمَرْمَاتُ 5# '» وإنما يخرج من إحداهما. 


وكقوله: «يكمَعَعرَكِلنَ لانن رييخ مش ينك 2*4. والرسل مسن 
اسح دول الجن. 

الواح لبر ا م ا بن الحويرث» ولابن عم 
له: «إذا سافرتما فأذنا وأقيماء وليؤمكما أحدكما»””» وإنما يؤذن ويقيم 


و 


أحدهما. 
فلما وجدنا للكلام وجهاً صحيحاً نحمله عليه» لم تُلْغِه. 
مسألة : [الطلاق عن طريق ضرب الأعداد والحساب] 
(ومن قال لامرأته: أنت طالق اثنتين فى اثنتين» فإن نوئ الضرب 
والحساب: فهى اثنتان). 
وذلك لأن الأفسن لآ يكرن ابد أكتر مين الننعين إن توق مسريا ف 
ا 
غيرهما . 


فإن قال قائل: اثنتان في اثنتين أربعة. 


قيل له: الزوج إنما أوقع الاثنتين ليه باتابان سبي 1 


21 الرحمن: ؟!؟. 
(؟) الأنعام : 0*٠‏ . 


(9) سنن الترمذي 5949/15 .5١5‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» سنن 
النسات ١:‏ 77 


(5) ينظر البناية 5117//5. 


١*5‏ كنات الطللاق 


يخرجهما من أن يكونا اثنتين» فلذلك كان على ما وصفغنا. 
* (فإن نوئ اثنتين واثنتين: كانت ثلاثاً إذا كان مدخولاً بها). 
لآن: في: قد تقوم مقام: فنا : كقول الله تعالى: #فأدخْل في عِبرى 6" '' : 
معناه: مع عبادي. 
مسألة : [مايعتبر في الطلاق والعدة حال اختلاف الزوجين رقاً وحرية] 
قال : (والطلاق بالنساءء والعدّة بالنساء)”'". 


ش ان 0 

ومعناه: أن طلاق الأمة تال خدرا كان زوجها أو عبنداء وعدتها 
حيضتان. 

* وقال عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وان كاسن فل واه 
الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء» يعني أن الزوج إذا كان عبداً: فطلاقه 
تطليقتان » حرة فافك امرأته أو أمة. والعدة بالنساء» يعنى أنها إدا كائية 
أمة: فعدتها علىئْ النصف من عدة الحرة. 

والعدة لا خلاف فيها أنها بالنساء» وإنما الخلاف فى الطلاق. 


.59 الفجر:‎ )١( 

( انظر بدائع الصنائع 5/ 2١785‏ الاختيار 185/5. 
(") انظر الأقوال بالتفصيل: السنن الكبرئ 8/8/17". 
(:) المرجع السابق. 


كتاب الطلاق ١77‏ 


قال: حدثنا محمد بن مسعود قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن 
وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان"''. 

قال أبو عاصم: فحدثني مظاهر قال: حدثني به القاسم عن عائشة عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم مثله» إلا أنه قال: «وعِدنُها حيضتان» '". 


م 
ممك |( . 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان قال: حدثنا 
معلئ قال: حدثنا عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسئ عن عطية عن ابن 
عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «تطليق الأمة تطليقتان» وعدتها 
حرضتان»27. 

وذلك ععموم في حكم طلاقهاء حرا كان زوجها أو عبدا. 


)١(‏ أبو داود ”794/7”. .5١84‏ وقال: وهو حديث مجهول» سنن الترمذي 
8 ح187١1.‏ وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب» لا تعرفه مرفوعا 
إلا من حديث مظاهر بن أسلم. ومظاهر: لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث» ‏ 
وقال: والعمل علئ هذا عند أهل العلم. 

(؟) المراجع السابقة. 

(2) تهذيب التهذيب »187/٠١١‏ وقال ابن حجر فى التقريب 500/7. مظاهر بن 
أسلم المدني ضعيف من السادسة. 1 

(5) بمعناه رواه ابن ماجه 51/1/1١‏ 27075 وفي الزوائد: في إسناده: عطية 
العوفي : متفق علئ تضعيفه. 


١7‏ كتاب الطلاق 


وهو النقاية أن الله لجا قات بالنساء بالاتفاق» وجب أن يكون 
الطلاق بهنء والمعنئئ الجامع بينهما: أن كل واحد منهما حُكُمْ يلحق 
المرأة» فتصير به مطلقة ومعتدة. 

وأيضاً: وجدنا للرق تأثيرا في نقصان الحدء كهي في نقصان الطلاق» 
ثم اتفقنا علئ أن اعتبار الحد بمّن يقع بهء لا بِمَن يوقعه. 

الخوط أن القادت: إن كان عيد ا" كان تيده منج اسه عن عفد 
الحر؛ لأنه هو الذي يقع به الحدء ولا نعتبر من يوقعه وهو الحاكم. 
فوجب أن يكون الاعتبار في الطلاق بمّن يقع عليه» لا بمّن يوقعه. 

والمعنئا الجامع بينهما: أن الرق له تأثير في نقصان الطلاق» كما له 
تأثير في نقصان الحد. 

وأيضاً: وجدنا مّن يملك الثلاث»؛ يملك جمعها وتفريقها في 
المدخول بهاء فلما وجدنا الحد إذا كانت امرأته أمة» لا يملك تفريق 
الثلاث في الأطهار المتفرقة بحال متا أراد تفريقها للسنة» علمنا أنه لا 
يملك الجمع» كالأمة إذا كانت تحت عبدرء لما لم يملك التفريق» لم 
يملك الجمع. 

فإن قبل: فالحامل تطلق ثلاثا للسئة غنندك» :ولا يمللك التفريق ولو 
وضعت قبل إيقاع الثلاث بالشهرين. 

قيل له: قد يملكه بحال» وهو أن يبقئ حَمْلَها إل مضي ثلاثة أشهرء 
والأمة لا يملك منها تفريق الثلاث بحال. 

مسألة : [تحليل الزوجة النصرانية] 

قال : (وجماع الزوج النصراني للمرأة الدصرانية يُحِلّها للزوج الأول 


كتاب الطلاق ١)‏ 


ال 
لقوله تعالى: قلا يل من بَعَدُ حَقٌ تكد دَويجًا عيرم #*''. وهذا زوج 
بنكاح صحيح. 


وأيضا: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «احتئ تذوفي عتسلتةه» 
ويذوف عسبلتاكق) 7 


فكل من جد ذلك منه بعقدر نكاح: حلت للأول. 

مسألة : [لزوم النسب لو طلق قبل الدخول وجاءت بولد لأقل من ستة 
أشهر] 

فاك الود :طق أغراء قبل باتعو ييا كما نيك يز لمم لاقل مدن 
ستة أشهر منذ يوم طلق: لزمه» وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر: لم 

0 
يلزمه) 

وذلك لأنها إذا جاءت به لأقل من ستة أشهرء فقد علمنا كون 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للقرطبي +/1 2 وخالف الإمام مالك جمهور الآئمة: 
وقال: لا يحلها. 

117: البقرة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »١77/57‏ صحيح مسلم 01 لحنت شرح السنة 
49 . 


(؟) انظر المبسوط 60/5. 


0 كتاب الطلاق 


العلوق في حال الفراش» وأنها طلقت وهي حامل» وكون العلوق في 
الفرائى يويحية لبوت التنيي» لقرل القن ميلك عليه ولي( الو ند 
للفواض 1 

وإذا جاءت به لستة أشهرء فهذا حمل قام بعد زوال الفراش» وبعدما 
صارت أجنبية: فلا يلحق نسبه بالزوج. 

مسألة : [لزوم النسب إذا طلق بعد الدخول وجاءت بالولد لأقل من 


0 
قال" : (فإن كان ادل جياة لرفه ولنها مامتها ونين أقنل مسن ستيه 
ل 


وذلك لأن عنااعك 5 هما ل مح ء حول دن معد وه بدن النترنة: 
فهو لازم لهء فإذا جاءت به في السنتين فلم يتيقن حدوثه بعد البينونة: 
فيلزمه. 

وامائاةاساء كت ابسن سكدوة نكيل علجننا أن الشي خنا دم عه 
البينونة» وزوال الفراش: فلا يلحق به. وذلك لآن أكثر الحمل عندنا 
سنتان» وذلك لأن الله تعالئ غيب عنا علم ما في الأرحام بقوله تعالئ 


مه م 


وَيَسَلَدُمَافِ الَْرَسَاِ 4”''. فلا سبيل لنا إلئ معرفة مدة بقاء الحمل في بطن 


)١(‏ صحيح البخاري 9/8. صحيح مسلم ١١85/7‏ ح15017. 
(6) مختصر الطحاوي ص .٠١‏ 

(*) انظر المبسوط 00/5. 

(:) لقمان: 75. 


كتاب الطلاق فر 


الأم إلا" من طريق التوقيف والاتفاق» وقد حصل الاتفاق في السنتين» 
فأتعتاة فيهما. 

واختلفوا فيما زاد» ولم يرد به توقيف: فلم يثبت 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (فإن كانت قد أقرت بانقضاء العدة» ثم جاءت بولد 
لستة أشهر منذ يوم أقرت بذلك: لم يثبت النسب وإن كانت في 
النش 2 . 

من قبل أنها لما أقرّت بذلك» صارت أجنبية» وارتفع بذلك حكم 
فراشهاء فلا يلحقه نسب ولدها. 

وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ يوم أقرت بانقضاء العدة: ثبت 
النسب إذا جاءت به في السنتين» وذلك لأنا قد تيقنا بطلان إقرارها 
بالقفياء فنقياه لكوتها جافلا وقت الأقراز: 

وهذا حكم كل معتدة بما يوجب الفرقة وقطع التكاح» كالمتوفئ عنها 
زوجهاء والمعتدة من النكاح الفاسد» وأم الولد إذا أعتقت. 


مسألة : [لو جاءت المطلقة الصغيرة بولد] 


قال أبو جعفر : (ومّن طلق امرأته وهي ممن لا تحيض من صِغر»ء ثم 
جاءت بولد ما بينه وبين أقل من تسعة أشهر : ذاثة ولوقفة الني ”7 


)١(‏ (إلا): ساقطة من النسخ». ويقتضيها السياق. 
(0) انظر المبسوط .6١0/”‏ 
(") انظر المبسوط 20١/5‏ الهداية مع شرح فتح القدير 107/5. 


1 كتاب الطلاق 


وإن كان تسعة أشهر أو أكثر: لم يلزمه في قول أبي حنيفة ومحمدء 
وهو قول أبي يوسف الذي روأاه عنه محمد. 

وروئ أصحاب الإملاء عنه: أنه يلزمه فيما بينه وبين أقل من سنتين: 
إلا أن تقر بانقضاء العدة قبل ذلك» فيلزمه فيما بينه وبين أقل من ستة أشهر 
بعد إقرارها بانقضاء العدّة)”''. 

قال أبو بكر : الذي رواه محمد في الأصول عن أبي يوسف هو الذي 
دكي ا سعترضى اانا لابالاء توضيما أن ركبو التذع دكن أن 
محمد روم غك هنو الى روئ عن نيعاي الاملاد. 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أنها لما كانت صغيرة» وكانت عدتها 
ثلاثة أشهرء فصاءر ”ا مضي ثلاثة أشهر كإقرار المعتدة الكبيرة بانقضاء 
العدة. فإذا جاءت بولد لستة أشهر: لم يلزمه؛ لآنها جاءت بحمل حادث 
بعد ما صارت أجنبية. 

وجعلها أبو يوسف كالكبيرة في اعتبار إقرارهاء وذلك لأنها وإن كانت 
صغيرة في حال الطلاق» فجائز أن تبلغ في العدة» فتنتقل عدتها إلى 
الجيئض. فاعتبرنا من أجل ذلك إقرارها بانقضاء عدتها كالكبيرة. 

وأما أبو حنيفة فقال: هي مفارقة للكبيرة؛ لأنها باقية علئ حال الصغر 
حتئ نعلم انتقالها إلئ حال الكبرء فلا يجب اعتبار قولهاء إذ هي صغيرة 
لا قول لهاء وأما الكبيرة فلها قول صحيح» فلزم اعتبار قولها. 


6 2 (ق.ج): «فجعل). 


كتاب الطلاق فق 


مسألة : [حكم ما جاءت به المطلقة بعد الزواج الثاني] 

قال أبو جعفر : (وهذا كله ما لم تتزوج المرأة فإن كانت قد تزوجت 
رجلاء ثم جاءت بولدٍ بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا: كان من زوجها 
الغائي)”"”. 

وذلك لأن تزويجها إقرار منها بانقضاء العدة؛ لأن عقد نكاحها 
محمول علئ الصحة, ولا يكون صحيحاً إلا مع انقضاء عدتهاء فتصير 
كأنها أقرت بانقضاء العدة» ثم تزوجت» فيجوز نكاحهاء وقد جاءت بولدٍ 
لحمل تام بعد النكاح» فيلحق بالزوج الثاني. 

[مسيالة” | 

قال : (وإن كان لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني: لم يكن للثاني. 

ثم يُنظر: فإن كانت جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول: فهو 
من الأول). 

وذلك لأنا قد علمنا أنه تزوجها وهي حامل من غيره» فلم يثبت 
النسب منهء لكون العلوق في غير فراشه» ولم يكن للتزويج حكم بإقرارها 
بانقضاء العدة. 

ألا ترئ أنها لو أقرت بانقضاء العدة» ثم جاءت بولد لآأقل من ستة 
أشهر منذ يوم أقرت تفريم البو بي الجدسين” ؛ لأنا قد علمنا بطلان 
إقزانها ذالم جين كانت افا وقك» الزقرات تنلل ها زعي نا 
حكمنا ببطلان نكاح الثاني. صارت كأنها لم تتزوج». فكانت عدتها من 


.5١0/5 انظر بدائع الصنائع‎ )١( 


0 كتاب الطلاق 
الأول ةا 

* قال : (وإن كانت لأكثر من سئتين منذ طلقها الأول: لم يكن ابن 
الأول. ولا ابن الآخر)”'". 

لأنا قد علمنا أنه حَمْلَ حادث بعد طلاق الأول» وحدث قبل نكاح 
الثاني» فلم يلزم الأول؛ لأنه وضع بعد انقضاء الفراش» ولم يلزم الثاني 
لأنه قد كان ابتدأ حدوثه قبل نكاحه. 

فال :بق كر ف وهةا رداكان الطاوق نانسا عفان كان الطتلة ف جما 
وجاءت به لأكثر من سنتين» ولم تقر بانقضاء العدة» ولم تتزوج: فإنه يلزم 
الزوج؛ لأن ذلك حكم بوطته إياها بعد الطلاق» فتصير رجعية. 

مسألة : [الطلاق فى عدة طلاق بائن] 

قال : (ومن طلق امرأته طلاقاً بائناً بخلع أو غيره» ثم طلقها في العدة 

5 5 ف 

وأبي الدرداء» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم» والزهري. 


وقال 0 عباس : وابن الزييرة؟ وجابر بن زيدء والشعبي» وطاوس : لا 


)١(‏ في (ق.ج): (ياقية». 
(0) انظر تفصيل المسألة في بدائع الصنائع .7١0١/5‏ 
(*) انظر أحكام القرآن للجصاص .97/١‏ 


كتاب الطلاق ١70‏ 


يلحقها طلاق وإن كانت في العو 
وقال الحسن» وعطاء» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وثوبان: إن 
طلقها في مجلسه: وقع» وإلا: لم يقع'". 
والدليل عل صحة القول الأول: قول الله تعالئ: ب-د-- 
َإِمْسَا كأ ْمَعَرُوٍ أَوْ شَمريح] بِحْسَنْ وَلَا ب يِل نكم أن تاذو مم ءَاتَيسُمَوَهنَ سَّيْمًا | 


0 


0, 5 


0 سس تت يل ر رجه 0114 .اج ره 2 10-7 ميد ساس ووسا 2 ع ع ماص ف 0 اه © صر 
ن افا ألا يقيمًا مد ود أله وإِنَ خِفم ألا يق حَدود أل فالا جناح عَلِهِما فا أفندت يهء تلك 
2 3 2< ل عر 00 ل م ته رك سا سل وو مات واس ا بر 2 خم سير 
حُدُوء أيه كلا يدوه ومن يِتَعَدَّ دود أله فَأوْلتِكَ هُمْ الطَِمُونَ (59) فَإن طلقا ملا يل لهم 
قر 5-0 2 02 
مم بعل حو ن: كس زوجا خارة: : 


ودلالتها على صحة قولنا من وجهين: 

أحدهما: أنّ قوله: 8 الطَلَيُعيّكَانٌ 4: ينتظم البائن والرجعي» وقوله: 
قن طَلَّقَهَا © : عائد عليهما. 

وذِكره لحكم الرجعة» والفرقة» والإمساك في قوله: ظفَإِمْسَاك 


محرو 8# لا ينفي اعتبار عموم اللفظ في البائن والرجعي 4 لآن ذلك 


)١(‏ انظر السئن الكبرئ للبيهقي: 27١1/1‏ شرح السنة للبغوي ١495/9‏ » البناية 
شرح الهداية . 

(0) المراجع السابقة. 

(9) البقرة: 770-5779. 


١‏ كتاب الطلاق 


بعض ما انتظمه اللفظء كقوله تعالئ: #كُيبَعَلعَيْ الْقِصَاصٌ ف الَْتَلَ #"". 
اللفظ فى غيره؛ لأن ذلك بعض ما اشتمل عليه اللفظ. 

وكقوله: ل وَالْمَلعدتيرَببِأنضِْنَئكتَه4 4”": أنه عموم في 
البائن والرجعي», وقوله: #وَيعولهنَ أَحَرَوْصِنَف دَلِكَ ©: أحد ما اشتمل عليه 
اللفظ الأول» فلا يوجب تخصيصه واقتصاره على حكمه دون غيره. 


والوجه الآخر من دلالة الآية: قوله: قلا جتاح عَليهِمَا فا كدت بو #"' 2 


أ 4 


ومعلوم أن الخلع يوجب البينونة» وقال: 8 ون طَلَعََا لا جل لمن بَعَدُ © : 
فأجاز الطلاق بعد الخلع'". 

فإن قال قائل: ذكر الخلم بعد التطليقتين» فلو كان قوله: # فَإِن 
طلََّهَا© : بعد الخلع» لكانت رابعة؛ لأن الخلع أيضاً تطليقة. 

قيل له: ليس هو كما ظننت؛ لأن تقرير الآية: ## الطَلَىٌ مرَّتَانَ مَإِمَسَاك' 
مَعْرُوفٍِ » فذكر حكم الثنتين إذا مَلَّكَ فيهما الرجعة, ثم قال: لمَلاجتحَ 
عَلهِمَافِها أَفْنَدَتَ يو : يعني بأن تكون التطليقتان علئْ وجه الخلع» ثم قال: 


.1/8 البقرة:‎ )١( 
.77/ البقرة:‎ )( 
.779 البقرة:‎ )"( 
.5550 / 5 انظر الهداية مع البناية‎ )5( 


كتاب الطلاق ظ ١‏ 


« َِنَطَلَّمَهَا 4: يعني بعد الفدا من الثنتين» لاملا يلَلَمْمِنْبَمْدُ 4: فدل علئ 
وقوع الطلاق بعد الخلع. 

ومن جهة النظر: أنه ليس بشرط وقوع الطلاق إيجاب التحريم به؛ لأن 
الثانية بعد الآولئ الرجعية واقعة مادامت في العدة» وهي لا توجب 
تحريماًء فلا اعتبار بجهة التحريم في صحة وقوعه. فدل ذلك علئ أن 
شرط وقوعه أن يصادفها صريح الطلاق وهي محبوسة عليه بحكم عقد 
صحيح» فيوقع ما بقي من طلاق الملك» بدلالة ما ذكرنا من وقوع الثانية 
بعد الطلاق الرجعي مع بقاء العدة. 

فإن قيل: لما كانت بائنة منهء أشبهت الأجنبية في أن الطلاق لا 

قيل له: الأجنبية ليست محبوسة عليه بحكم عقدء وهذه محبوسة 
عليه» وأحكام عَقَدها قائمة في لحاق النسب» وتحريم الأزواج» ووجوب 
السكنن» والنفقة. 

فإن قيل: لو قال: نسائي طوالق: لم تطلق هذهء وقال الله تعالئ: ##إدَا 
لقثم آَلِيسَكَ 4 فإذا لم تكن من نسائه: لم يلحقها طلاقه. 

قيل له: ليست هذه من نسائه على الإطلاق» فيتناوله إطلاق اللفظ. 
ولا يمنع ذلك وقوع طلاقها إذا قصدها بهء ألا ترئ اعرد عاق 
أحرار»ء لم يدخل مكاتبه في العتق» ولق تهته بالعنق: اعتق. 


وأما قوله عزوجل: #إِدًا طْلَقَسْم أَليَسَآءَ 2# وهى من النساءء ولو 
احتججنا بعموم ذلك في وقوع طلاقها: جاز وصح؛ لأنه لم يشرط أن 


0 كتاب الطلاق 


نكون الفا مقنافات: إلا اليطلى. 

فصل : 

وأما الكنايات التي توجب البينونة: فإنها لا تلحق البائن» من قبل أن 
من شرطها أن لا تقع باجتماع اللفظ والنية في صحة الإيقاع. 

ألا ترئ أنه لو وجد منه اللفظ من غير نية: لم يعمل. ولو كوف 
الويقاع. ولم يلفظ به: لم يقع. 

فلما احتيج في إيقاعها إلئ اجتماع الأمرين» ونحن متئ أوقعناها لم ' 
نوجب بها بيلونة » فقد ألغينا حكم اللفظ. ومتئ سقط حكم اللفظ: لم يقع 
به طلاق؛ لأن النية إذا عريت من اللفظ: لم يقع بها شيء. 

وأما صريح الطلاق فليس يحتاج في إيقاع الطلاق به إلئْ نية» ومتى 
أوقعناه. فإن شرط إيقاعه نقصان العدد فيمن هى محبوسة عليه عن عقد 
صحيح» وقد نقص العدد بوقوعه» فلذلك صح إعماله. 


د جد د اد 


كتاب الطلاق ا 


باب الرجعة 


مسألة : [الرجعة في الطلاق الرجعي] 
قال('": (ومّن طلق امرأته طلاقاً رجعياً: فله أن يراجعها في العدة. 


ويتوارثان ما بقيت العد 6 


لقول الله تعالئ: #وَُولينَ لَحنَرَيْونَ فى دَلِكَ 4" فأفادنا بذلك معنيين : 

أخدهنا: أنه شماة تخلا تضنت الفلالةق6 'وقثال اللتعاك + 9وَلكم 
ِضْثُ ماكر أزو سطع 94 

والثاني: أنه جَعَله أحق بها في العدة. 

وقال تعالىا: # الطَلَيُ مََّتَان فَإِمْسَاكا مَعْرُويٍ #”*'. فأجاز له الإمساك 
بعد الطلاق. 


.7١ مختصر الطحاوي ص0‎ )١( 

() انظر المبسوط .١94/”‏ شرح فتح القدير 2١10/8/5‏ ابن عابدين 5917//1. 
(*") البقرة: /777. 

(5) النساء: ؟7١.‏ 

(6) البقرة: 79؟. 


١ ٠‏ كتاب الطلاق 


وقال: 3# ذا لعن لَجلهن أ مكو هن بِسَعْ روفي ا والمعنى مقاربة بلوع 
الأجل» لا حقيقة بلوغه؛ لأنه لو أراد الحقيقة لمع الرجعة» لقوله تعالئ 
في آية أخرى: ##صِلْضَ أجلهنَّ فلا حَصْلُوهْنَ أن يكحن أَروجَهْنَ #”". وذلك 
علئ بلوغه على الحقيقة. 

مسألة : [الإشهاد عل الرجعة] 

قال : (ولا ينبغي أن يسافر بها حتئ يُشهد على رجعتها) ". 
# الطَلَىٌ مرَّنَانٌ ذإ 1 2 محرو 2 و ل 7 اذا لش الجلن ََ 22 6 
بعرو ٠4‏ وقال: رولب حرو 24 

فأجاز الرجعة في هذه الوجوه من غير د كيرا إشتهاد: فواجب جوازها 
لعموم هذه الآيات. 

فإن قيل: فقد شّرطه في آية أخرئء وهو قوله: #وَأَشَيدُأْدَوَىٌ عَدلٍ 
0 


قر 10 ولا لااشه عر وسيضة الأقرياة عدن !ل حنته زان رهد 


)١(‏ الطلاق: ؟. 

( ل رة: 1 

2 انظر المبسوط .١9/5‏ شرح فتح القدير .١57/5‏ 
)لبر 


(6) الطلاق: 7. 


كتاب الطلاق ١١‏ 


فيها؛ لأن قوله: #وَأَشَبِدُوا 4: كلام مستائف بعد ذكر الرجعة» فجائز أن 
يراجعء ثم يشهدء فكو هوافنا لجعي الا 

ويدل عليه قول الله تعالئ: #قَأم كشن بمعروضي أَوْفَارِفُوهنَ بمعروٍ 24 
5 مر ته سسا سم م" 5 عِِ 
ثم قال: #وأشيدوأ دوَىٌ عَدَلٍ مَك 7# ومعلوم أن الإشهاد مأمور به في 
الأحري مكيف من الإمساك أو الفراق» وليس الإشهاد مع ذلك شرطأ في 
وقوع الفرقة» فكذلك ليس بشرط في صحة الإمساك. 

وأنقا نان عيطق اناو ارين كن عوك نون الا واد قيرط 

وأش] :لها صحف الفرقة يقر إقهاده كانت الرجعة كذلك» إد ككل 
والكن نيقي" تداق يله دون خرة. 

* وإنما كره له إخراجها حتئ يشهد عل رجعتهاء لقول الله تعالى: 
ل الى 44 
+ولا حر جوهرك من بوتهن ولايحل 1 حر خرص 77# 

فإن قال قائل: هلا جعلت إخراجه إياها إلى السفر رجعة منه. كالوطء 
والقبلة؛ لأنه لا يجوز أن يسافر بها حتئ يراجع. 

قيل له: لو كان كذلك» لوجب أن يكون لو أخرجها من منزله أن 
يكون رجعة» لأنه ليس له إخراجها حتئ يراجعء ولا خلاف أنه لو 


)١(‏ الطلاق: ؟. 
(0) في الأصل: «إذ جميعاً»» والمثبت من (ق.ج). 
(7) الطلاق: .١‏ 


؟* ١‏ كانت الططللاق 


أخرجها من منزله ولم يسافر بها: لم يكن مراجعاً. 

وأما الوطء والقبلة ونحوهاء فإنما كان رجعة؛ لأنه يختص بالإمساك 
على النتكاح» فصار تمسكا بها. 

والإتخراتع :]مالتسا لين مخصضوفا بالكفاع» الاتصرف أن السراة 
تسافر مع ذوي محرمها. 

مسألة : [اختلاف الزوجين في انقضاء العدة والرجعة] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال لها: قد راجعتكء. فقالت: قد انقضت 
عدّتي: لم تُصدق» ولزمتها الرجعة)"'". 

قال أبو بكر : هذا على وجهين : 

إن قالت مجيبة له عقيب كلامه: قد انقضت عدتي: فهو على الخلاف : 

قال أبو حنيفة: لا تثبت الرجعة» والقول قولها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: تصح الرجعة. 

وإن سكتت عن ذلك, ثم قالت بعدما تراخئ الوقت: قد انقكضت 
عدتي: لم تصق وصحت الرجعة في قولهم جميعاً» ولم يذكر أبو جعفر 
هذا التفصيل. 

* وأما وجه قول أبى حنيفة فى مسألة الخلاف: فهو أنها لما كانت 
مصدقة على انقضاء العدةء ركاناسقلويا أن قرايناة فتن شيع عات 
لاخر جارعن عاد واصياصين ودود / فى الوقفت» صار حال انقضاء 
عدتها في التقدير متقدماً لقول الروج: حك فصار كأن المرأة 


.19/865/65 انظر المبسوط ”2755/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الطلاق ١‏ 


قالت: قد انقضت عدتي» ثم قال : قد راجعتك: فلا تصح الرجعة. 

وأما إذا تراخئ الوقت» فقد صحت الرجعة من الزوج حين سكتت 
عن الإخبار بانقضاء العدة» فإذا قالت بعد ذلك: قد انقضت عدتي» فإنما 
قالته بعد حكمنا بصحة الرجعة» وبطلان العدة» فلا يلتفت إلى قولها. 

وأيضاً: يحتمل أن تكون عدتها انقضت بعد قول الزوج: قد راجعدك 
فيما بينه وبين قولها: قد انقضت عدتي» فلا تمنع صحة الرجعة. 

مسألة : 

قال : (ولو قالت المرأة: قد انقضت عدتي» فقال: قد راجعتك قبل 
ذلك: لم يُصَّدَقء وكانت بائنا منه)”". 

وذلك لأنها لما قالت: قد انقضت عدتي: بانت وبطلت العدة» فقوله: 
قد راجعتك: إن أراد به إيقاع رجعة في الحال: لم تصح؛ لأن الرجعة لا 
تصح إلا مع بقاء العدة. 

وإن قال: كنت راجعتك قبل ذلك" '': لم يصِدّق؛ لأنه غير مالك 
للرجعة في حال الإقرار» وإقرار الإنسان بما لا يملكه لا يجوز. 

ألا ترئ أن مَّن باع عبداء ثم قال: قد كنت أعتقته قبل البيع: لم 
فاق لاله أقر بين الأ يملكد ين العدى” 

وليس هذا مثل أن يقول وهي في العدة: كنت راجعتك أمس» 
فيُصِدق؛ لأنه كان مالكاً للرجعة في حال الإقرار» فإنما أقرَ بما يملكه. 


.١9/5/ 5 انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
في (ق.ج): الأمس»).‎ )6( 


١:5‏ كتاب الطلاق 


فجاز إقراره. 

مسألة : [تصديق المرأة فى انقضاء العدة] 

قال : (وإنما تضدق المرأة فى اتقضاء العندة قما قسن يجو فيه هنا 
قالت» فأما ما لا يجوز فيه ما قالت» فإنها غير مصدقة ل 

قال: وأقل المدة التي تُصدّق فيها في ذلك في قول أبي حنيفة: ستون 
نوها ووكتدلات طنه كن لسر" 
وحائضا خمسة أيام. رطاهر ا سي هوي وحائضا خمسة أيام. 
«طاعرا ميد دو ا : وحائضاً خمسة أياه””". 

قال: وأما السبي ين زناف فذكر عه أنه نال اععلها حاتف عش: 
أيام. وطلاعر ا مي عر ونا : وائقيا ره أيام. وظاه ١‏ جوري فس 
يومأء وحائضاً عشرة أيام)©". 

وإنما اعتبر أبو حنيفة شهرين في ذلك» ولم يعتبر أقل ما يكون من 
الطهر والحيض؛ لأنه خلاف العادة» فلا تُصدّق فى انقضاء عدتها على 
خلاف المعتاد» وقد جعل الله تعال عدة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهرء 
فاقام كل شهر مقام حيضة. 


./947”/ 5 انظر البناية‎ )١( 

0( بدائع الصنائع .5١١77/5‏ 
0 المرجع التتبائق: 

(5) انظر بدائع الصنائع 5/5 .5١١‏ 


كتاب الطلاق ١0‏ 


وقال النبي صلئ الله عليه وسلم لحِمُنة بدت جَحّش: «تحيّضي في 
علم الله ستا أو سبعاًء كما تحيض النساء في كل شهر»""'". 

فجعل الأشهر الأعم من عادة النساء وجود الحيضة في كل شهرهء إلا 
أنه مع ذلك قد يتفق في العادة وجود ثلاث حِيّضٍ في شهرين» فحمله 
على ذلك. 

ولأن الشهرين واسطة بين الأقل وبين الأكثر في العادة فاعتبرهما. 

* وأما اعتبار أبي حنيفة في رواية أبي يوسف: فإن وجهه أن من أراد 
أن يطلق للسنّة» فإنه يقصد إلئ الإيقاع بعد أن تطهر من حيضهاء فجعل 
الطلاق واقعاً في أول الطهرء ثم جعله خمسة عشر يوماء وهو أقل الطهرء 
لأنه لا نهاية لأكثره» وجعل الحيض خمسة: نصف أكثر الحيض» وهو 
عشرة. 

* وأما اعتبار رواية الحسن بن زياد» فإنه جعلها كأنها حاضت عقيب 
الطلاق» فجعل حيضها عشرة» وطبيكا سنن الل عيبي عكر يوا 1 لان 
لا نهاية لأكثره. 

وما أب يوسف: ومحمد: فتحيلا الأمر 'فنه على الضيحة على أل 
ما يمكن أن يكون الحيض والطهرء وهو ثلاث حِيّض» وخمسة عشر 
طون 3:14 الاق مدقن ع مو عيينةا عفر طهر او تلاك سفن تند للك فيد 
وذاذتوة وها 


(5) هذا ودين تدك طريز :2 كرو القولقع بالمكر ا 6 و للعلاييه اف ان أبن 
داود ١‏ حل/اماء سئن الترمذي 1 ح2158 وقال: «هذا حديث حسن 


صحيح" . وشرح الشيئة للبغوي 1/1 . 


١‏ كتاب الطلاق 


[انقضاء العدة بعد الولادة والرجعة] 

قال أبو جعفر”': (ولو كان طلقها عقيب الولادة» فإنها لا تُصِدّق علئ 
لفقا العدة في أقل من خمس وثمانين يومافي رواية أبي يوسف عن أبي 
حنيفة)”". 

قال أبو بكر : وذلك لأن من أصل أبي حنيفة: أن الطهر خمسة عشر 
يوما في الأربعين التي هي مدة النفاسء» لا يفصل بين الدمين» ويكون 
الجميع كأنه دم ا 1 

فلا يمكن علئ أصله أن يكون النفاس في هذا الموضع أقل من خمسة 
وعشرين يوماء لأنه إن جعله أقل من ذلك» ثم طهرت خمسة عشر يوماء 
ثم عاودها الدم في الأربعين: كان ذلك كله نفاسا. 

فجعل النفاس خمسة عشر يومأء ثم طهرت خمسة عشر يوما إلئ تمام 
الأربعين» فيكون الدم الموجود بعد الأربعين حيضا. 

تل غلية ١‏ نا لستسنويه دع العذة كرما بعد النممةة دوين 
ونان مسي او ات ارا جل ما وا دا الف مرج ردان 
يوسف» فيكون جميع ذلك خمسة وثمانين يوما. 

* وأما في تقدير رواية الحسن بن زياد علئ اعتبار الشهرين: فإنها لا 


.7١ مختصر ص‎ )١( 
(؟) وذكر صاحب بدائع الصنائع رواية الإمام محمد هذه عن أبي حنيفة» ونقل‎ 
قول أبى يوسف. فقال: «وقال أبو يوسف: لا تصدق فى أقل من خمسة وستين يوما»).‎ 

انظر بدائع الصنائع 6 ,. ١‏ 


كتاب الطلاق ١‏ 


تصدق في أقل من ماثة يوم "؛ لأنها تكون نفساء خمسة وعشرين يوماء 
وطاهراً خمسة عشر يومأ وحائضاً عشرة أيام» وطاهراً خمسة عشر يوماء 
يد عشرة أيام , وظاه | حمس عت يوضا: وعاكها عشرة أيام ''. 


ع 


ةذ زذزذزذزذ نز ذز زدذد511 لأنها 
ءاحل عقر يونا أكتهوه لحف ؛ لأن مدة النفاس في العادة أكثشر من 
مده الحدين سن نم جعلها طاهراً خمسة ععشر يوماء 
وحائضا ثلاثة أيام ؛ وطاه ا تحني عر يريا وجائش] دلذقة ة أيام» وطاهرا 
عيب عر يراه وحائضاً ثلاثة أيام » فذلك خمسة وستون يوماً. 

*ه وأما محمد: فإنه قال: لا تُصدّق في أقل من أربعة وخمسين يوما 
وا 

وذلك لأن أقل النفاس ساعة؛ ثم طهرت خمسة عشر يوماء وخافية 
ثلاثة أيام» وطهرت خمسة عشر يوماء وحاضت ثلاثة أيام. 

* ولا خلاف بينهم في أن أقل النفاس ساعة» وذلك لأن النفاس هو 
الدم الموجود عقيب الولادة» وقد يجوز أن يوجد ساعة فينقطع» فيكون 
ذلك الدم نفاسا. 


د 2 36 


.5١١0/5 انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) في الأصل تكرار غير صحيح.‎ 
في (ق.ج): «لأنه جعلها أكثر).‎ )9( 
.5١١5/5 بدائع الصنائع‎ )5( 


١‏ باب الإيلاء 


باب الويلاء 


ب 


مسألة : 

قال" "روم عا تائف ل روك دونه | بع شو شاع ليشن 
مؤل» فإن قربّها في الأربعة الأشهر: حَنث» وهو الفيء الذي ذَكَرَ الله تعالئ 
في قوله: #فَإن فآءو وَإنَّ اله عَعُوْرُ يَحيمٌ 74" وكانت عليه كفارة يمين 

وإن لم يُقرّبها حتى مضئ أربعة أشهر: بانت بتطليقة). 

قال أبو بكر: روي عن بعض التابعين: أنه إن حلف علئ أقل من 
أربعة أشهر: كان ل 

وقال فالكديق الس إذا حلف علئ أربعة أشهر : فلسن يول حتى 
يحلف علا أكثر منها©'. 

فأما من قال: إنه متئ حلف على أقل من أربعة أشهر فهو مُوْل: فإنه 
احتج فيه بظاهر قوله تعالئ: # لِلَذِينَ بولُونَمِن ْآِهِمَ 4: وهذا مول. 

قال أبو بكر : ولا خلاف بين أهل العلم أنه لو امتنع من جماعها من 

.188/ 5 مختصر الطحاوي ص7١7» وينظر فتح القدير‎ )١( 

(5؟) البقرة: 775. 


(*) المبسوط 77/17. شرح فتح القدير »١140/4‏ المغنى //605. 
(:) حاشية الدسوفي على الشرح الكبير 578/57» المغنى .0١005//‏ 


باب الإيلاء ١‏ 


غير يمين: لم يكسبه ذلك حكم الطلاق”". 

فإذا حلف على أقل من أربعة أشهر: فقد بقى من مدة التربص ما لا 
كسب حكم الطلاق بالامتناع من جماعها فيهء فوجب أن لا يتعلق حكم 
الطلاق بمضي المدة '". 


وذل ذلك علي أن الهراة بقوله: # لَلَّدِنَ يُؤْلُونَ من يََْيِهَمَ #: فيمن حلف 
غلا أريقة انهو تمباعدا. 

وان ان ساس كان راد اهن السام انك و اسفن ذو نف الله 
لهم أربعة أشهر» فمن كان إيلاؤه دون ذلك: فليس بإيلاء' ". 

وأنا اقول قال لأ كرون هونا بكلقدهان آريعة أشهر» نفو لتظاهر 
ناته دقف كلاسن .الآ الله تقالو حمل هيده السدة ترنها لله في 
الفيء فيهاء ولم يجعل له التربص أكثر منها. 

فمتئ امتنع من جماعها باليمين هذه المدة» أشبه ذلك حَكمّ الطلاق» 
ولا فرق بين الأربعة أشهر وبين ما هو أكثر منها. 

فإن قال قائل: إذا حلف على أربعة أشهر: لم يصح تعلق حكم الطلاق 
بهاء لأنك توقع الطلاق بمضيهاء وليس هناك إيلاء. 

قيل له: لا يمتنع ذلك» لأن مضي المدة إذا كان سبباً للإيقاع» لم 
يجب اعتبار بقاء اليمين في حال وقوعه. 


."01/١ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.191/5 انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.7/١/1 انظر السنن الكبرئ للبيهقي‎ )9( 


حا باب الل يلاء 


ألا ترئ أن مضي الحول لما كان سبباً لوجوب الزكاة؛ لم يجب أن 
يكون الحول موجوداً في حال الوجوبء بل يكون معدوماً منقضياً. 

وأن من قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» أن هذه يمين 
معقودة. وإن دخلت: طلقت في حال قد انحلّت اليمين فيها وبطلت. 

كذلك مضي مدة الإيلاء لمن كان مسا اوقوخ الطلاق: لم يمتنع 
وقوعها واليمين غير موجودة. 

* وأما وقوع الطلاق بمضي المدة» فإنه روي عن علي» وابن 
مسعودء وعثمان بن عفان. وزيد بن ثابت» وابن عباس » وابن عمر رواية 
أن الطلاق يقع بمضي المدة ما لم يفىء في الو 

وروي عن علي عليه السلام رواية أخرئ» وأبي الدرداء. وابن عمر: 
أن للعران يوقف'" بعد مضي المدة. 


والدليل علئ صحة قولنا: قول الله تعالى: # لِلَذِنَوْلُونَمِن؛ يله ربص 
أَرَحَةٍ أَكَهْر *. كما قال: # والمطلقدت يريم بصب يأنفس هن تَلحَدَ فروو 74". 


فلما كانت البينونة واقعة بمضى المدة فى تربص الإقراء» وجب أن 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص .”59/١‏ مصنف عبد الرزاق ٠547/7‏ فتح 
الباري 2575/9 المغني والشرح الكبير 07/8/4. 

(0) في (ق.ج): (يتوقف) » ونص الاتر فين صجيح البخاري عن ابن عمر رضي 
الله عنهما: «(إذا مضت أرفعة أشهر 5210007 ولا يقع عليه الطلاق حتىئ 
يطلق». 

(9) البقرة: 717/8. 


يكون كذلك حكم تربص الإيلاء» والمعنئ الجامع بينهما: ذكر التربص في 
كل واحدة من المدتين. 

وإ قفن انك بكيها تعن جية إن كل واعدة اسن العدين سرح 
ا سي ب 
لا لك الكش ل ا 

وأيشا :الو ندا الجولى+ م9 المذكورة» 
رذلك كلوقه لكان 7" 

إن اق قائ فاع العترن نتول .بولا امبر نيعت اللفواقي القر سه 
إذا لم يصل إليها في المدةء ولا يوجب ذلك زيادة في الأجلء كذلك ما 
ذكر من حَكُم الإيلاء رتفونيدن لدف لا توجب زيادة فيها. 

كم ليس'" في الكتاب ولا في السنة ما يوجب تقدير أجل العنين» 
وإقنا اتن كيدي درل جلف والدين الوا موعت حير عدم 
الذين خيّروها بمضيّه قبل الوصول إليهاء ولم يوقعوا الطلاق بمضي 
المدة””» ومدة الإيلاء موجبّة بالكتاب من غير ذكر التخيير معهاء فالزائد 

وَأيضافإن أحن العيق إنهنا يوجب لها الخيار بمضيه بشع ماعل السران 
عندك إنما يوجب عليه الفيء» فإن قال: أفيء : لم يفرّق بينهماء فكيف 
يشتبيان؟ 


."51١/1١ أحكام القرآن‎ )١( 
وفي (ق.ج): «لا يوجد).‎ 0,0 
في الأصل : (العدة).‎ )5( 


ودليل آخر: وهو قوله تعالى: ## لَلَذينَ يوا ُونَمِن اهم تربص أَرْيحَةٍ شمر ون 
َو وِإِنَّأَلَّهَ عَصُورُ تيع 0# '. فجعل له بعد الإيلاء أحد الشيئين: إما الفيء. 
وإما الطلاق» فوجب أن يحصل''' الطلاق بفوات الفيء» إذ غير جائرٌ له 
أن يوقع”" الفيء والطلاق جميعا. 

والدليل علئ فوات الفيء بمضي المدة» وأنه مرادٌ فيهما””*': ظاهر 
قوله: ##وَإن فَآمُو © والفاء للتعقيبء فاقتضئ أن يكون الفيء عقيب 
اليمين؟ لأنه جعله لمن له تربص أربعة أشهرء ومن أثبته بعد مضي المدةء 
فقد خالف ظاهر الآية. 

وشا فقد اتفق الجميع علىئْ صحة الفيء في المدة» فدل أنه مرادٌ 
فيهماء فصار ذلك كقوله: «فإن فاؤوا فيهن»"» وكذا روي في حرف عبد 
الله”” . 

فحصل الفيء مشروطاً في المدة دون غيرهاء وبمضيّ المدة يفوت 
الفيء» وإذا فات اي 

فإن قيل: لما قال: تربص أَرَبعَةٍ َه رون هآو 4 فعطف بالفاء علئ 


40 ا ابن 

(5) في الأصل : «يجعل». 

() في الأصل: (يمنع)» والمثبت من (ق.ج). 

(5) في (ق.ج): «فيها». 

(4) وفي أحكام القرآن :"5١/1١‏ «وكذلك قرئ في حرف عبد الله بن مسعود», 
وينظر البحر المحيط 2559/7 فتح الباري 90/94". 


نات الإيلاء 07 ١‏ 


التربص في المدة» فدل على أن الفيء مشروط بعد التربص» وبعد مضي 
الجوقع بوانه [ذ| فافقى: الملقه اوماقف كمه بن يق فال عقا ل 
يكن عليه تعجيله» كمن عجّل ديناً هو مؤجل عليه. 

قيل له: ليس الأمر فيه علئ ما ظننتء» لأن قوله: ##قَإن فَآءُو#: فيه 
ضمير المولي المبتدىء بذكره في الآية. وهو الذي له تربص أربعة أشهرء 


فإن قيل: لما قال: 9 وَإِنْعَرَيلطَكَقَ 4: دل علئ أن وقوعه موقوف 
علىئ قول يكون منه. 

قيل له: هذا يدل علىئئْ صحة قولنا؛ لأتههرق الفثلاق فيه يعريت: 
القلنىوتفوة القول؟ لأن عريية القلت لأ تكون:قولة: فلن كان يبحت رققة 
بمضي المدة لما تعلق بعزيمة القلب دون إيقاعه بالقول. 

وهذا بدل فلن أن العزاة عزيمة ترك الفيء فى المدة.. والمضي 
عليهاء وأن فواته يوجب الطلاق. 

فإن قيل: ليس الإيلاء صريح الطلاق» ولا كناية عنه» فالواجب أن لا 
يقع به طلاق. 

قيل له: وليس اللعان صريح الفرقة» ولا كناية» فيجب على المخالف 
أن لا يوقع الفرقة به حتئ يفرق الحاكم. 

ولا يلزم علئ أصلنا أيضاً؛ لأن الإيلاء يجوز أن يكون كناية عن الفرقة 
من وجهء لأن قوله: لا أقربك: يشبه كناية الطلاق» إلا أنه أضعف حالا 
من غيرهاء فلا يقع الطلاق إلا بانضمام معنئ آخر إليهء وهو مضي المدة 
علئ الوصف الذي يقوله. إذ قد وجدنا من الكنايات ما لا يقع به الطلاق 


١‏ باب الريلاء 


فيه بقول الزوج دون انضمام معنئ آخر إليه» وهو قول الزوج لامرأته: قد 
خيّرتك» أو: أمرك بيدك»؛ فلا يقع الطلاق فيه إلا باختيارها. 

فكذلك لا يمتنع أن يقال في الإيلاء إنه كناية» إلا أنه أضعف حالا 
من سائر الكنايات» فلا يقع الطلاق فيه باللفظ دون انضمام معنى آخر 
إليه. 

وأما اللعان فلا دلالة فيه على معن الكنايات؛ لآن قذفه إياها بالزنىئ 
وتلاعنهماء لا يصلح أن يكون عبارة عن البينونة بحال. 

بصي اللعان مخالف لالويلاعءعء ببسي 
القرقة” 

وبهذا المعنئئ فارق العدّينَ أبضاً؛ لأن تأجيله لا يعبت إلا بحاكمء 
كذلك ما يتعلق به من حكم الفرقة. 

فإن قال 0 لما قال تعالى: : عطق ون ألن سيع عِيمٌ 4 . ' 

قيل له: هذا جهل مفرط من قائله. من قِبّل أن السميع لا يقتتضي 


وأنكها : قال الله تعالئى : واوا و فى سيبل الله وَأَعلْموأ أن الله سميع 


5717 القرة:‎ )١( 


بأب الإيلاء هن ١‏ 


عَلِيِمٌ 4"'. والقتال لا يتعلق بمسموع''". 

مسألة : [الإيلاء بالحلف بالعتق أو الحج ونحوها] 

قال'": (وإذا حلف بعتق أو طلاق أو حج أو صيام: كان موليا)”"". 

هذه أبمان باده بالتدفف فيهانها اوجتددمى العدق وتحيوةه بركدك 
يلزمه الصيام في ذمته. وقد تعارف الناس الحلف بهذه الأيمان. 

* قال : (وإن قال: إن قَرَبتُكِ فعلى صلاة: لم يكن موليا في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف). 

لآن الناس لا يتعارفون الحلف بالصلاة» كما تعارفوا الحلف بالحج 
والصدقة والصوم. 

ولو حمل الأمر على القياس» كان ينبغي أن لا يكون مولياً في جميع 
ذلك؛ لأن هذه ليست بأيمان علئ الحقيقة» وإنما اليمين ما كان قسما بالله 
تعالىْ دون غيره. 

ايف 16 إن سوسوي الضاةة النيين الله تور جنا لدع هال 1 لان 
كفارة اليمين ليس فيها صلاة» وفيها عتق» وصدقة. وصومء فجاز أن 
يكون موليا بإيجاب الصومء. وسائر ما انتظمته اليمين بالله من الكفارة. 

وأما الحج. وإن لم يكن من كفارة اليمين» فإنه حق في مال» فأشبه 


() البقرة: 55؟7. 

.51١-7١/1/ المبسوط‎ 2757/١ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.7 ١ص مختصر الطحاوي‎ )( 

(5) انظر المبسوط /55/17» البناية 5/5 55. 


١1‏ باب الريلاء 


الصدقة والعتق من حيث كانا حقا في مال. 

(وقال محمد: ويكون مولياً بالصلاة)""؛ لأنها تلزم بالنذر» كالصوم وغيره. 

مسألة : [مدة إيلاء الأمة] 

فال (وفدة ركاه الأمة طهر انه كنا أن فذفي اهلا التعالته فين عدذة 
ار 

لآن هذه المدة تتعلق بها بينونة» كما تتعلق بالمدة في الطلاق 
الرجعي. 

مسألة : [كيفية فيء العاجز عن الوطء] 

قال : (وإذا الى وهو لا يقدر علئ جماعها في المدة. اها لمحرضي؟ أو 
معد الحنمافة» أى كانك:رثقاء: فإن فقه أن يفوك بلسنانةة دنفت إليها)" ". 

وذلك لقول الله تعالئ: #قَإن فكو 4» وهذا قد فاء؛ لآن الفيء الرجوع 
إل الشيء» وهو قد كان ممتنعاً من وطنها بالقول» وهو اليمين» فإذا قال: 
قد فئت إليهاء فقد رجع عن ذلك القول إلئْ ضده» فتناوله العموم. 

وأيضاً: لما تعذر جماعهاء قام فيئه بالقول مقام الوطء في المنع من 
البينونة''» كما أن المطلقة طلاقاً رجعياً» لما مُّمَ جماعها بعد الطلاق» 
قام القول فيه مقام الوطء في المنع من البينونة. 


.55 5 /5 المبسوط /78/10. البناية‎ )١( 

(5) انظر المبسوط 5/17 5» الهداية مع شرح فتح القدير .5١9/5‏ 

(6) انظر الهداية مع شرح فتح القدير 5 /505. 

(5) انظر أحكام القرآن للجصاص .08/١‏ وما بعده المبسوط 7/8/1. 


باب الويلاء ١017‏ 


* قال : (وإذا قال: قد فئت إليك» ودام العذر حتئ انقضت المدة: لم 
يقع به طلاق» وإذا زال العذر في المدة» وقدر علئ الوطء فيها: لم يكن 
فيئه إلا الجماع). 

وذلك لأن الفيء بالقول قائم مقام الوطء عند عدمه. لثلا تقع 
البينونة''' بمضي المدة» فمتئْ قدر على الوطء في المدة: بطل الفسيء 
بالقول. 

كنا أن الهم لما اقيم مقام الوضوء في إباحة الصلاة» كان متئْ وجد 
الماء قبل الفراغ منها: بطل تيممه» ولزمته الطهارة بالماء. 

والإحرام ليس بعذر في الفيء نالفل 0 أن تحريم الوطء بفعله. 
وهو حق الله تعالىئ؛ فلا يسقط حقها من الوطء. 

مسألة : 

قال : (وعة علق عن لرعداقراننة ودن شي ل ثم باعه: سقط 
الإيلاء)”".. 

وذلك لأنه يصل إل وطئها في هذه الحال بغير حنث يلزم. ومنتى 
أمكنه وطؤها بغير حنث: لم يكن مولياء كما لو ححفة:«-فشقطت يمينه: 
بطل الإيلاء» لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث. 


)١(‏ في (ق.ج): «الطلاق». 

(0) انظر تفصيل المسألة في أحكام القرآن ."58/١‏ قال السرخسي: وهذا قول 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» وعند أبي يوسف: فيئه: الرضا باللسان» لأنه ممنوع 
من جماعها في المدة شرعا. انظر المبسوط 794/17. 

(©) انظر العناية مع شرح فتح القدير .5١05-7١/5‏ 


١0‏ باب الإيلاء 


فال > إنزة القاعد عا الانالامة لأن درتها اوتسية عدن السك 

مسألة : [حكم الإيلاء بعد البينونة] 

قال : (وإذا بانت بالإيلاء» ثم تزوجها: عاد الأرلذه: فإقنيانت أحضاء 
نم تزوجها: عاد الإيلاء)'". 

وذلك لأن حقيقة الإيلاء هي: كل يمين في زوجة تمنع جماع أربعة 
أشهر إلا بحنث» وذلك موجود بالجماع الثاني» من قبل أن اليمين التي 
كانت معقودة في النكاح الأول لم تسقط بزواله. 

والدلل غلا أن السيى لذ تفط بنووال الكناع» أن وواك التكاع لا 
يمنع صحة عقد اليمين؛ الاتزئ انقالل قال لأحية: إن تزوجتك فوالله لا 
لكي د كلاه سن ديفت 111 روعي كان رادا اقول عن أن 
زوال النكاح لا ينفي بقاء ل 

قال : (وإن بانت بثلاث» ثم تزوجها بعد زوج: :اليكيى فولياء وإن 

01 0 

وذلك لأن الإيلاء له حكمان: 

حكم الحنث» وحكم الطلاق» وحكم الطلاق لا يثبت إلا في ملك» 
أو مضافاً إل ملك» والطلاق الذي استفاده الأول بالزواج الثاني» لم يكن 
في ملكه وقت اليمين» ولا كانت اليمين مضافة إليه» فلم يقع به الطلاق. 


()انظر الهداية وشرح فتح القدير 2١98/5‏ وما بعذها. 
(0) انظر شرح فتح القدير .5١89/5‏ 
(") انظر المبسوط 70/1 وخالف فيه الإمام زفر وقال: يكون مولياً. 


باب الويلاء ١‏ 


ألا ترئ أنه لو قال لامرأته: كلما دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت 
ثلاث مرات» فطلقت ثلاثاء ثم تزوجها بعد زوج» فدخلت الدار: أنها لا 
تطلق من قبل أن الطلاق الذي استفاد ملكه بعد الزوج الثاني» لم يكن 
مالكاً له يوم عقد اليمين» ولا كانت مضافة إليه» فكذلك ما وصفنا. 

مسألة : [الإيلاء بلفظ : على حرام] 

قال : (ومن قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي حرام» فإن نوئ 
الطلاق: كان مولياً في قولهم جميعا)”". 

لأنه بمنزلة من قال لامرأته: إن قريتك فأنت طالق. 

* (وإن نوئ بالتحريم بعيا: كان مولي في قول أبي حنيفة الذي رواه 


)5( ٠ ا‎ 


قال : وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه لا يكون به مولياء 
وهو قول أبي يوسف ومحمد) ". 

وجه القول الأول: أنه أوجب تحريمها بالقرب”*'» فصار كقوله: 
إن قربتك فأنت علي كظهر أمي؛ لأن الظهار يوجب تحريما ترفعه 
الكفارة. 


كذلك قوله: إن قربتك فأنت علي حرام» إذا أراد به اليمين. 


() انظر شرح فتح القدير .7١1//5‏ 

(0) انظر بدائع الصنائع 5/ ١١955‏ حاشية ابن عابدين 577/7 . 
(9) انظر البناية شرح الهداية .50٠/5‏ 

(5) في الأصل: «القول»», والمثبت من (ق.ج). 


دف باب الويلاء 


فإن قيل: لأن الظهار يلزم به تحريم لا ترفعه إلا الكفارة. وفي قوله: 
قيل له: لزوم الكفارة بعد الجماع لا يدل على أن التحريم لم يلزم؛ 
لأن الصائم في رمضان قد لزمته حرمة الصوم''' وإن كانت الكفارة تجب 
]زو فه دازو -» ن اي نأك كك ١‏ 
بعد الجماع. وكذلك الإحرام ''» وكذلك قوله: إن قربتك فأنت على 
حرام عند أبي حنيفة» إذا جامع: لزمته حرمة التحريم» فمن انتهكها لزمته 
الكفارة. 
فإن فيل : قوله :انف على خراءة يوسب بتريدا ل أراد به اليمين ؛ 


صب بر 
سم 492 


لكنه يعيو : الوط هنا بوققة فال الله تععاد لوا مر م مآ أل أنه 
لك 74 ثم أوجب فيه الكفارة. 

باجا مان ريواي السرم 0 
أحوالها أن يتعلق به الإيلاء من طريق الحكم: ل 
لا يضدق عل إسسقاط الآبلاء يقؤلة: آرت يميدا:.وقإن"؟ لله أن تسعي 
وظاها ورك يخلة: 


)١(‏ يجب الإمساك بقية اليوم علئ من أفسد صومه بالجماع» لحرمة رمضان. 
شرح فتح القدير 771/7. 

)١(‏ يجب الاستمرار علئ من أفسد حجه أو عمرته إلى نهايته. انظر الهداية مع 
شرح فتح القدير 514/7. 

.١ التحريم:‎ )*( 

(8) في المختصر ص5١‏ 7: (أو لا). 


باب الإيلاء ١‏ 


ووجه رواية الحسن» وهو قول أبى يوسف رمحم ١‏ قوله: إن 
ينك :نانس على جخرام + ]اراي الوه كافسدزلة تزليدة إن تروعتك 
فوالله لا أقربك: فلا يكون موليا به. 

مسألة : [الحلف علئ الشرئ في الإيلاء] 

(وإذا قال لامرأته وهي أمة: والله لا أقربك حتئ أشتريّك: لم يكن 
مولياً؛ لأنه قد يشتريها لغيره» فلا يفسد النكاح. 

ولو قال:.حنوا أشتريك لنفسي: كان كذلك أيضاء آنه قلوختريها 
شراء فاسداء و”'كلا يقبضهاء فيبقئ النكاح على حاله. 

ولو قال: حتئ أشتريّك لنفسي وأقبضك: كان مولياً؛ لأنه إذا كان 
ذلك فك نكا حي 

فصار كقوله: لا أقربك ما دمت امرأتي» أو لا أقربك أبدا. 

* قال : (ولو قال: حتيا أملكك: كان موليا)» لأن ملكه إياها يفسد 
00 

[مسألة : ] 

(ولو قال: حت أعتق عبدي» أو : أطلق امرأتي الأخرئ: كان مولياً 
في قول أبي حنيفة ومحمد). 

من قبل أنه لا ينفك من أحد معنيين : 


إما أن لا يطأها فيحنثء أو يريد أن لا يحنث بوطتئهاء فيحتاج أن 


© في (ق.ج): «جاز). 


حل يانت: الأرلم 


يطلق امرأته. أو يعتق عبده حت يصل إلا وطئها بغير حنث» والعتق 
والطلاق مما يصح الحلف بهماء فكان مولياء كما لو قال: إن قربتك 
ونحوه. 

زوقان ابو ووحتنه لا كوو يريا 

بالغاية» لآنه إذا أعتق العبد» قرنه] يكير عدت وليس عتق العبد راك 

[مسألة : ] 
قولهم جميعا). 

من قِبّل أن قَئْل فلان مما لا يصح أن يكون جواباً لليمين» ولاايصح 
الحلف به. 

ومن هذا الوجه فارق”" عتق العبدء والطلاق» والنذرء من قبل أن 


هذه الأشياء مما يصح الحلف بهاء وحود أن جه حرا لبمس فلذلك 
اختلفا. 


() المبسوط 7207/17. 
0,0 في (ق.ج): (أعتق العبد ولزم الطلاق». 


باب الإيلاء 0 


مسألة : [الإيلاء بامرأتين بلفظ واحد] 

تان ا زركومفان لاب اجوعيواة لا انوكي كان موايا مهما 
التفسانا ركان القناس أن كو ونيا 1 

وجه القياس: أنه لا يحنث بقرب إحداهماء ومتئ وصل إلى وطئها 
بغير حنث» لم يكن موليا منها. 

وكذلك قالوا: إنه لو قال لامرأته وأمته: والله لا أقربكما: أنه غير مول 
بن امرالا سين غرج ابددة [أنه هين را عناعها قحل ررح الانة شير 


2 لاني ” 


ومقجية الاتتعمسان: إن لجماع كل :و اتعنادة ينها تناثيرا ف طلاق 
الأخرئ؛ لآنه إذا جامع إحداهماء ثم ترك الأخرئ أربعة أشهر: طلقت» 
فتن كان كذ لك مار عون 

وليس كذلك الأمة والزوجة؛ لأن جماع الزوجة لا تأثير له في طلاق 
الأمة» لأن ملك اليمين لا يلحقها طلاق. 

[مسألة : ] 

(وآن قال الأفرائيةة تابهلا أقرات إحذاكماء كانمولا من واحيدة 
يتينما 

من قبل أن قوله: إحداكما: لا يتناول إلا واحدة» ولا يتناولهما 
جيها + اتكان هر ين احداهما . 


* (فإذا مضت أربعة أشهر : وقعت تطليقة. وقيل له: أوقعها على 


.757/1/ انظر المبسوط‎ )١( 


١3‏ ناب لراك 


ايها قف . 

لأنه لما كان مولياً من إحداهماء كان مضي المدة موجباً لتطليقة في 
إحداهما بغير عينهاء بمنزلة قوله: إحداكما طالق» فيكون الخيار إليه في 
صرف التطليقة إلى إحداهما. 

فإن أراد أن يجعل اليمين في إحداهما بعينها قبل مضي المدة: ؛ لمريكن 
له ذلك من قِبَل أن عقد اليمين لا يجوز أن يلحقه الفسخ عما وقع عليه: 
وقد علمنا أن اليمين لم تتناول في حال العقد إحداهما بعينهاء فلو عيّنها 
في واحدة: كان فيه فسخ اليمين عما وقعت عليه. 

ألا ترئ أنه لو قال: والله لا أدخل إحدئ هاتين الدارين: أنه يحنث 
بدخول إحداهما أيتهما كانت» ولو أراد تعيين اليمين في إحداهما بعينها: 
اي » فكذلك ما وصفناء فإذا حصل الطلاق في الأمة كان 
ندرا ف دنه إل اكومااشاء: 

* قال : (فإن أوقع الطلاق علئ إحداهماء ثم مضت أربعة أشهر 

بعد" الأ ربعة أشهن الأول #باتة الأخرف أرق 

والقالان من البدة: رحب لاقن تن عبد عدا رادت وحصل 
الويلاء في الباقية» فلما مضت مدة أخرئ بعد المدة الأولئ: بانت الأخرئ 
إذ لم يبق”'" من يستحق الطلاق غيرها. 


وروي عن أبى يوسف: أنه إذا تعيّن الطلاق فى إحداهما: تعين الإيلاء 


.58/1 انظر المبسوط‎ )١( 
في (ق.ج): (احروقو لاه الاشيهرةالاول4.‎ )( 
في (ق.ج): «لم ينو).‎ )( 


فيهاء كأنه آلئ منها بعينهاء فلا يكون مولياً من الباقية. 

وفدل يعون كون مولا قن الباق لأناشرظ النعيق اتققى :وقوه 
تطلية تطليقة لا في عين» فلا جائرة فسخ شرطها ب بتعيينه الطلاق الأول في 
إحداهما بعينهاء وإيجاب الطلاق في عين لم يقتضها شرطها. 

مسألة : [الإيلاء بامرأتين بحلفب واحد] 

الروك قال كم اموا لا اقروت واعيد: يكناء كان مواها 
وها نينا ) 17 

لأن قوله: واحدة منكما: يتناول كل واحدة منهما علئ حيالها؛ لأنها 
نكرة شائعة. ألا ترئ أنه يصح دخول حرف الجمع عليهاء بأن يقول كن 
واحدة متنكماء وكان القيامن أن يكون موليا مَك إخداهما: لآنة يوق 

مسألة ال 
حتئ يقربهاء اه بلي 0 

وذللك اندع مع المدة ووم مكيور ‏ فلم يتناول يوماً بعينه. 
فجائز له أن يقربها أي يوم شاء من السنة» ويكون ذلك اليوم هو اليوم 
المستدقى : وليس يتناول ذلك يوما من آخر السنة» ولا من أولها. 


ع 


الأترع آنه لى قالدها تيت هر اللنزة إلا متاعة هنما فعدات البوع إلا 


)١(‏ المبسوط /ا//77. 
(؟) انظر بدائع الصنائع .١91606/5‏ 


١)‏ باه الأرااة 


بخاطة و زم صمت فق عاك ايوم ؟ أن ذلاكة لأ بسار لوكا بعيتة يا 
جائز أن يكون من أوله» ومن آخره. 

وإذا كان كذلك. فهو يقدر على وطئها في المدة بغير حنثء. فلا 
يكون مولياء فإن وطئها في يوم وقد بقي من السنة أربعة أشهرء صار مولياً 
حنيئذ» من قبل أنه لما وجد اليوم المستثنئ» بقيت اليمين مطلقة بلا 
استثناءء كأنه قال: والله لا أقربك: فيكون موليا منها. 

مسألة : 

قال ار من امرأته. فبانت بمضي المدة. ثم مضت أربعة أشهر 
أخرئء وهي في العدة: لم يقع عليها شيء بالإيلاء. 

ولو آلئ منهاء ثم طلقها تطليقة بائنة قبل مضي المدة» ثم مضت المدة 
وهي في العدة: وقعت عليها تطليقة بالإيلاء)"''. 

والأصل في ذلك: أنه لا يجوز أن يبتدىء مدة الإيلاء في حال 
البينونة» وذلك لأن ثبوت حكم المدة متعلق بثبوت حقها في الجماع. ولا 
حق لها بعد البينونة» فيتعلق به حكم المدة. 

وأما إذا كان الإيلاء في حال الزوجية» فثبت حكم المدة بثبوت حقها 
في الجماع. ثم طرو”" البينونة عليهاء لا يقطع حكم المدة» من قِبّل أنه قد 
لتحياتى لجح رق حرا روت سك الجن ام 
قبّل أنه قد ثبت حقها ذ في الفيء» ومن أجله نبت ابتداء المدة» فلا يتقطع 


.191١/5 انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
في الأصل :«طريان»» والمثبت من (ق.ج).‎ )١( 


باس الإيلاء ١‏ 


ذلك الحق بطلاقه إياهاء إذ لا سبيل له إلئْ إسقاط حقها الذي تعلق بمضي 
المدة بفعله» فكذلك لم يبطل حكم مدةٍ متقدمة» لورود البينونة. ْ 

ووجه آخر: وهو أن الطلاق الواقع بمضي المدة؛ بمنزلة الطلاق 
الموقع بالكنايات» ومعلوم أن الكنايات الموجبة للطلاق. لا يصح 
ابتداؤها مع البينونة. 

ولو عقد اليمين بالطلاق بلفظ الكناية» فقال لها: أنت بائن إذا دخلت 
الدار» ثم أبانهاء ثم دخلت الدار في العدة: طلقت» فكذلك ابتداء المدة 
لا يصح مع البينونة» وحدوث البينونة لا يقطع مدة متقدمة قد تعلق بها 
وقوع الطلاق. 

مسألة : [الإيلاء في مجلس واحد مرارا] 

قال : (ولو آلئ من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحدء يريد به 
التغليظ والتشديد» ثم تركها أربعة أشهر: فإنها تَبين منه بتطليقة واحدة في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف استحساناء وقال محمد وزفر: : تطلق غادف)17". 

الأض في ذللك: 2 المدة إذا كان زانكدة وإن كقربت: الآيمنان "فإنهنا 
لا توجب إلا تطليقة واحدة» كما أن المدة الواحدة من العدة تنقضي بها 
لوقام رعدلية وناونة: 

وهذا المعنئ لا خلاف بينهم فيه؛ لأنه لو قال لها وام 
أقربك» ثم قال: إذا جاء غد فوالله لا أقربك» ثم قال لها ثالثء ثم جاء غد: 
كانم لا إياام واتجداء وإن وطئها: حنث في الجميع . ولا يتعلق مع ذلك 


(0)المتنشوظط 1/1 . 


١58‏ باب الإيلاء 


بمضي المدة إلا تطليقة واحدة. 

فقلنا في مسألتنا علئ هذا الأصل: إن هذه وإن كانت أيماناً مختلفة, 
فإن مدتها واحدة» وذلك لأنه لا يمكن ضبط الوقت الذي بين اليميتين 
عند مضي أربعة أشهرء فصارت مدة الأيمان كلها مدة واحدة. 

* والقياس أن يقع ثلاث تطليقات؛ لأن ما بين اليميئيّن من الوقت» 
وإن كان غير معلوم عندنا مقداره» فإنه يوجب أن تكون مدة كل واحد من 
الأيمان غير مدة الأخرئ. فكان ينبغي أن يقع ثلاث تطليقات» إلا أنه تُرك 
القتاتى لما رما 

ودهب زفر ومحمد إلى وجه القياس. 

مسألة : [إيلاء أهل الذمة] 

قال : (وإيلاء أهل الذمة كؤيلاء أهل الإسلام في قول أبي حنيفة)""". 

قال أبو بكر : ليس يخلو إيلاؤه من أن يكون يمينا بالله» أو أن يعلق 
العتق أو الطلاق بالوطء» أو إيجاب نذر في القربء مثل الحج والصياء 
الوطم 

ولاخلدق يتيم أن إيلاء اند لا بتضع المج :رالتعياء والتضداقة 
وتختوها 6 لانها لا ولوسف الوط هذه القرته 

ولا خلاف بينهم أيضاً: أنه يصح إيلاؤه بالعتق والطلاق. 

وإنما الخلاف في الحلف بالله» فقال أبو حنيفة: يكون مولياً به7, 


.١97٠/5 انظر المبسوط 70/17. بدائع الصنائع‎ ١( 
في (ق.ج): «بالحلف بالله».‎ )( 


باب الإيلاء 54 


وذلك لقول الله تعالئ: # لِلَذِنَمُوُْونَمِن يهم 4 وهو عموم في المسلم 
والذمي. 
7 وأيضا: فإن الذمي يتعلق به حكم التسمية» كتعلّقه بالمسلمء ألا ترئ 
أن الكتابي إنما تؤكل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عليهاء وإن ترك التسمية يُمنَع 
أكل ذبيحته» فصار كالمسلم فيما يتعلق به من الحكم باسم الله تعالئ» 
فوجب أن يكون كالمسلم فيما يتعلق به من الحكم بالحلف بالله في إيجاب 
الطلاق به بمضي المدة. 

وأما الصدقة ونحوهاء فليس يتعلق بها حكم علئ الذمي؛ لأن قوله 
فيها وسكوته بمنزلة واحدة. 

* وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون مولياً؛ لأن حكم الإيلاء إنما 
يتعلق باليمين بالله» لما يتعلق بالوطء من لزوم الكفارة» فإذا لم يتعلق 
بيميئه وجوب الكفارة: لم يكن مولياً. 


د عد عد عد عاد 


6 البقرة: 55 5؟. 


6 باب الظهار 


باب الظهار 


مسألة : [العبد كالحر فى الظهار] 


الكفارة إلا الصيام)”". 


الآية» وهو عموم في الفريقين من الأحرار والعبيد. 


وقوله تعالى: #متحرير روبد # : لاينفي دخول العبد في الظهار؛ لأن 


* وإنما لم يجزه العتق والإطعام ؛ لأنه لا يملك» ولا يصح له حكم 
المللك2 وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا عتق فيما لا يملك ابن 


62 
( 1 
ادم 


.7١7؟ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(0) انظر الهداية مع شرح فتح القدير 558/5» الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين ”55//7» المبسوط 775/5. 

(7) المجادلة: ”. 

(:) سنن أبي داود7/٠ 55‏ ح90١5»‏ سنن الترمذي ”585/7 ح١81١١‏ 


ات ليان 0/١‏ 


ولا يجزيه الطعام أيضاً وإن أدئ عنه مولاه؛ لأنه لا يحصل له حكم 
العلف ” 

وليس كالفقير إذا أدئ عنه غيره بأمره» فيجوز؛ لأن الفقير يحصل له 
حكم الملك في المؤدئ» لأنه ممن يملكء والعبد لا يحصل له حكم 
الملك في المؤدئ؛ لأنه لا يملك حقيقة» فكيف يجوز أن يثبت له حكم 
الملك؟. 

قال : (وليس لمولاه أن يمنعه من صيام الظهار» كما لا يمنعه من 
صيام النذرء وكفارة اليمين)"''. 

لأن كفارة الظهار بها يستبيح وطء الزوجة» وذلك حق لهاء فليس له 
أن يمنعه مما قد استحقت من الوطء بعقد النكاح. 

مسألة : [تخصيص الظهار بالزوجات] 

قال أبو جعفر : (ولا ظهار إلا من زوجة حرة كانت أو أمة)”'". 

وذلك لقول الله تعالى: # وَألَدنَ يُظَهرُونَ مِن آم 4”". فالمعقول من 


2 ع 


ظاهر هذا اللفظ: الزوجات»ء. لقوله: #وأْمَهدتٌُ سآايكم 4 ''. « لِلَذِنَ 


بمعناه » وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

10# انظ المبسوط 7ع حاضية ارو سا تيم ركد 
(؟) انظر بدائع الصنائع .71١78/6©‏ 
() المجادلة: 7. 
(؟)التساءء 7؟: 


/ا ١‏ باب الظهار 


ُؤلُوتَمِن بهم #"''. 

وأيضا: الظهار يوجب تحريماً من جهة القول» فلا يصح تحريم ملك 
اليمين من جهة القولء» والدليل عليه: أنه لو قال لها: أنت علي حرام: لم 

وروي «أن النبى صلئ الله عليه وسلم حرّم مارية''' القبطية' '» فأنزل 
الله تعالوا : "ايها الى لِم حرم مآ أل أنه لك 4" فلم يقبت حكم التحرنم: 
وأوجب فيه كفارة يمين. 

فلما لم يصح تحريمها من جهة القول لو نص على تحريمهاء صارت 
كالثوب والطعام ونحوهما إذا حرمهماء فلا يصح تحريمهماء كذلك حكم 
الأمة في الظهار. 

وليس كذلك الزوجة؛ لأنه يصح تحريمها من جهة القول لو قصدها 
بالتحريم فقال: أنت علي حرام» وأراد به الطلاق: طلقت وحرمت عليه ". 


() القرة:55؟5. 

(6) مارية القبطية أم إبراهيم ولد رسول الله صلئ الله عليه وسلم الذي توفي بعد 
الولادة بسبعة أشهرء وتوفيت مارية فى عهد عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلئ 
الله عليه وسلم بخمس سنين» ودفنت بالبقيع. انظر طبقات ابن سعد 25١7/8‏ 
الإصابة .594١/5‏ 

(9) انظر أحكام القرآن للجصاص ”575/7», وانظر تفصيل القصة في فتح الباري 
2514/4 5/", وسنن الدارقطني .41١/5‏ 

.١ التحريم:‎ )5( 

(0) الهداية مع البناية 5 / .156٠‏ 


باب الظهار 0 

وأيضاً: كان الظهار طلاق أهل الجاهلية”"'» فأبدل الله تعالئ منه 
الطلاق» وجعله تحريماً ترفعه الكفارة» فلما لم يصح طلاق ملك اليمين 
لم يدخل فيما أبدل من الطلاق. 

مسألة : [صحة الظهار بامرأة تحرم عليه مؤبدا] 

قال أبو جعفر : (ويصح الظهار بكل امرأة هي محرّمة عليه تحريما 
00 

وذلك لأن الأم لما كان تحريمها مؤبداء وحَكم الله بصحة الظهار 
منهاء كان كل من تحريمها علئ وجه التأبيد بمنزلتها. 

مسألة : [الظهار بالرجال] 

قال: (ولا يصح الظهار بالرجالء إذا قال: أنتَ علي كظهر أبي). 

لأن ظهر الأب غير محرم عليه النظر إليه. 

* والظهار يصح ببطن الأم. وفخذهاء وفرجها؛ لأن تحريم هذه 
الأعضاء عليه كتحريم الظهر ". 

* ولا يصح الظهار بوجههاء ورأسها؛ لأنه يجوز له النظر إلئْ وجهها 
ورأسهاء فليس تشبيهها بهما إيجاب تحريم. 

[مسألة :] ظ 

قال : (وإذا وقّت الظهار فقال: أنت علي كظهر أمي شهراً: كان كما 

.19٠ / 5 انظر الهداية مع البناية‎ )١( 


() الهداية مع البناية 5 / 2595 بداكع الصنائع 11 1 
(9) شرح فتح القدير .50٠/5‏ 


18 نات الظهار 


قال» ولم يكن مظاهرا بها بعد شهر)”". 

وذلك لما روي في حديث سلمة بن صخر «أنه ظاهر من امرأته 
شهر رمضانء, ثم جامع», فسأل النبي صلئ الله عليه وسلمء فلم يبطل 
توقيته للظهار»"'". 

وأبقاءفان الظهار يقع مؤقتاً في الأصل بأداء الكقارة ألا تر احدد 
أدئ الكفارة: سقط الظهارء فإذا وقنه بوقت معلوم كان مؤقتأء وليس 
كذلك الطلاق؛ لأن الطلاق لا يقع مؤقتاً ولا يصح توقيته. 

مسألة : [موت المرأة المظاهر منها] 

قال : (وإذا ظاهر من امرأته» ثم ماتت: يَطَّل الظهار)””. 

وذلك لأن الظهار يوجب تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة. فلايحل له 
وطلوها نخترا كدر فإذا ماتت» فقد امتنع وجود الوطء بالظهار» فليس 
يلزمه الكفارة» وإنما يمنعه الوطء حتئ يكفره. 

مسألة : [المراد من العود في آية الظهار] 

قال أبو جعفر : (والعود المتأوّل في قول الله تعالى: أ يعُودُويَلمَا 
َاُوأ4”“ : إنما هو إرادة القرب بعد التحريم» فلا يصل إلا بالكفارة التي 


(0) بدائع الصنائع 70/0١؟.‏ 
(0) أبى داود 720/7 771822 استن. الترمذي 6/7 ح 1١١:‏ وقال 


رع 0 لس سس لحر 6 ساس اسن 7 7 مثا ع 2 
() «وَالدبنَ يظهرُونَ من سام م تعودون لما قالوا متحربر رقبةَ من قبل أن سَمَاسَا 


نافيه الفلياق 1 


ذكرها الله)”'". 


قال أبو بكر : وروي نحو قول أصحابنا عن الحسن» والزرهري». 
وقتادة”"ا 

وقال ابن عباس”": إذا قال: أنت علي كظهر أمي: لم تحل له حتى 
يكفرء وهذا أيضا مثل قولنا. 

وحُكي عن الشافعي”'' أنه إذ] اتسكها يعن الطها حاف : اديع 
الكفارة. ل فإن طلقها عقيب الظهار: لم تكن عليه 
كفارة. 


وحكى عن بعض المتجاهلة”': أنه علئ أن يعيد القول مرتين» وهذا 


3 عظوراية. راسد ينا نذا ماوت 8 د جد فَصِيَام شَهَرَينِ مسَمَابِعَيّنِ مِن 
َل أن تآس سن لَ ستل وطعَامْ سيّي مَمِسْكنًا 4. المجادلة: 4. 

.5/1 انظر العناية مع شرح فتح القدير 50//5» تبيين الحقائق‎ )١( 

(0) انظر أحكام القرآن للجصاص ”518/7» أحكام القرآن للقرطبي ,»7580/١1‏ 
مصنف عبد الرزاق 575/5» المغني والشرح الكبير //01/7. 

(") انظر المراجع السابقة. 

6 عر الأم 2719/5 مغني المحتاج 707/7. 

(4) كتب فى حاشية الأصل: (أراد به داود الأصفهاني» .اه وسيأتي أنَفاً 
ذكر الجصاص لهء وشدته عليه بأكثر من دون ادس اقا هد 1 قال 
عنه : (مع ما هو عليه من التهمة على دين الإسلامء والتلاعب بالشريعة 
والأحكام)» بل قال أشد من هذا بكثير جداً في كتابه: الفصول في الأصول 
2 ونقل عنه أقوالا فظيعة. والايقة :أن الجبصاص إمام يعلم أنه مدين أمام 


8 نان العلكان 


وعلى أنه لو كان مما يسوغ مثله بين أهل عصرء لم يكن هذا القول 
خلافاً غلا أهل عضيرهة: [3 لس من أهل النظر» فكرقك مبالففه غلرة من 


4ه 0 


والدليل علئْ صحة قولنا: أن قله ثم يَعودودَلِمَا قَالُوأ 4 : يقتضي عودا 
إل معن قد نفاه أو حرمه. 

ومعلوم أن الظهار غير موضوع لرفع التكاح؛ فيكون العود لما قال 
إمساكاً على النكاح» وأنه”" لما يؤثر في تحريم الوطء» فوجب أن يكون 
الجر لكا اقال+ سو القمين ازا السشاجةبردلهنا اندي ممت لا اتصرييدة 
بالظهار. فيقدم الكفارة قبله. 


الله عز وجل بهذا الكلام» وهو قريب عهدٍ بهء وقد ذكر ابن حجر في لسان الميزان 
5٠0/1‏ في ترجمته (أي داود بن علي الأصفهاني ت١7٠١1ه)‏ عن أبي حاتم 
صاحب الجرح والتعد ين :1ه كال ينما اعت لتاقن ليه أيفنا ابن العوبي 
المالكي» كما في أحكام القرآن للقرطبي .7/١/1‏ 

هذاء وبمراجعة ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي ٠١8-917/17‏ تجد عليه 
000 حيث وصفه بأنه إمام بحر حافظ بصير في الفقه» رئيس أهل الظاهرء وأنه 
ورع زاهد ناسك». وفيه دين متين» ثم ذكر الذهبي خلاف العلماء في الاعتداد بخلاف 
داود الظاهري» وعدم الاعتداد به. 

ونحن نقول بعد هذا: رحم الله الجميع» وغفر لنا ولهم برحمته الواسعة وفضله 
العظيم» وكتب هذه الحاشية المعتني بإخراج الكتاب: د/ سائد بكداش. 

)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

() في (ق.ج) «وإنما الظهار». 


نان لملا * ١‏ 


وقد يجوز أن يقول: مولا قالوأ 4 . وهو يريد المقول فيه؛ كما 
يقال: عاد في هبته» يعني في فى الموهوب»ء وكقولنا : اللهم أنت أملنا 
ورجاؤناء يعني مأمولنا 0 

وقال الله تعالول: # عبد رَيّكَ حَقَّ يَأَنيَكَ اليقث 70# : , يعني الموقن به. 

وقال الشاعر: 
وإني لراجيكه(" علئ بطء سعيكم 2 كمافي بطون الحاملات رجاء 

يعني : مرجواً. 

وإذا كان كذلك» صح أنّ العود هو القصد إلئ استباحة وطئها الذي 
قِصّد بالظهار إلى تحريمه. 

شه قول من تحمل عارك بقاء'الكاح بعد الظهاو» ]ذهو :كتير ملام 
انير 1001 31 الموم قاين وذ أن ييه لناسيقز بده .ون قم يفي 
إلئْ تحريم النكاح. 

وقد قيل: إن المعنئ: ثم يعودون إلئ ما قد قيل في الجاهلية مما نهئ 
الله عنه » يجعله دكا مو ول وروا وا(ثم) : : هاهنا: بمعنئئ: «الواو». 
فكأنه قال: وهم عائدون بعد نزول الحكم إلى ما كانوا يقولونه قبل نزوله. 
فكأنه أخبر عن حكم الحال بعد نزول الآية. 

وهذا التأويل مواطىء لما روي في قصة الظهار. وذلك لأن خولة بنت 


() في الأصل: «لم أحبكم؛. والمثبت من أحكام القرآن 519/1. 


م نامن الظياق 


تعلبة ظاهرَ منها أوس بن الصامت». ثم أراد وطأهاء فذكرت ذلك لرسول 
الله صلئ الله عليه وسلمء فأنزل الله تعالئ هذه الآية”"". 

فصار ذلك إخباراً عن الحال التي كان عليها المظاهر من قَصده للعود 
إل الوطء الذي حرّمه بالظهار. 

قالوا: وقد يجوز أن تكون: «ثم»: بمعنى! «الواو»» كما قال الله تعالئ: 
007 ع أ شم 1 04 ومعقيارة وان تسود يدوا لين 
الفعل”" عوداء: كما قال تغالر ا : اح 16د كالتتكون القرير 904 مان نار 
كذلك. 

وكما قال الشاع ©) 
تلك المكارم لا عبان من لبن شِيْباً بماء فعادا بعد أبوالا0) 

معناه: صارا كذلك؛ لأنهما لم يكونا في البدء' ابوت فهذا 


تأويل محتمل. وإدا احتمل ذلك». ثم قال: 8# تحر - ررمة قَبَوِ من قبل أن 


.575٠/9 أبو داود 557/7 - ح5١77ء شرح السنة للبغوي‎ )١( 
.55 يونس:‎ )0( 

(9) في (ق.ج): «القول». 

(4) يس: 89. 

(5) انظر ديوان أمية بن أبي الصلت ص94 55. 

(1) انظر أحكام القرآن للجصاص 519/7. 

(0) في (ق.ج) «الثندي». 


نانب الطيان 1/4 


يَتَمَآمَا 4" فقد منع المسيس إلا بعد التكفيرء فصح أن الظهار يوجب 


11 


ومما يدل علئْ بطلان قول العدانك لفن "راإن قوله: “ثم يعودويَلِمَا 
َانُوأ: يقتضي أن يكون العود متراخياً عن القول؛ لأن: ثم: في لغة العرب 
للتراخي» وليست للمقارنة ". 

وقوله يقتضي أن يكون العود عقيب الظهارء بترك طلاقها متصلاً به 
وهذا خلاف حكم الآية» إذ ليس في قوله وجود عد يكون مواطا لحكم 
الآنة وحم بهد فاشك فين القول: 


22 سر و لس 


وقوله من جهة أخرئ مخالف لظاهر الآية» وهو أن قوله: ثم يعودونَ 
لِمَاقَانُوأ: يقتضي إحداث معنئ يكون به عائداء وكرك الطتلؤى ل حسين 
عوداً إلى الشىء بحالء» وإنما هو بقاء عل الحال الأولئ» وبقاء الإنسان 
عل حال كان عليها قبل القول لا يسمئ عودا إليه» فلم يجز حمل معنى 
الآية عليه. 


سخ واس 


فإن قال قائل قوله: #متحرير روبد © : يقتضي وجوبها بعد العود. 
وأنت لا توجبهاء وإنما تحرم الوطء حتئْ يؤدي الكفارة. 
قيل له: تأويلنا لمعن الآية صحيح علئ الوجه الذي حملناه عليه. 


)١(‏ المجادلة: ؟5. 
)١(‏ في الأصل: الشافعي» والمثبت من (ق.ج). 
(*) في الأصل: «للمفارقة»» والمثبت من (ق.ج). 


2 
م١‏ باب الظهار 


كأنه قال: إذا أردت 3 2 قبله. كما قال الله تعالى : “يكام الَدنَ ءامَئْوَأ 


مود ممع 0 2 0010 


وكما قال: #إذا فمثم إِلَ الصَّلوة مأَعْسِلوا 3ه جوهك وَأَيْريَكم 4 فلو 
أراد صلاة نافلة كان عليه تقديم الطهارة. و9010 


وكما قال تعالى : 0 ذا قرت لفان فأسْتَِذٌ با 5 م والاستعاذة متعلقة 
بالقصد إلئ القراءة. 


وقال النبي صل الله عليه وسلم: «مَن راح إلى الجمعة''' فليغتسل)”. 

ويقال للرجل: إذا أردت دخول مكة: فأحرم. 

فهذه معان صحيحة قد تعلقت بها الأوامر علئ شرائطهاء كذلك لزوم 
كفارة الظهار هذا سبيله. وليس يخرجها ذلك من حكم الوجوب. إذا كان 
الوسوري علا و 

ويدل علئ بطلان قول المخالف أيضاً: أن قوله: لثم بمُودُوَِمَا انوا 4 : 
لو كان المراد به إمساكها علئ الزوجية» لوجبت الكفارة بنفس الظهار؛ 


(0) المحادلة: ؟١.‏ 

+ المائدة:‎ )١( 

(7) النحل: 58. 

() في (ق.ج): «إلىئْ المسجد). 


(4) صحيح البخاري 22/1 صحيح مسلم 04/١‏ ح 5 84. 


لأنه قاصد إلى إمساكها علئ النكاح بنفس الظهار » إذ كان الظهار لاا يصح 
إلا مع بقاء التكاح» فقصده إلى الظهار قصد منه إلئ تبقية النكاح» ألا ترئ 
أنه إذا أبانها لا يصح ظهاره منها. 

فإن قيل: شَررط وجوب الكفارة إمساكها بعد الظهار؛ لأن: ثم: 
للترتيب» فأما إمساكها في حال الظهار» فلم تتناوله الاية. 

فيل له: هذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنك لم تستعمل: ثم: على حقيقتها؛ لأنها موضوعة 
للتراخي» ولِمّ تجعلها كذلك؟ فمن حيث أسقطت حكمها من هذا الوجه. 
وصارت بغير الحقيقة عندك» سقط الاحتجاج بهاء وقول لك فيفل أبهنا 
المخالف: لما لم تكن للترتيب» صارت بمعنئ: الواوء كأنه قال: «(وهم 
عائدون لما قالوا)» يعني: ما كانت عادتهم عليه قبل نزول الحكم على 
التأويل الذي قدمناه في المسألة. 

رالوس الكهي: أن املاع قاض إلا تإمساكها عتيب الظيان؟ لآنه لبو 
أراد خلاف ذلك لأبانها وطلقها بدل الظهار. 

سات اممو نامحر رقيو ان الللتاذق :ال حمس لا سن 
الزوجية» ولا يمنع إمساكها على التكاح؛ لأنها امرأته بحالهاء فهو ممسك 
لها بعد الطلاق» إذ لم يقع منه عود لما قال. 

فإن قيل: إنما خرج من أن يكون ممسكاً لها على الحال الأول؛ لأن 
الطلاق الرجعي يوجب تحريماء وإن لم يرفع النكاح. 

قيل له: ينبغي أن يكون لو ظاهر منها ظهاراً ثانيأء أن يكون غير عائد؛ 
لأن الظهار يوجب تحريما. 


1 باس الظمان 


عاندا الما قال لأنه قصّدَ إلئ تحريمها بالظهارء ثم عاد لمثله في إحداث 
معنئ يوجب تحريمهاء وياد يكنون العدوة هنو الطثلاق اففينع 77 
وهذا وَل ظاهِر الإعلال» بين الإحالة. 

فإن قال: لآن الطلاق يوجب البينونة بعد انقضاء العدة. 

قيل له: فإلئ أن تقع البينونة فالزوجية بسائر أحكامها قائمة» من نحو 
التوارث؛ وصحة إيجاب الظهارء واللعان ونحو ذلك» فينبغي أن يكون 
غائد] بها لها قال6 وواوفة الكقارة هيوان كوا الحورد طاذنا يرصب ال 
لا غيرء وليس هذا من قوله. 

* وأما قول من قال: إن العود أن يعيد القول مرة أخرئ: فقول خحارج 
عن اللغةء والإجماع" '". 

وذلك لأنه لاسبيل له إلئ إعادة القول على الحقيقة؛ لأن القول الثاني 
ليس بإعادة للآأول» وإنما هو قول مبتدأ مثل ما تقدم. فلم يقتض اللفظ 
إعادة القول مرتين. 

وأفا قزل لمم بَعودويَِمًاقَاُوأ 4 : ليس يقتضي قولا ثانياً بحال؛ لأنه 
فد يقال لمن حرم شيا علئْ نفسه: ثم استباحه» أنه قد عاد لما قال ولما 
حرم» وإن كانت الاستباحة بالفعل دون القول. 

ويقال: عاد في عاريته وفي قرضه: إذا أخذهما وإن لم يكن منه قول. 

وأيضاً: «فإن سلمة بن صخر ظاهَرَ من امرأته» ثم وطئهاء وسأل النبي 


)١(‏ في الأصل: (كعينه)» والمثبت من (ق.ج). 
() انظر أحكام القرآن للجصاص »5١/7‏ أحكام القرآن للقرطبي .5/1/1١1‏ 


صائ الله عليه وسلمء فأمره بأن لا يطأها حتئ يكفر"""» ولم يسأله: هل 
أعدت القول مرتين؟ ولا: هل طلقتها؟ 

فول غلا أن إغادة اسوك رقن تمدن هن اتجرط مول المتلدق 
بعده. 

وكذللة مد عله نيت اوسررية الضافيع» شين طاهر ف امزائه 
خولة بنت ثعلبة» وفيهما نزلت آية الظهار”"» فأمره النبي صائ الله عليه 
وسلم بالكفارة”". ولم يسأله هل أعدت القول مرتين أم لا؟ 

ولا يحتاج إلئ إفساد قول القائل بإعادة القول إلى كثير حِجَاجٍ. 
لسقوطه وسقوط قائله» واتفاق الأمة علئْ خلافه» إلا أنا أردنا التنبيه على 
جَهْله تَقَحُمّه مخالفة الإجماع» مع ما هو عليه من التهمة على دين 
الإسلام» والتلاعب بالشريعة والأحكام' ". 

وقد روي عن علي» والحسن البصري فيمن ظاهر من امرأته في 
مقاعد شتيا» أن يكفر بكفارات شتئا”* » وإن ظاهر منها في مقعد واحد: 
فعليه كفارة واحلة. 


وقال عطاء وطاوس ومجاهد والشعبي وإبراهيم: عليه كفارة واي 


.75912/7 انظر سئن الترمذي 007/7 ح99١1ء نيل الأوطار‎ )١( 
.180/5٠١ (؟) انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني‎ 

() أبو داود 577/7» نيل الأوطار 795/5. 

(4) سبق قريباً أنه يريد داود الأصفهاني» وتم بيان أقوال العلماء فيه. 
(5) انظر مصنف عبد الرزاق ”/لالاء كنز العمال ١7١/5١‏ (581559). 
() المراجع السابقة» والمبسوط 5/5؟7١.‏ 


فلم يشترط واحد منهما إعادة القول مرتين. 

مسألة : [حكم الظهار بامرأتين] 

قال : ومن ظاهر من امرأتيه: كان افر ا كنكميو ا دده كينها هارا 
غانا جعز )7 

وذلك لأنه قد أوجب بهذا القول تحريم كل واحدة منهما على حيالهاء 
وارتفاع ذلك التحريم يتعلق بالكفارة» ولا يجوز أن يرفع تحريم المرأتين 
جميعا بكفارة واحدة. إذ كان هناك تحريمان. 

وأيضا: لو ظاهر من كل واحدة ظهاراً مفرداء لم يُحِلّها له إلا 

مسألة : [لو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثاً] 

قال : (ولو ظاهر من امرأته» ثم طلقها ثلاثاء فحلّت له بعد زوج: لم 
يطأها حت يكفر)”". 

لقوله تعالئ: #صَحَربررَقبَة من قَبَلٍ أن يسَمَآمَا4”". لم يفرق بين حاله 
قبل الطلاق» وبعذده. 

وأيضا: فإن تحريم الظهار ليس يتعلق ببقاء الملك» وإنما يتعلق ببقاء 
الكفارة. 


.775/5 انظر المبسوط‎ )١( 


(0 انظر المبسوط 777/5. 
(؟) المجادلة: 7. 


ناف الشياد 1م 


وأيضاً: فإن الطلاق الثلاث أوجب تحريماً آخرء فلا يرتفع تحريم 
الظهار بتحريم آخر غيره» بل إن لم يؤكده» لم يرفعه» وليس يتعلق ارتفاع 
تحريم الظهار بالزواج الثاني » فيعتبر وجوده. 

مسألة : [تحريم كل مسيس قبل الكفارة] 

قال : (ولا يحل له وطء المظاهّر منهاء الا 


زدلبك لقنول الله تال :ومن ككل أن يتاك "6 .ود لك علا كز 
تمي هناها كان او شيرة: 
ظاهر من امرأته 0 2 حتى 7 


ع 


مسألة : 

قال : (وسواء كان من أهل الرقبة أو الصيام أو الإطعام لا يقربها حتى 
0 

لأن النبي صلئ الله عليه وسلم قال للذي واقع امرأته بعد الظهار: 
(اعتزل امرأتك حت تقضى ما عليك)”'. 


(١1)انظر‏ حاشية ابن عابدين 55/8/7. 

() المجادلة: ”. 

(*) سنن الترمذي ”0507/7 ح99١١.‏ 

(5) المبسوط 770/5. 

(0) أبو داود 555/7» (7777-77717) بمعتاه. 


م نابتة الظهار 


وفي بعض الأخبار: «حتئ تكفر»"''» فلم يفرق بين الإطعام وغيره. 

وأنشا : فإن الظهار يوجب تحريم الوطء حتئ ترفعه الكفارة. وكونه 
عي واجد البرقن!"" ماق الكره لا يمتع يقاء التتحري تحترا ركد 

مسألة : [إجزاء عتق الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة في الظهار] 

قال : (ويجزىء في الكفارة: الذكر والأنثئ» والمؤمن والكافر)”" 

لقول الله تعالئ: '#سََحَرِبرْرَقبَةٍ 4 وذلك عموم يتناول 0 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم لومي ب السامق اع را 
ولم يقل مؤمنة ولا غيرهاء وكذلك قال لسلمة بن صخر”"". 

فإن قيل: لما ذكر في القَيْل رقبة مؤمنة» كان الظهار قياساً عليه في 
الانمان ْ 1 

قيل له: لا يجوز عندنا قياس المنصوصات بعضها على بعض» فلما 
كانت الرقبة منصوصاً عليها في الموضعين: في أحدهما مقيدة» وفي 
ال ا و ان الي لوا ل كاد ا رد 
المقيد علئ المطلق في إسقاط التقييد. 


() المرجع السابق. 

(") في (ق.ج): النفس 1 

(9) المبسوط 7/37. الهداية مع فتح القدير 70/8/5» وعند جمهور الفقهاء من 
المالكية» والشافعية» ورواية في مذهب الإمام أحمد: أنه لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة 
في كفارة الظهار. انظر المغني والشرح الكبير 2586/74 بداية المجتهد .١١١/5‏ 

() سنن أبي داود 577/7 (1715). 


(0) سنن الترمذي »)١١1١١( 0٠5/7‏ وقال: هذا حديث حسن. 


انين الظهان ١1/‏ 


وأيضاً: فيه زيادة في النص» ولا يجوز عندنا الزيادة في النص. 

وأيضاً: كما لم يجز قياس القدل علئ الظهارء لم يجز أيضاً قياس 
الظهار علئ القتل في إثبات شرط الإيمان في رقبته. 

فإن قيل: فقد منعت جواز الرقبة العمياء» وشَرَّطت فيها الصحة وإن 
لم يكن لها ذكر في الآية» فقد زِدْت فيها ما ليس منهاء فهلا أجزت شَرْط 
الإيمان فيها؟ 

قيل له: من قِبَل أن الرقبة اسم لها بجميع أعضائهاء فاقتضئ عموم 
اللفظ رقبة بكمالهاء كما أن قوله: #تَمَدُنُوا لْمُمَرِكِينَ 4”"'. اقتضئْ عموم 
الحكم في جميعهم» لا في أقل ما يتناوله الاسم منهم. 

وأما الإيمان فليس من الرقبة في شيء» ولا هو من أجزائهاء فلم 
يشتمل عليه اللفظ. ولو شرطناه كنا زائدين في حكم الآية ما ليس منها. 

مسألة : [عدم جواز الرقبة الناقصة في كفارة الظهار] 

قال : (ولا يجزىء الرقبة العمياء» ولا المقعدء ولا المقطوع اليد 
والرّجل من جانب واحد) '". 

قال أبن كر :لاقن افده أن معقية اجنين 41كايياقة قتها حرا 
من الرقاب: أجزأت» فإن كانت منفعة الجنس زائلة: لم يجز ". 


.6 التوبة:‎ )١( 
المسوة ا‎ 190 
.0/81/// انظر الهداية مع شرح فتح القدير 0232/1 المغني والشرح الكبير‎ )9( 


والدليل عليه: اتفاق الجميع علئ أنه لو كان مقطوع الأنملة: جاز”''. 
مم ا بع اللجراز» كيرا علي ؤلك كل الدع مسد 

وأما إذا زالت منفعة الجنس: فإنه لا يجزىء من وجهين : 

أحدهما: أن اسم الرقبة يتناول رقبة كاملة بجميع أجزائها؛ لأن اسم الرقبة 
يشتمل عليهاء فجوزنا اليسير لما وصفناء وحَمَلْنا الكثير علئ حكم الآية. 

والوجه الآخر: أن المقطوع اليدين والرّجلين لا يجزىء بنلا خلاف 
نعلمه بين الفقهاء”''» والمعنئ فيه زوال منفعة جنس العضوء فكل ما كان 
نقلي تتدكتره كيه قافا غلية: 

مسألة : [عدم جواز المدبّر وأم الولد في كفارة الظهار] 

قال : (ولا يجزىء المدبّرء ولا أم الولد)””". 

وذلك لأن المدبّر قد استحق العتق بالتدبير» ومن أجله لم يجز بيعه. 
فإذا أعتقه فإنما عجل له العتق المستحق بغير الكفارة» فلم يجز. 

000 قال النبي صل الله عليه وسلم في أم الولد: «أعتقها 
ولشهاة"" ندل عا أن الس ممق الاسقياذة: 


وأيضاً: فإنها رقبة ناقصة» فهو كعتق بعض عبد. 


.55١/5 شرح فتح القدير‎ )١( 

() انظر الهداية مع شرح فتح القدير »75١/5‏ المغني والشرح الكبير ///9/1. 
() الهداية مع شرح فتح القدير .11١/5‏ 

(5) شرح السنة للبغوي 7"59/9. 


مسألة : [جواز عتق المكاتب] 

قال”'' : (ويجزىء فيه المكاتب إذا لم يكن قد 56 من كتابته 1 

وذلك لأن عتقه إياه يبطل الكتابة» وإذا سقط المال» جاز عتقه عن 
الكفارة» لأن الكتابة لم توجب له استحقاق العتق بها. 

ألا ترئ أنه يجوز أن يعجز فيباع» وثبوت حق العتق يمنع جواز البيع 
على التأبيد» وامتناع جواز بيعه في حال كتابته لا يمنع جوازٌ عتقه عن 
الكفارة» كالعبد الرهن», والمستأجر» والعبد المدير. 

* قال : (وإن كان أدّئ شيئا من كتابته: لم يجز عتقه عن الكفارة)””". 

من قل أن مالتقدع هن الأد لجدلا من الرقنة: لا ينفسخ بعتقه» وقد 
ملكه على وجه البدل» فلا يجزىء عن الكفارة» كمن أعتق عبده عل مال 
عن كفارته» فلا يجزىء. ' 


0 


مسالة : 

قال : (ولا يجزىء مقطوع الإبهامين)”". 

وذلك أن الإبهام من الكف يقوم مقام أكشر الأصابع بفضل قوتهاء 
ولآن سائر الأصابع يستعين بهاء فيقوم مقام أكثرها. 

* (ولا يجزىء المقطوع ثلاث أصابع غير الإبهام). 


.7١7ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(") الهداية مع شرح فتح القدير .15١/5‏ 
فرة الهداية مع شرح فتح القدير .55١7/5‏ 
(5) الهداية مع فتح القدير 5755/5. 


ذفا باب الظهار 


لذهاب أكثر منفعة العضوء فهو كذهاب جميعه. 

مسألة : [عدم جواز عتق العبد المشترك] 

قال : (ومّن أعتق عبدا بينه وبين آخر: لم يجزه من الكفارة فى قول 
أبي حنيفة» موسر كان أو معسرا)”". 

وذلك لأن من أصله: تبعيض العتق» فقد أعتق نصيبّه» ونصيب الآخر 
باق على ملكه. 

فإن كان موسراً فضمنهء فإنما انتقل إليه بالضمان نصيبٌ ناقص بعتق 
النصف الآخرء ألا ترئ أن الشريك لم يجز بيعه فيه قبل تضمينه إياه. 
فصار كالمدبرء فلا يجزىء عن الكفارة. 

وليس هذا مثل أن يكون له جميع العبد» فيعتق نصفه عن الكفارة» ثم 
يعتق النصف الآخر ينويهاء فيجزيه؛ لآن النقص الداخل في النصف الباقي 
إنما كان من جهة عتقه عن الكفارة فى ملكهء فلما أعتق النصف الآخرء 
فقد كمل ذلك العتق» فأجزأه. ْ 

وأما العبد بين الرجلين» فإن النقص حصل في ذلك النصف» وهو في 
ملك الغير» والجزء الفائت بالعتق في ملك الغير لا يجزىء عن كفارته» ثم 
ملف #الفيمان نهنا ناقضا: فلم يجزىء عن الكفارة. 

واقنذ اذا عال معي وتان لتويك الفسعا )فاته عق على 
الشريك» فلا يجزىء أيضاً. 

* فأمافي قول أبي يوسف ومحمد: فإن كان موسراء فضَّمن: 


.511/5 المبسوط 27/1 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


ناف الطهاق ١4١‏ 


ارا لاني الهم أن الست لا لعفي وقد لحت العبو كله انه 
من غير بدل يستحق على العبد» لما حصل له من العتق به. 

وإذ كان معسر ا أعكق عليه كله اشنا إلا أنه لا يجزيه من الكفارة 
ق قا ها شيدق عل ١‏ الخردا شن يدن رقة فصان كملق عندة اعدف هده 
مال فلا يجزىء عن الكفارة. 

مسألة : [الصيام في كفارة الظهار] 

قال: (ومن لا يقدر علئ الرقبة: صام شهرين متتابعين» ليس فيهما 
يوم النحرء والفطرء وأيام التشريق)"'". 

وذلك لقول الله تعال: # مَمَن لَوَعمِد مَصِيَامُ شَهِرَيْنِمتَتَاِمَينِ 04 

ونهئْ النبي صلئ الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام*'. فكان 
صومها ناقصأء فلم يجزىء عن الفرض. 

* قال : (فإن قطع صومه من فرض أو غيره: كان عليه أن يستقبل)”'. 

وذلك لأن الله تعالئ أوجبها بصفة التتابع» فلا يجزىء أن يأتي بهما 
إلاعلئ الصفة» كما لا يجزىء في القتل رقبة غير مؤمنة؛ لأن الله تعالى 


.7577/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

(0) الهداية مع شرح فتح القدير 557/5. 

() المجادلة: 5. 

ل الفتح الرباني »١5٠/٠١‏ انظر أحكام العيدين» 
رسالة ماجستير ص277/5 للباحث محقق هذا الجزء. 

(5) الهداية مع شرح فتح القدير 771/5» «أن يستقبل: أي : يستأنف». 


١0‏ باب الظهار 


أوجبها بشرط الإيمان. 

* قال : (فإن قدّرَ علئ الرقبة قبل خروجه من الصوم: بطل ما مضى 
مشبودولة وده ل العتف )1 . 

من قِبّل قول الله تعالئ: #هَمَن لَرَِحِدْ فْصِيَامُ سَمَْرَينمتََابِعَيْنِ #. فإنما 
أجاز صومهما بشريطة عدم الرقبة» فإذا وجدها قبل الفراغ منها: لزمته 
الرقبة. وبطل ما بفي من الصوم. 

وأيضاً: إذا بطل ما بقى من الصوم» بطل الماضي منه؛ لأنه لا يصح 
بعضه دون بعض» وقد بِينا نظير هذه المسألة في المتيمم إذا رأئ الماء في 
الصلاة. 

مسألة : [الإطعام في كفارة الظهار] 

قال : (ومّن لا يقدر على الصيام: فعليه إطعام ستين مسكيناء يجزيه 
فيه إطعام المؤمن والكار )”7 . 

لقول الله تعالئ : لقَإطعَامُ سِينمِسَكِنًا 4 ولم يخص بعضاً دون بعض. 


0 5 


م 


.١7/1/ المبسوط‎ )( 

(؟) وهذا قول أبى حنيفة ومحمدء وروي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن ما 
لجيه شي سان مجر عفن قر ل ا فأما :نا أوحه ف قال عله 
عورف ]لذ را ققراف المسلقين: انكل الجعوط ا 

() الهداية مع شرح فتح القدير 15//5. 


باب الظهّار ١04‏ 


وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري قال عمد تنا اهرة ا درسسن 
عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو عن عطاء عن سليمان بن يسار 
عن سلمة بن صخر قال: 

(كة أمرأ أمسدمت الفماءدنا لأ معي شتير فليا ول اتسهر 
رمضان ظاهرت من امرأتي حتئ ينسلخ شهر رمضان» فوقعت عليها ليلة. 
ثم انطلقت إلئ النبي صلئ الله عليه وسلم» فأخبرته» فقال: حرر رقبة. 

قلت: والذي بعثك بالحق! ما أملك رقبة غيرهاء وضربت صفحة 


قال: فصم شهرين متتأبعين. 

قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. 

5 0 ىك 1 

قال: والذي بعثك بالحق لقد بثْنا وَحْشَيّْن"'' ما لنا طعام. 

قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بي ريق » فليدفعها إليك. فأطعم 
من مكنا وايتنا هن توه وكل أنتً وعيالك بقيتها)”"'. 

حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال : حل ثنا الحسن بن علي 
قال: حدثنا يحيئ بن آدم قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن 


)١(‏ أي مَقفِرَيّن لا طعام لنا. 
(؟) سنن أبى داود 6.21 سنن الترمذي 25٠5/7”‏ وقال: هذا حديث حسن. 


١‏ نات لماز 
٠ 2000 3‏ : .(1) 

معمم بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة"” 
بنت مالك بن ثعلبة قالت: 

«ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» فذكرت قصة نزول آية الظهار 
فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: يعتق رقبة. 

فال: فليصم شهرين متتابعين. 

قالت: إنه شيخ كبير ما به من صيام. 

قالت: ما عنده شيء يتصدق به. 

قال: فأَتِي سأعينه بعرّق من تمر 

تال قن احيكتسض دهي فاطعمر بها هه سو فكت اع 1 
ابن عمك. 

قال العرق سشفون صباعا. 

قال أبو داود: فى حديث الحسن بن على قال: حدثنا عبد العزيز بن 
يحيئ قال : حدثثا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نلحوهء إلا 
أنه قال: «والعرق مكل يسع ثلاثين صاعاً)”". 


(0) في (ق.ج): «حرملة». 
)١(‏ سنن أبي داود 577/7 - 277175 الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد 
بن حنبل الشيباني 2757/1١17‏ وقال: هذا حديث صحيح. 


باب الظهّار ١40‏ 


قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان قال: حدثا 
معلئ الرازي قال: حدثنا ابن أبى زائدة قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن 
معمر بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثتني خولة بنت 
مالك بن ثعلبة» وكانت تحت أوس بن الصامت أن النبي صاى الله عليه 
وسلم أعان زوجها حين ظاهر منها بعَرّق تمرء وأعانته هي بعرق آخرء فذلك 
ستون صاعاً» قالت: ثم قال النبي صلئ الله عليه وسلم: :تند فق ني] 74 . 

نشت نيان لأخيان أن مقلذانها عا كر فسكن ف كننازة القايبار 
صاع تمر. 

وإذا ثبت ذلك في التمرء كان من البر نصف صاع؛ لأن كل من 
أوجب من التمر صاعاًء أوجب من البر نصفه» والشعير مثل التمرء لأن 
أحداً لم يفرّق بينهما. 

فإن قيل: قد روئ إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن 
عطاء بن يسار أن خولة بنت ثعلبة ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت» 
وذكر الحديث إلى أن قال لها النبي صلئ الله عليه وسلم: «مُرِيه فليذهب 
إلرا افلا كفك أخير تي أن عنده قطن سويق» 0 ٠‏ ثم 
عفاد به ضارا مقن لكي 


ل ده 0 4 ظ 5 
وقد روي في بعض أحاديث محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله 
)١(‏ إعلاء السنن .75/1١‏ 


() في (ق» ج): (عنه). والمقيت من الأصل. 
(*) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٠١/0‏ 


عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة أن النبي صائ الله عليه وسلم 
مر زوجها أن يتصدق بخمسة عشر صا" . 

قيل له: أما حديث عطاء» فمرسل ؛ لأنه لم يدرك أوس بن الصامت» 
ولا خدولة مان" . 

وعلئ أنه لو ثبت جميع ذلك لم يعارض ما ذكرنا؛ لأنا لم نقل إنه 
يجزىء من الكفارة» وإنما أعانه بما حضر في الوقت» وقد بَيّن ذلك في 
الأخيان الت رويناهاء أنه كانت معونة من النبي صلئ الله عليه وسلم إياه. 
وأنها أعانته أيضاً بنصف وسسق. 

وأيضا: لو كانا متعارضين» كان خبرنا أولئ» لما فيه من الزيادة. 

* قال أبو جعفر : (ومن الزبيب في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: صاعاء وهو الصحيح علئ أصلهء 
وهو قول أبي يوسف اونا من يي 

وجه رواية أبي يوسف: أن الزبيب عندهم كان أعز من التمرء وكان 
في معنى الحنطة في قيمته» فجعلها مثلها. 

وفي الرواية الأخرئ: أنه قد روي في صدقة الفطر: صاعاً من تمر أو 
زبيب» فسوئ بينهماء كذلك في الكفارة. 


.897/1 سنن أبي داود 579/7 ح8١771»ء السئن الكبرئ‎ )١( 
ح71770.‎ - ١577/7 انظر مختصر سنن أبي داود‎ )"( 


١0 300 


مسألة : [إطعام الغداء والعشاء] 

قال . (وإن أطعمهم غداء وعشاء : 0 

لآن الله تعالى قال: #وَإِطعَامُ سِيَينَمسَكيِنا #. والواجب منه وسطء 
وهو أكلتان في اليوم؛ لأن الأكثر في العادة ثلاث مرات» والأقل مرة. 

قال : (فإن أطعم مسكيناً واحداً ستين يوماء كل يوم نصف صاع: 
د 
جواز إعطائه في كل يوم». لشمول الاسم له فإذا أعطيناه في يوم. ثم 
منعناه في اليوم الثاني » فقد عيّنا الطعام في بعض المساكين دون بعض» 

وليس يمتنع إطلاق لفظ: إطعام ستين مسكيناء ويكون المراد به: 
أعداد الفعل دون أعداد الممشاكين + كقنيول: الله تعالى : # يسَعَلُوبَكَ عن 
الدهكد 74 وإنما هو هلال واحد. ولتكرار الأوقات عليه وأا 
أهلة. 

«وأمر النبي صلئ الله عليه وسلم بالاستنجاء بثلاثة أحجار)”*'. 


.51/8/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) الهداية مع شرح فتح القدير 77١/5‏ وهذا عند أبي حنيفة» وروي عن أبي 
يوسف روايتان: رواية يجزيهء ورواية لا يجزيه. مختصر الطحاوي ص؛ .١ ١‏ 

(") البقرة: 189. 

(5) بمعناه سنن أبي داود .717/١‏ 


١‏ باب الظهار 


ويجزىء بحجر واحد له ثلاثة جوانب. 

' ١ 1 20 

وأمر بالرمي بسبع حصيات» وتجزىء حصاة واحدة لو رمى بها سبع 
000 

مسألة : [عدم تكرار الكفارة لو جامع بعد الظهار] 

قال : (ومّن جامع امرأته بعد الظهار قبل أن يكفر: لم يكن عليه إلا 
كفارة لحن )7 . 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان 
قال: حدثنا معلئ قال: حدثنا يحيئ بن حمزة عن إسحاق بن أبي مروة 
.عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر «أنه ظاهر 
فأتئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم» فذكر ذلك لهء فأمره أن يكفر 
يا ا 7 

وروي نحو قولنا عن الحسن» ومسسشغيك بخن المسيتب» وعطاء. 

, ع2 240 

وروي عن عمرو بن العاص » وسعيد بن جبير أن عليه كفارتين : 


(1)ناق توص التعيرة فى لسع لذن امدرااه تبسورن بعر :الكت اهة» #انفار «الميسوط 
1». صحيح البخاري 08٠١/7‏ (17548). 

() بدائع الصنائع »7١5/0‏ شرح فتح القدير 559/5. 

() سنن الترمذي 0٠77/7‏ ج98١١‏ بمعناه. وقال: هذا حديث حسن غريب. 

() مصنف عبد الرزاق 57٠/57‏ » المغني مع الشرح الكبير .57١//4‏ 


قال أبو بكر : والخبر الذي رويناه عن النبي صائ الله عليه وسلم قد 
دل على معنيين : 

أحلدف): أن الجماع لوي كتارة تعر عيرم تعلق فن الها 

والثاني : أن الذي في الآية من الكفارة ما كان قبل المسيس»ء لسر 
ل ل ان وقوع الجماع لا يسقطها. 

وقولنا أولئ من جهة النظر؛ لأن كفارة الظهار متعلقة بإرادة الجماع 
بعد الظهارء وجماعه إياها ليس بظهارء فيتعلق به وجوب الكفارة» وإنما 
أكثر ما فيه أنه جامع جماعاً محظوراًء وحَظر الجماع لا يوجب كفارة» ألا 
ترئ أنه لو جامعها وهي حائض: لم يلزمه كفارة. 

رارضا« كلاسيين إل إثبات الكفارات إلا من طريق التوقيف أو 
الاتفاق» وذلك معدوم في الجماع. 

مسألة : [جماع المظاهر في ليل رمضان] 

قال: (ومن جامع امرأته في الصيام ليلاء أو في الكنيان تايساء 
والمجامّعة هي المظاهر منهاء فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا: يستقبل الصيام. 
وقال أبو يوسف: يمضي علئ صيامه ولا يستأنف)". 


فَصِيَام رين 


وجه قول أبي حنيفة ومحملدل: : قول الله تعالئ: #فَصِيًا مسهريل 


ص 


اه ره 


مَتَتَابحَينِ من قبل أن يسَمَآسا 7# يي وذلك مشروط في كل جزء مله؟ لآن 
ذلك تعفن" اللقطي كان القيراة اننا ليصا كماليماء بزساتر 


.511/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.5 المجادلة:‎ )0( 


ا باب الظهار 


اجر تيا و إذ! كان كتوترقع فقن تتصيمف الأنة نبي السسين ا 
الشهوية ع وقبل الشهرين» فضنان :مخ ضفة الشهرين أن الأتيكون :قبلنهما 
مسيس ولا فيهما. 

فإذا أوقع المسيس في الشهرين» فقد يمكنه أن يأتي بالشهرين علئ 
أحد الوصفين المشروطين» وهو أن لا يكون فيهما مسيس» ولسيس يمكنه 
فيهما؛ لأنه متئ أمكنه الوفاء بأحد الشرطين: لم يَجْرْه أن يصومهما على 
غير ةلق 

ولا توسقة؟ آنا لو أهرناةبالأسيفنات»: حول الكهر ان ميقا عند 
المسسسن 6 ولآن يكون أحد الشهرين قبل المسيس » والآخر بعده. خير من 
أذ كوة الكتهر ان يميه سه اتسين 

مسألة : وح سيوس يوي .4 
او 

وأ ا يي لوعي يب م فسني ل 
ذلك في الصيام والعتق. 


.47//7 الهداية مع شرح فتح القدير 717/5» حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(010 


قال : (وإذا جامعها نهاراً متعمّداً في الشهرين: استقبل في قولهم)"''. 
لآنه أفسد الصوم. فبطل التتايع. 

مسألة : [عدم صحة الظهار للذمى] 

قال : (ولا يصح ظهار الذمي)"". 

لأن:الظهان وعدت تتخريها نتر نه الكفا ن 5 و انلف لا كنار علش 


فلم يتعلق بقوله حكم التحريم» إذ لو حرمناهاء لم يكن تحريماً مؤقتا 
بالكفارة. 


() العناية مع شرح فتح القدير 5151/15. 

(0) بدائع الصنائع »7١77/5‏ وهذا عند فقهاء الحنفية والمالكية» وقال الإمام 
الشافعي رحمه الله» وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: يصح ظهاره» ويصح في 
الكفارة منه العتق والإطعام. انظر المغني والشرح الكبير // 000. 


5 باب اللعان 


باب اللعان 


مسأل : [شروط اللعان] 

قال أبو جعفر”: (وإذا قال الرجل لزوجته وهو حرء مسلمء بالغ. 
ا وهى كذلك: زنيت»ء أو قال :"يا ءؤانية: كان 
عليه اللعان إذا طالبته بذلك» وأيهما لم يلتعن: حبس حتئ يلتعن إذا طالب 
م / 
الآخر) . 

قال أبو بكر : الأصل فيه: قول الله تعالى: ## وَالدِن برموت أزوجهم ول يك طم 
هاه إلا سم ...4 "". الآيات. 

* (وأيهما لم يلتعن: حبس حتئ يلتعن» أو يقر الزوج بكذبه على 


فإذا أب: أجبر عليه؛ لأن ذلك حق لها كسائر الحقوق إذا امتنع الذي 


حاشية ابن عابدين . 


باب اللعان ؟ 


لزمه من الخروج منها. 

وكذلك إن أبت هي اللعان: أجبرت عليه؛ لأن ذلك حق للزوج عليها 
في قطع فراشهاء ونفي ولدها إن كان هناك ولد. 

مسألة : [موانع اللعان] 

قال أبو جعفر : (فإن كان الروج عبداً» أو محدوداً في قذف: لم يجب 
اللعانء وغل العو 


قال أبو بكر : يمنع اللعان بين الزوجين أحد لك 


إما أن تكون المرأة ممن له يحل قاذفهنا: 3 الزوج لا حَد عليه لو 
قذف أجنبياًء فمتئ امتنع اللعان من هذا الوجه فلا حدً عليه» ولا لعان. 

والمعنى الآخر: أن يكون الزوج ممن يصح قذفه» والمرأة ممن نصح 
أن تكون مقذوفة. إلا أن اللعان يبطلء بمعنى : تبطل الشهادة. 

فإن كان ذلك من قبل الزوج أو من قبّلهاء فعلئ الزوج الحدء نحو أن 

وإن كان من قِبَّل المرأة دون الزوج» فلا حد ولا لعان» نحو أن تكون 
المرأة محدودة فى قذف » والزوج ليس كذلك. 

والأصل في اعتبار معنئ الشهادة فى المتلاعنين: قول الله تعالى: 

فَشَهَدَه أحَرِه َم سََدَاتٍ يله 7 » وقال فى المحدود فى القذف: 96ولا 
)١(‏ الهداية مع شرح فتح القدير 5877/5» بدائع الصنائع .1١05/65‏ 
(؟) أحكام القرآن للجصاص 186/7. 


5 باب اللعان 


1 شَبَدَةٌ بدا #” 0 فانتفئ بذلك قبول شهادة المحدود في القذف 
علئ وجهٍ من الوجوه. وقد سمّى الله تعالئ اللعان شهادة» فانتفئ عن 
المحدود في القذف بعموم الآية. 

وإذا صح ذلك في المحدود في القذف» كان كذلك حكم سائر من 
ليس من أهل الشهادة من وجهين: 

أحدهما: اتفاق الجميع علئ أنه لا فرق بين المحدود في القذف 
وغيره ممن ليس من أهل الشهادة» وأنه متئ انتفئ اللعان من أحدهماء 
انتفىئْ من الآخر. 

والوجه الثاني: قياس عليه بعلةٍ أن الحد في القذف يُخرجه من أن 
يكون من أهل الشهادة. ثم منع اللعانء فوجب أن يكون كل وصفبي 
لخرحة من أن كوة من آهل الشهادة تمفانته. 

زأيهاه لما قال هال 1ك يكنم شبك إلا سم 4" فأثبتهم شهداء. 
ومعلوم أن الإنسان لا يكون شاهدا لنفسهء فكانت فائدة ذكر الشهادة فيه: 
اعتبار كونه من أهل الشهادة في إيجاب اللعان. 

فإن قال قاتل: الأعمئْ» والفاسق ليسا من أهل الشهادة» ويلاعنان”". 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الأعمئ من أهل الشهادة» وإنما المانع 


() أحكام القرآن للجصاص ”7/817/7. 


باب اللعان ”٠06‏ 


من قبولها ما يحجره عن رؤية المشهود عليه؛ كرجل”''' أشهد على 
رجل من وراء الحجابء فلا يُخرجه رذها لشهادته من كونه من أهل 
الشهادة. 

وهذا المعنئ غير معتبر''' في اللعان؛ لأنه لا يحتاج في وجوب اللعان 
بينهما أن يقول: رأيتها تزني» وإنما يقول: هي زانية» فلما لم يكن من 
شرط اللعان أن يقذفها بزنئ بمعاينة منه» لم يعتبر”'" الحائل بينه وبينها من 
عدم البصر. 

وأما الفاسق» فإنه من أهل الشهادة؛ لأنها لم ترد من طريق الحكم. 
وإنما رَدّت من جهة الاجتهاد. 

وأيضاً: فإن شهادته لم تبطل من طريق الحكم؛ لأن الحكم بإبطال 
شهادته من جهة الفسق لا يصح. 

وليس كذلك الكافر» والعبد» والمحدود في قذف؛ لأن بطلان شهادة 
هؤلاء من جهة الحكم؛ لأن الكفر يصح الحكم به» ويثبت بالبينة عند 
الحاكم» وكذلك الرق» والحد في القذف» ولا يصح إثبات الفسق بالبينة 
عند الحاكم» ولا يجوز الحكم به. فلذلك اختلفا. ظ 

وأيشا : فإن الفسق غير متيقن منه في حال الشهادة» إذ جائز أن يكون 
قد تاب في الحال من فسقه فيما بينه وبين الله تعالئ» فتصح توبته» فليس 
فسقه فى هذه الحال من جهة اليقين» والكفر يقين؟ لأنه لو تاب فيما بينه 


000 في (ق.ج): «عدل». 
6 في (ق.ج): الامعين»). 
إهرة في (ق.ج): «لم يعين»). 


5" باب اللعان 


وبين الله تعالئ لم يكن مسلماً حتئ يظهره بلسانه» فكذلك الرقء (التحند 
في القذف متيقن» فلذلك فارق هذه الأشياء الفسق. 

وأيضاً: روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «لا لعان بين أهل 
الكفر وأهل الإسلام» ولا بين العبد وامرأته»"''. 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن حمويه بن سنان 
التستري قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل عن مجالد المصيصي قال: 
حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن صدقة أبي توبة عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «أربع ليس 
بينهن ملاعنة: اليهودية» والنصرانية تحت المسلم» والمملوكة تحت الحرء 
والدرة فعف الججل ل" . 

فهذا الذي ذكرناه دليل في اعتبار كون الملاعن من أهل الشهادة. 

* وأما اعتبار المرأة في كونها ممن يحد قاذفهاء فإن الأصل فيه: أن 
حد قاذف الزوجات والأجنبيات كان الجلد بقوله: # اَذ رمن الْمْحَصنتٍ 2 
ديأو بأَريسَة شهدا فد وهز تمننين جلْرة 00# 

والدليل علئ ذلك: حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله «أنّ رجلاً 
من الأنصار أتئ رسول الله صل الله عليه وسلم فسألهء فقال: لو أن رجلا 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(؟) سنن ابن ماجه »7170/١‏ مصنف عبد الرزاق »١71//7‏ أحكام القرآن 
*7//ام”,» نصب الراية 75/8/7» وأشار إلىئْ ضعفه. 

015 العووة 5 


باب اللعان /ا ١‏ ؟ 


وَجَدَ مع امرأته كات فتكلم به جلدتموه. أو قتَل فقتلتموه. وت 
سكت عل غيظ» فقال: اللهم افتح» وجعل يدعوء فنزلت آية اللعان». 
وذكر الحديث”7'. 

وروئ هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس «أن هلال بن أمية 
صلئ الله عليه وسلم: البينة أو حل في ظهرك. 

فقال هلال: والذي بعثك بالحق! إنى لصادق» وليئزلن الله في أمري 
الكوية. 

فثبت بذلك أن حد الزوج في قذفه للمرأة كان الجلدء كالجلد في 
قذفه للأجنبية» ثم أبدل الله تعالئ الزوج من الجلد اللعان» فمن لا يجب 
على قاذفها الحدٌّ لا يجب علا زوجها اللعان بقذفه إياهاء إذ كان اللعان 
أقيم مقام الجلد فيمن يجب على قاذفها الجلد. 

يلال هر دلق أن كن كذات إترانتب: فارنعينا عليه اللعان» م كدي 
نفسه : وجب عليه الحد» وسقط اللعان» فحين سقط اللعان» عاد إلى 
الأصل الذي كان واجبآ عليه قبل وجوب اللعان””. 


5751 ح15940ء سنن أبي داود 186/17 ح‎ ١١77/7 صحيح مسلم‎ )١( 
؟7.‎ 5/1١17 الفتح الريانى‎ 

)١(‏ صحيح البخاري 54/5». صحيح مسلم 1١75/7‏ ح15475» سنن أبي داود 
15-ح7705. فتح الباري //5459. 

فر أحكام القرآن للجصاص 786/1 . 


1 نات اللعاك 


نسالة ' [حكم محدود القذف في اللعان] 

قال : (وإذا قذفها وهو محدود فى قذف. أو عبد وهى حرة مسلمة: 
فغلنة التفل )*, 1 1 

وذلك لآن اللعان سقط من جهتهء فصار كإكذابه لنفسه فى باب 
سقوط اللعان من جهته» فوجب عليه الحد. ْ 

وأيضاً: لما لم يجب اللعان لأنه عبدء صار كقاذف الأجنبية”". 

* قال : (وإن كانت هي محدودة في قذف. ومو هر نسل قير 
محدود: فلا حد عليه). 

لآن اللعان سقط من جهتهاء فهو كتصديقها إياه. 

* (ولو كانا جميعاً محدودين في قذف: فعليه الحد)””". 

لأنه هو الذي يبدأ باللعان» وقد امتنع ذلك من جهته. فيحد. 

مسألة : [الفرقة في اللعان] 

قال : (ولا تقع الفرقة بعد اللعان حتئ يفرّق الحاكم بينهما) '. 

قال أبو بكر : وقال زفر: إذا فرَغا من اللعان: وقعت الفرقة. 

وجه القول الآول: ما روئ الزهري عن سهل بن سعد الساعدي «أ 
النبي صلئ الله عليه وسلم لما لاعن بين العجلاني وامرأته قال: كذبت 


١ 52 أ‎ 


.5/87/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

() الهداية مع شرح فتح القدير 5 /”787. 

المصضدن العاق 717 

(5) المبسوط 57/37 » الهداية مع شرح فتح القدير 180/5. 


باب اللعان الا 


عليها إن أمسكتتها)”''. 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: «كذبت عليها إن لم أفارقهاء هي 
طالق ثلاثاًء قال: ففارقها قبل أن يفرق رسول الله صائ الله عليه وسلم 
000 فكائع كه البعااعة: 

وفي حديث آخر: «أنّ النبي صائ الله عليه وسلم فرق بسين 
المتلاعنين»» وأنه قال: «ذاكم التفريق بين كل متلاعنين)”'". 

هذه الأقاطة كلها والشتعل" أن الترفة قر رواقية باللعانة»توذلتك 
لأن العجلاني لما قال: «كذبت عليها إن أمسكتُها»» و: «إن لم أفارقها 
هي طالق ثلاثاً»: فتضمّن هذا القول إخباراً منه بأنها امرأته» إلا إن 
طلقهاء وترَكَ النبي صلئ الله عليه وسلم النكير عليه في إخباره بأنها 
امرأثّهء باقية معه علئْ النكاح» مباحة لهء ولا يجوز أن يترك النبي 
صلئ الله عليه وسلم النكير علئ من أخبر بإباحة فرج محظور» وببقاء 
نكاح قد بطل» ووقعت البينونة فيه» فلما تَرَك النبي عليه الصلاة 
والسلام النكير عليه» دل علئ أنها كانت امرأته علئ ما أخبر به إلئ أن 
طلقها. 

ويدل عليه قوله: «ففارقها قبل أن يفرق رسول الله صا الله عليه 
وسلم بينهما»» ولو كانت الفرقة واقعة بنفس اللعان» لم يصح قوله: 
«فمارقها». 


50-7 215955ح-١١59/7 صحيح البخاري 114/57. صحيح مسلم‎ )١( 
. داود‎ 


(5) ينظر الحاشية السابقة. 


١‏ 51 باب اللعان 


وقد ذكر في حديث الزهرئ هذا لفظ آخر فيه تصريحٌ بإبطال قول 
مخالف”'. 

وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد 
بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض"'' بن عبد الله الفهري 
وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أنه ذكر قصة عويمر العجلاني» 
واللعان الذي كان بينهما فقال فيه: 

«فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء فأنفذه 
رسول الله صائ الله عليه وسلم» وكان ما صن عند النبي صاى الله عليه 
وسلم. 

قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلئ الله عليه وسلم» فمضت 
السنّة بعد في المتلاعنين: أن يرق بينهماء ثم لا يجتمعا أبدأ». 

فزعم بعض المخالفين أن الفرقة كانت واقعة بلعان الزوج». وأن البائنة 
لا يلحقها الطلاق» وفي هذا الخبر تصريح ببطلان قوله؛ لأن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم أنفذ تطليقاته الثلاث». ولو كانت الفرقة واقعة باللعان 


)١(‏ اختلف الفقهاء في الفرقة هل تكون بنفس اللعان» أو بإيقاع الحاكمء أو 
بلعان الزوج؟ فقال أبو حنيفة وصاحباه» وهي رواية عن الإمام أحمد: بأن الفرقة تقع 
بإيقاع الحاكم» أو بطلاق الزوج» ولا تقع باللعان. 

وقال مالك والشافعيء وهي رواية عن الإمام أحمدء وقول للإمام زفر من 
الحنفية: أنها تقع باللعان نفسهء ولا حاجة إلئ تفريق الحاكم» أو إلئْ طلاق الزوج. 
انظر التفصيل فتح الباري: 5/9 5» الهداية مع شرح فتح القدير 5865/5» بداية 
المجتهد ١17١/7‏ » المغني والشرح الكبير 59/9. 

)١(‏ في (ق.ج): «عاصم)». 


باضه اللعان 1" 


لما نفذت على قوله. 

ودلالته قائمة أيضاً علىا قولنا؛ لأن فرقة اللعان عندنا طلاق» فلو 
كانت واقعة لما نفذت التطليقات الثلاث» وإنما كان ينفذ منها اثنتان» وقد 
أخبر أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أنفذ التطليقات الثلاث. 

رايا : روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «ذاكم التفريق بين 
كل متلاعنين)2'0» ومعناه: فرقوا بينهماء فدل علئ أن الفرقة لم تقع بنفس 
اللعاقة”: 

ومن جهة النظر: أن اللعان ليس بصريح البينونة» ولا كناية عنهاء فلا 
تقع الفرقة حتئ يفرّق الحاكم» كسائر الألفاظ التي ليست بكناية عن 
اليقولة: 

وأيضاً: لما تعلق حكم اللعان بالحاكم» أشبه الشهادة التي تتعلق 
صحتها بالحاكم» ولا يقع موجبها من الفرقة حتئ يقضي بها الحاكم» كما 
لا يثبت حكم الشهادة إلا بعد قضاء القاضي. 

وليس كالإيلاء» لأنه يصح بغير حكم حاكم» فكذلك ما يتعلق به من 
الفرقة. 

مسألة : [اللعان تطليقة بائنة] 


قال : (وفرقة اللعان تطليقة بائنة في قول أبي حنيفة ومحمد)". 


)١(‏ صحيح مسلم -1١179/7‏ ح1597. 
(؟) شرح فتح القدير 5 //781. 


() الهداية مع شرح فتح القدير 581/5. 


؟* 51 باب اللعان 


لبان يي مو يها الرري عاتم باتيوي انرز اساي 17 
يوحتت: تحوننا فيد 0 ود اشن عرقت الات 

(وفي قول أبي يوسف: 5-0 لآن سخ أصجلة: أنه يوي 
تحريماً مؤبداً» والطلاق لا يوجب تأبيداً في التحريم. 

مسألة : [حكم المحدود في القذف في اللعان] 

(وإذا حَدٌ الزوج في قذف. أو المرأة. سويت تار 
قَذفها لم يجب اللعان : جاز له أن يتزوجها في قول أبي حنيفة ومحمد»"''. 

وذلك لآن حدوث هذا المعنئ يبطل حكم اللعان الماضي» والدليل 
على ذلك أنه يمنع وقوعه في المستقبل» ومتئ بطل حكم اللعان: جاز له 
أن يتزوجها إذا كان تحريم النكاح متعلقا ببقاء اللعان» ألا ترئ أن هذا 
المدن لى كان جود رقف لبر م ٠‏ لم يجب اللعان. 

فإن قيل: لو بطل حكم اللعان» لعادت زوجته كما كانت. 

قيل له: لا يجب ذلك. لأن من طلق امرأته ثلاثً» ثم تزوجت زوجا 
آخرء فدخل بها: ارتفع به التحريم الموجب بالطلاق الثلاث» ولا يعود 
العقد الأول بينهماء بل يحتاج إلئ فراق الثاني وعَقَدٍ مستقبّل للأول» 
وكذلك حدوث ما ذكرناء يرفع التحريم الواقع باللعان» ولا ترتفع مع ذلك 
البينونة إلا بنكاح مستقبل. 

ويدل علئ بطلان حكم اللعان بإكذابه نفسهء وجَلّد الحد: أن اللعان حك 


)١(‏ المصدر السابق 5 /78/8؟. 
00 في (ق.ج): «القذف»). 


باب اللعان * 1" 


والدليل علئ ذلك ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
أحمد بن نصر الخراساني أبو جعفر قال: حدثنا عبد الرحمن بن موسى 
قال: حدثنا نوح بن دراج"'' عن ابن أبي ليلئْ عن الحكم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: «لما لاعن رسول الله صلئ الله عليه وسلم بين 
المرأة وزوجها فرق بينهماء وقال: إن جاءت به أزج القدمين يشبه فلاناء 

قال: فجاءت به يشبههء فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: لولا ما 
مقواامن العداه ارح 10" نميف اللعانحهدا. 

وقد روي: «لولا ما مضئ من الأيمان»”'» «ولولا ما مضئ من كتاب 
اللّه»). 

وكله صحيح يجوز أن يكون قال الجميع. 

فإذا أكذب نفسه وجلد الحد لذلك القذف: بطل حكم اللعان». 
لاستحالة اجتماع حدَيْن عليه في قذف واحد. 

فرك ذلك دعل أن التعات قن جلا متكي فنظل ها تعلق يناسن كم 
التحريم» فجاز له تزويجها”". 

ويدل علئ بطلان حكم اللعان: أنه لو لاعنها يولده ثم أكذب نفسه: 
لَحِقَ به نسب الولد» وهذا يدل على إبطال حكم اللعان؛ لأن نفي الولد 


)١(‏ في (ق.ج): «حراج». 

(؟) أحكام القرآن 587/7. 

(؟) فى سنن أبيى داود 5887/7 - 717057 : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 
(5) انظر أحكام القرآن للجصاص .7١17/7‏ 


51 باب اللعان 


كان أحد الأحكام المتعلقة باللعان. 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبدا)”"'. 

قيل له: إن هذا كلام الزهري '' مُدْرَّج في الحديث» ليس عن النبي 

وروى محمد بن إسحاق عن الزهري عن سهل بن سعد في قصة 
المتلاعنين قال الزهري: «فمضت السنة أنهما إذا تلاعنا: فرق بينهماء ثم لا 
تحتيعان 0 

ولو ثبت ذلك عن النبي صائ الله عليه وسلم لم يدل على موضع 
الخلاف بينناء وذلك لأنه علق الحكم بالصفة» فيكون بقاؤه موقوفا على 
بقاء الصفة» لأنه قال: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدأ»» وهذا يقنضي مَنْع 
الاجتماع ما داما علئ حال التلاعن» وما دام حكم اللعان باقياًء فإذا 
أكذب نفسّه» وجلد الحد: بطل حكم اللعان» وزال حال التلاعن» 
وهذه الحال لم ينتظمها"'' الخبر. 


)١(‏ سئن أبي داود 587/7 ح57060. 

المحم عل 1192/6 قو لبط لكر م 
(*) جامع الأصول .7/87/١٠١‏ 

(5) في الأصل: «كان»» والمثبت من (ق.ج). 

(0) في (ق.ج) «حل). 

(0) «لم»: ساقط من الأصل» والمثبت من (ق.ج). 


باب اللعان 510 


وهذا كقوله تعالئ: ##مَاعَلَ الْمُحْسدِيرت من سيل يو 
تعالوا : لدَامْئْنُوا الْمُقَركينَ حَيتُ وَجَدِتُمُومْرٌ 2"04. وكقوله: طالَايتَالٌ عَهَدِى 
الطَِمِينَ 74" » والمعنى في جميع ذلك: مراعاة الصفة التي علق بها 
الحكمء دون لووي”" علا الناسد: 
المتلاعنين لا يتراجعان أبداً إلا أن يكذب نفسّه» فيجلد الحدّء فلا جناح 
فلنيها أنتسر اجن . 

فعلمنا أن روايته: مَضَّت السنة أن لا يجتمعا: يعني ما داما علئ حال 
التلاعه”"'. 

وكذلك تأويل قول من رُوي عنه من الصحابة أنهما لا يجتمعان» 

468 / : 5 

وهم: علي وعمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ". 


وروي عن إبراهيم وسعيد ب الفتسيت أنه إذا أكذب نفسه» وجلد 


.4١ التوبة:‎ )١( 

() التوبة: 0. 

.١75 البقرة:‎ )( 

(5) في (ق.ج): ”يراد به). 

(0) مصنف عبد الرزاق .١١١7/1/‏ 

(5) أحكام القرآن للجصاص 7077/7. 

(10) مصنف عبد الرزاق »١١77/1/‏ السنن الكبرئ »5٠١/1/‏ والمغني 77/9. 


515 بأب اللعان 


الحد: تان لها أن دين وي" 
وبروئ عن سعيد بن جبير: : أن فرقة اللعان لا تُبِنْها منهء وأنه إذا 
أكذب نفسه: ردت إليه امرأته» ولم 07 الدكانا 


فإن قال قائل: روئ سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله؛ أحدكما 2 لا سبيل 
لك عليها»”"» ولو كان تحريمها غير مؤيّد لييّه؛ كما قال الله تعالو/: «56 
2 00 0 

قيل له: أول ما في هذا أن قوله: «لا سبيل لك عليها»: لأ يعد ل فلع 
تحريم تكاحهاء وإنما يفيد البينونة وقَطع الزوجية» كما تقول: لا سبيل لك 
على الأجنبية» ولا على عبد زيدٍ» ولا يفيد تحريم عقد النكاح والشراء. 

وعلى أنه لو كان يفيد منْع العقد. لكانت الدلائل التي ذكرناها في 
جواز العقد يعتمرت المده فيصير حيئئذ كأنه قال: لا سبيل لك عليها ما 
فمنه ا عار حدال اللغان: 

كما قال النبي صلئ الله عليه وسلم لأم حبيبة”” لما قالت له: هل لك 


() مصنف عبد الرزاق »1١١7/1‏ أحكام القرآن للجصاص ”707/7 المغني 
والشرح الكبير 8/6 ". 

.١1١177/7 صحيح مسلم‎ )١( 

(9) صحيح البخاري .١181١/57‏ صحيح مسلم .1١70/7‏ 

.77١ البقرة:‎ )5( 

(0) أم المؤمنين أم حبيبة اسمها: رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أميةء وأمها 
صفية بنت أبي العاص , بن أمية عمة عثمان بن عفان» تزوجها عبيد الله بن جحش» 


باب اللعان / 1" 


فى أح أن تروجينا؟ فقال: «إنها لآ عمل له" معنا هنا كشت 


ويدل من جهة النظر على جواز تكاحها: قول الله تعالى: فا نكحوأمًا 
طَابٌ لكي ينَالِيْسَةِ 8”"» وقوله تعالئ: #وأيولٌ لك مَاوَرآ دَلِحكُمْ 7#" 
وقوله: قاد بلَمْنَ أَجِلَهَنَّ لا جِنَاحَ عَلَنَكْدفِيمَا فَعَلْنَ ف أَنفسهن #”*'. ونحو 
ذلك من الآي المتضمنة لإباحة عقد النكاح. 

مسألة : [نفي الولد بعد الولادة] 


(وإذا نفىئْ ولدها بحضرة ولادتها إياه. أو بعد ذلك بيوم أو يومين: 
لاعنهاء وانتفئ ولدهاء وإن لم ينفه في الوقت الذي ذكرنا: لم يكن له أن 
ييه بعد ذلك في قول أبي حنيفة)'”. 


فولدت له حبيبة فكنيت بها. 

وكان عبيد الله بن جحش هاجر بأم حبيبة معه إل أرض الحبشة في الهجرة 
الثانية» فتنصرء وارتد عن الإسلام» وتوفي بأرض الحبشة» وثبتت أم حبيبة على 
دينهاء وزوجها النجاشي عنده لرسول الله صلئ الله عليه وسلم بمهر من عنده أربع 
مائة دينار» توفيت سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية بن أبي سفيان. انظر طبقات ابن 


سعد . 
)١(‏ صحيح البخاري 2١50/7‏ صحيح فسا 10/0 ١‏ ح1554١.‏ 
() النساء: ”7. 
فر النساء : ؟. 


(5) البقرة: 7175. 
(6) المبسوط 51/37» الهداية مع شرح فتح القدير 195/5. 


1 نانف اللعان 


والأصل في نفي نسب الولد من ٠‏ الأب باللعان: : ما رواه مالك وعبيد 
لله بن عمر وفليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلئ الله عليه 
وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة"''. 

وفي حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس «أنّ النبي صلئ 
لله عليه وسلم قضئ في ابن الملاعنة أن لا يدعئ لأب»". 

وأما وجه قول أبي حنيفة في اعتبار حال الولادة من غير توقيت: فهو 
أن النقهاء معفقون على آنه الؤسكفاعن لقمية أ عدي تويكو لديدد 
ذلك أن ينفيهء وأن له نفيه بعد الولادة بالوقت اليسيرء ٠‏ فجعل أبو حنيفة 
سكوتّه في الوقت الذي لو أراد نفيه نفاه: إقرارا نالو لتق ولم يؤقت فيه 
قا لأ مضيو عار ا :نا انظير عو قرول العيفة ونحوها: 

(وقال أو يوشق»: ومحدل: له أن ينفية:فنا بيثة وبين اربعين.يوما) 
لآن الأربعين مدة النفاس» وفدة النفامن كن عفال الؤلاةة: فلذلك اعتير 
فيه هذه المذلة. ْ 

فصل : 


قال أبو “: (وإن كان غائباً في حال الولادة؛ فقدِم فيما بينه وبين 


١ 


االو البو ب ما كان ذلك فى 
الحولين» فإن خرج الحولان: لم يكن له أن ينفيّه بعد ذلك. فإن نفأه: 


)١(‏ صحيح البخاري 57؛»؛ صحيح مسلم -1١١7375/7‏ ح1595. 
0 داود ”'/ تاد 


(:) مختصر الطحاوي ص5١7.‏ 


باب اللعان 510 
لاعن بالقذف. وكان ابنه على حاله)"''. 

قال أبو بكر : لا نعرف تقدير هذين الحولين إلا فيما ذكره أبو جعفرء 
ويشبه أن يكون إن صح اعتبار الحولين عنهم: أن يكون علئ قول أبي 


كذلك إذا انتقل من حد الرضاع إلى حال الاغتذاء بالطعام: لم يكن له 


أن ينفيه. 

وفنا اعتبار الأربعين ة في الحولين إذا قدِم» فهو كما اعتبر بعد الولادة 
إذا كان اطي ا 

مسألة : [نفي الحمل] 


قال : (وإذا نفئ حمل امرأته: لم يلاعن في قول أبي حنيفة في حال 
الحملء» ولا بعد الولادة)”". 

وذلك لأنا لا نثبت القذف بالاحتمال والجواز؛ لأنه مما يسقط حكمه 
بالشبهة» فإذا كان الحمل غير معلوم من جهة اليقين» لم يثبت اللعان في 
الحال؛ لأنه بمنزلة الحد. 

وإن ولدت لأقل من ستة أشهر: لم يلاعن أيضا؛ لكيه لما له يكن 
النفي قَذَفاً في الابتداء» لم يجز وقوفه علئْ وضع الحمل» ريدي 


.590/5 المبسوط 57/17 شرح فتح القدير‎ )١( 
.597/5 (؟) شرح فتح القدير‎ 


5*١‏ باب اللعان 


ماقا بتر فلا يجب به لعان. 

كما أنه لو قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت زانية» أو قال: إذا وضعت 
ما في بطنك فأنت زانية: لم يكن قَذَفاً يجب به حداء ولا لعان. 

وما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه لاعن بالحمل”''» فإن 
الزوج كان قذفها بالزنئ» وكذلك نقول: إذا قذفها بالزنى” لاعنها حاملا 
كانت أو غير حامل» وإنما الموضع الذي لا يوجب فيه أبو حنيفة اللعان: 
إذا قال: إن هذا الحمل ليس مني» ولم يقل: أنت زانية. 

لاسي وراد ا ا 
قصة المتلاعنين أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم فرَّق بينهماء و 
أن لا يدعئ ولدها لأبس» ا 
فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به علئْ صفة أخرئ ذكرهاء فهو للذي 


6 
رمينة به . 


تذكر فيه أن سوك تسل ا#رملنه ومنلم ققين آنالا نيصن الر لد 
الذي هي حامل به لآأب. 

وعباد بن منصور ضعيف جدا”' : '» ومع ذلك فإن أهل المعرفة بذلك لا 
كر أن في حديث عباد بن منصور كلاماً كثيراًء ليس من كلام النبي 
صلئ الله عليه وسلمء مندرجا في الحديث. 


.١591/ح‎ ١١75/7 سنن أبي داود 590/7 ح7705, وبمعناه عند مسلم‎ )١( 

(9) المرجعيق السايقين: 

(0) مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذري: 2١59/7‏ تهذيب التهذيب 
06 قال وساف ؛ كان ضعت الحزية: 


نات اللعان 0 


فإن قال قائل: الحمل محكوم عليه قبل الولادة. قال الله تعالئ: 


وت الْدّمَالٍ أ عله أن يِصَعْنَ حمَلَهُنَ 4" وقال: #مَأنقِقواءَ لين حو يِصَعْنّ 


ولو اشترىئ جارية» فقال النساء: إنها حامل: كان له ردها بالعيب. 
وف اكات كذلكه وحت أن يكون مسكوما نهف 'جهخة القيدف إذا نشات 
وجيسة التاق | 

قيل له: لأن هذه الأحكام التي ذكرتها يصح ثبوتها مع الشبهة» والحد 
لا يصح إثباته مع الشبهةء وأفل أحوال الشيية يجوز أن يكون ما ظنناه 
حملا ريحاً أو داء» ومثله يمنع وجوب اللعان» إذ كان اللخان ضهدا. 

* وقال أبو يوسف ومحمد: إذا نفئْ حمل امرأته» ثم وضعت لأقل 
من ستة أشهر منذ يوم قذفها: لاعن؟ لأنا قد تيقنًا أنه كان قاذفا يوم القول» 
وإذا جاءت به لستة أشهر: لم نتيقن أن الولد كان موجودا يوم النفي» فلم 
0004 

مسألة : [قذف المرأة وأمها] 

قال : (ومن قال لامرأته : يا زانية بنت الزانية: كان قاذفاً لها ولأمهاء 
فإن اجتمعا على مطالبته: حددناه لأمهاء وسقط اللعان)). 


.5 الطلاق:‎ )١( 

(؟) الطلاق: 5". 

() المبسوط /50/1. 

() شرح فتح القدير 7737/6. 


3 باب اللعان 


وذلك لو بدأنا باللعان» لكان حد القذف قائماً عليه للأم» وإذا بدأنا 
بحدّها سقط اللعان» وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: 
«ادرؤوا الحدود ما استطعتم»”" » واللعان حدء فإذا أمكننا أن نتوصل إلى 
افتقالله دلا 

الأنقرى أن سد لوزت «وسرقهبوةلن» أنا هنذا بالقعلن» وت 
حد الزنا والسرقة. 

* قال : (وإن لم تطالب الأم بحدهاء وطالبته باللعان: لاعن؛ لأن 
حد القذف لا يقام إلا بمطالبة المقذوف. ومالم يحد: فاللعات 
واج 8 

ولاايجوة ايها أن توك" اللغنان»؛ لجوان أن تظالي الآم فد 
القذقء لأن اللعان حقٌ للمرأة”؟ لا يجوز تأخيره بشيء يجوز أن يقع: 
ويجوز أن لا يقع. 

قال أبو جعفر : (فإن لوعن بينه وبينها: لم يحدٌ بعد ذلك لأمها إن 
طالبته بعد ذلك بالحد). 

قال أبو بكر : وليس هذا من مذهبهم» بل قول أصححابنا جميعاً: أنه 
بُحَدُ للأم إذا طالبته بحدّها بعد لعانه للابنة. 


.1١57 5 -*/5 سئن الترمذي‎ )١( 

(؟) شرح فتح القدير 2777/64”» ويظهر من كلام أبي جعفر رحمه الله بأنه خالف 
مذهب الأحناف في هذه المسألة» كما سينص على هذا الشارح الجصاص بعد قليل. 

(©) في (ق.ج): «(أن يوجب). 

(5) في (ق.ج): «للمقذوف». 


باب اللعان 7 


مسألة : [ابتداء اللعان من الرجل] 
قال أبو جعمفر : (ويدأ في اللعان بالوس )2 


لقو الله تعالئا: # ادن يموت روجهم ول م شبك إلا انفسخ فشهندة 
أحَرعر 74" والفاء للتعقيب» «فاقتضر' ذلك أن يكون لغانهغقيي: القدف: 
اذ | عاق الم التبعك لاله 

وأيضا: فإن النبي صلئ الله عليه وسلم بدأ بالرجل في اللعان””". 

لاسا لا عي 0 
عن الحال التي أوجبتها له" ". 

* قال : (فإن قذفها بولد: فإنه يلاعن عليه» فيقول: فيما رميتها به من 
ارإبزان ات ولنوا ةا وكذلك المرأة تقول: فيما رماني به من الزن في 
نفي ولده هذا)'* 

وذلك لأنه يحتاج إلى نفيه باللعان» فينبغي أن يلاعن عليه. كما 
يذكرهافي اللعان» ويشير إليها بهء إذ كان لعانه إياها يتعلق به حكم 
التفريق» وإبطال النكاح» كما يتعلق به نفي الولد. 


.586/5 شرح فتح القدير‎ )١( 
” النور:‎ )0( 

(9 انظر فتح الباري 40/9 5. 
(5) في (ق.ج): «أوجبته له). 
(0) شرح فتح القدير 589/5. 


7 باب اللعان 


مسألة : [قذف المرأة قبل طلاق الثلاث] 

قال: (ومّن قَدَّف امرأته» ثم طلقها ثلاثا: سّقط اللعان» ولا حد 
ار 

وذلك لأن اللعان حكم يختص بحال الزوجية» لقول الله تعالى: 
«وَادتَ ين روجهم 4 ثم قال: هده حدر 4”". يعني أحد الأزواج 
فثبت أن حكم اللعان مقصور على حال الزوجية. 

وأيضاً: اتفقوا علئ أنه لو قذفها وهي أجنبية: لم يجب اللعان» فكذلك 
إذا صارت أجنبية بعد القذف. 

ولك فحت الهذة لأن الراحب لفقت كان اللعالاع يفط مسن حوس 
الحكمء فهو كسقوطه بالموت؛» فلا يُحد. 

* (ولو طلقها ثلاثاًء ثم قذفها بولد أو بغير ولد: فإنه يَحد). 


همأ 

ريرم شخ سس لوس رصم صرصا بي 
3 هم 
دس 


0 3 روءةة دس ولد ءجوس ساس الى ع سسا اس 
لقول الله تعالى: 9 وَالذِن مون المخصنات ثم لريأنوأ بأريعةٍ شهناء فاجاِد وهر ثملزين 


جد 174 ثم خص منه الزوجات بقوله: 0 لذن رمو روجهم 4 وهذه 
ليست بزوجة. 
قيال : [نفي التوءم] 


قال : (ومن ولدت امرأته و ا فأقر بالأول» ونفى الثاني : لاعنء 


2 النور: 6 


باب اللعان 350 


ولزماه جميعاً)”". 

وذلك لأن إقراره بّدءً بالابن الأول لا يمنع صحة اللعان بنفيه بعد 
ذلك؛ لأن صحة اللعان ليست موقوفة علئ نفي الولدء إذ قد يقطع 
الفراش من غير ولدء ولا يكون إقراره بَّلْءاً إكذابا لنفسه» لأنه لم يكن 
هناك قذف متقدّم للإقرار» فيكون إكذابا له. 

ألا ترئ أن رجلاً لو قال لامرأته: لم تزن» ثم قال: قد زنيتي: وجب 
اللعان» ولم يكن ذلك إكذاباً لنفسه؛ لأنه كان قبل القذف. 

* قال : (فإن نفئْ الأولء وأقرَ بالثاني: لزماه جميعاء وحَد)"”". 

وذلك لأنه لما نفئئ الأول هراز كاذنا لها ثم لما أقر بالشاني فقد أقر 
بهماء لأنهما في بطن واحد» فصار إكذاباً: فحد. 


23 2 7 


.799/5 المبسوط 57/17» الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
(؟) المراجع السابقة.‎ 


باب العدّد والاستبراء 


مسألة : [مدة عدة الحرة] 


قال أبو جم (3) : (وإذا طلق الرجل زوجته بعد دخوله بها وهى حرة: 
فعدتّها 6 قروء»ء كما قال الله تعالوا”''» والأقراء: الحيّض) ". 


قال أبو بكر : وهو قول عمرء علي. وعبد اللّه وأبي موسى ا 


وروي عن زيد بن ثابت» وابن عباس . وابن عمر. وعائشة . الأقراء: 
الأطها 7 

قال أبو بكر : قد تكلمنا فى ذلك علىئا الاستقصاء فى مسألة 
أفردناها فى غير هذا الكتاب”"''» فأغنىْ عن إعادته هاهناء إلا أنى لا 


20-0 و دما 1 سل ماسر عر سر ال ويسم 


(0) قال تعالىا: 9# المي ار بأنمسيهنٌ تله قروو 4. البقرة: /77. 

(9) انظر المبسوط 2/5 بدائع الصنائع 00ي2, شرح فتح القدير 
17 

(5) انظر السئن الكبرئ للبيهقي 810/1 » بدائع الصنائع .70١7/5‏ 

(8)"انظن: السدن «الكيرئ” للبيهقي216:7107 صف :ابن أ :كنينة: 15170 

() حيث أفرد قسبالة القرء في مؤلّف خاص » كما تقدم في ترجمته عند ذكر 
مصنفاته» وينظر أحكام القرآن .55/1١‏ 


نام الع د دنا لاسقراء يفف 


أخلي هذا الموضع من جملةٍ من القول ينتظم عمدة الحجاج فيهاء 
فنقول وبالله التوفيق : 

إن أهل اللغة قد قالوا في أصل القرء أقوالآء أنا ذاكرها ومُعْقِبها بوجه 
دلالتها علئ صحة قولنا. 

قال قائلون منهم: إن القرء هو الوقت. 

حدثنا بذلك أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب أنه كان إذا سئل عن معنى 
القروء» لم يَزِدْهم علئ الوقت» وقد استشهد لذلك بقول الشاعر: 

له قروء كقروء الحائض") 

ويقول الأعشئ: لما ضاع فيها من قروء نسَايِك""" 

فالأول عَتَْ أن له وقتاً يهيج فيه عداوته كوقت الحائض”". والثاني 
عن وقت وطئه إياهن. 

وقال آخر: 

إذا هبّت لقارئها الرياح “© يعني لوقتها في الشتاء. 

15220 


وقال آخرون: هو الضم والتأليف» ومنه قوله تعالل: 9#فإذاقرأئه فال 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ,»7””56/١‏ المبسوط 11/5. 

ص17 » تحفيق جائر : مستشرق» لِنَدن 2 طبع /0. وينظر تاج العروس (قرأ) 
(") في (ق.ج): #الحيض». 
(4) ينظر تاج العروس (قرأ) 2759/١‏ ونسبه لمالك بن الحارث الهذلي. 


َْمائهُ4”' 2 أي : إذا جمعناه. 

قال القاض : 
رَاعَيْ عَيُطلٍ أذماء بكر هِجان اللون لم تقرأ جنينا”" 

وحكي عن بعضهم أنه قال: هو الخروج من شيء إلئْ شيء» وهذا 
القول ليس عليه شاهد من اللغة» ولا يثبت عمن يوثق به من أهلها. 

ثم نقول: إن كانت حقيقة في الوقت» فالحيض أؤْلئْ به؛ لأن الوقت 
إنما يكون وقتا لما يحدث فيه» والحيض هو الحادث, والطهر إنما هو 
عدم الحيض» وليس هو شيئا حادثا. 

وإن كان من الضم والتأليفء. فالحيض أولئ به أيضاً؛ لأن دم الحيض 
إنما يتألف وينضم من سائر أجزاء البدن في حال الحيضء فمعنئْ الحيض 
أولئ بالاسم أيضا. 

إن قيل: إنما يتألف ويجتمع دم الحيض في أيام الطهسرء ثم يسسيل في 
أيام الحيض. 

قيل له: لو كان تألفه واجتماعه في أيام الطهر لسالء إذ ليس هناك 
مانع من السيلان» فعلمنا أن اجتماعه إنما يكون في الأوقات التي يوجد 


.١8 القيامة:‎ )١( 

(0) أحكام القرآن للجصاص ١/7”50؛‏ المغني مع الشرح الكبير 287/9 وعزاه 
الزبيدي في تاج العروس (عطل) 1/7١‏ (ط الكويت) إلى عمرو بن كلثوم» ومعنئ: 
عيُطل» أي المرأة الطويلة. ومعنئ: لم تقرأ جنينا: أي لم يَضُمْ رحمُها علئ الجنين. 
وينظر أيضا تاج العروس 77١/١‏ (قرأ). 


باب العدد والاستبراء اا 


فيها الخروج والسيلان» وإن كان القرء اسماً للخروج من حال إلىئْ حال؛ 
فإنه يرجع في المعنى إلى الضم والتأليف» وذلك لانضمام حال الطهر إلى 
الحيضء أو الحيض إلى الطهرء فيعود إلى المعنىئ الأول. 

ثم قد علمنا أن اسم القرء يتناول الحيض والطهر جميع”"'» وذلك 
لأن الصحابة لما اختلفت» فتأوله بعضهم على الحيض» وبعضهم على 
الطهرء علمنا أن الاسم يتناول كل واحد من المعنييت”". لولا ذلك لما 
جاز لهم تأويل الآية عليه» وإذا صح ذلك اعتبرنا فوجدنا الحقيقة للحيض 
دون الطهرء بدلالة ما قدمنا. 

ومما يدل علئ أن اسم القرء يلزم الحيض حيثما وُجدَ» وقد يفارق 
الطهرء فلا يسمئ قرءا: وهو طهر الآيسة والصغيرة» فعلمنا أن اسم القرء 
يتناول الحيض حقيقة» والطهر مجازاء لأن أسماء الحقائق لا تتتفي عن 
مبنيناتها ماله اند لمعا 1 د ابي القيره التايس التذى رين الحيقون 
مجازء سمي بذلك لمجاورته الحيض» كما يسمئ الشيء باسم غيره إذا 
كان حاورا لم 

ويدل علئ أن المراد بالأقراء الحيض: أن الاسم لما تناولهما علئ ما 
ذكرناه» واتفق الجميع على أن المراد أحدهما””“'» احتجنا إل طلب 


."50/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ."515/١‏ 

(9) في (ق.ج): «فدل ذلك على أن اسم القرء يتناول الحيض حقيقة» والطهر 
مجاذاء إلا أن الطهر الذي بين الحيضين مجازء فسمي بذلك لمجاورة الحيض». 

(5) أحكام القرآن للجصاص ,7”77/١‏ المغني والشرح الكبير 4 /87. 


23-0 ناكد الع دوا سعدا 


المراد» فوجدنا لغة النبي صلئ الله عليه وسلم في الأقراء أنها الحِيّض» 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها»''. 

وقال لفاطمة بنت أبي حَبَيْش”'': «فإذا أقبل قرؤك فدعي الصلاة» فإذا 
أدبر فاغتسلي وصلي ما بين القرء إلى القرء». 

فكانت لغة النبي صلئ الله عليه وسلم في القروء أنه الجيّتض» فوجب 
أن تكوة سعد ا الآره هيو ل" عليه لأن القرآن لأوجانة كه لبرلقة الشين 
عار الل عابه ولي روفو اللا ويض'الثناتالر! شط ال القاخد المعوفية ل" 

وأيضاً: حديث ابن عمرء وعائشة عن النبي صلئْ الله عليه وسلم قال: 
(طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان»””'» وقد تقدم ذكر سندهما. 


م سح لطر 


١ 2 5 0‏ رت ساس سل سمس سس 
وأيضا: لما قال الله تعالئ: والتتى بيسن مِنَ المحيض من نسَاب<: إن ريس 
دين كُلنه شه ركلل فأقام الشهور مقام الحيض عند عدمهاء دل ذلك 


على أن الأصل هو الحيضء كما أنه لما قال: #قَلَمَ يدوام سََيْمَّمُوا "ا 
علمنا أن الأصل الذي نقل عنه إلئ الصعيد هو الماء. 


)١(‏ سنن الترمذي 17١١/١‏ ج77١2‏ سنن أبي داود 7١9/1١‏ ح7917» السئن 
الكبرئ للبيهقي 517/1. 

(؟) سنن أبي داود ١91/1١‏ ح180. بمعناه. 

(*) في (ق.ج): «المختلفة»» وينظر أحكام القرآن ."577/1١‏ 

(5) سنن أبي داود 514/7 ح894١7»‏ سنن الترمذي 588/7 - ح1187. قال 
أبو ضير تعد وق غائشة سدية قري 

(0) الطلاق: 5. 

(5) المائدة: > 


باب العدد والاستبراء 0 


ويدل عليه: أن اللاعنا احم الأقراة بغناة بحت اشتيفاؤه كن العدة: 
وهو قوله: ري 74ل واعتبار الطهر فيه يمنع استيفاء العذدد بكماله؟؛ 
لأنه إذا أراد أن يطلقها للسنّةء فلا بد أن يصادف طلاقه فى الطهر قد مضئ 
فيه من الطهر بعضهء ثم يجب عنده بعد ذلك طهران آخران» فهذان 
قرءآن» وتعضن الغالث» فلما تعذر استيفاء الثالث إذا أراد طلاق السنةء 


علمنا أن العراد هن اللخيقى :انناف ا استيفاء العدد المذكور في الآبة 
كال 


ولدين هذا كقوله تغال: :الحم أضية مَعَلويك 4" بوالبراد: شهران 
وبعض الثالث؛ لأنه لم يحصرها بعدد» وإنما ذكرها بلفظ الجمع. 

والأقراء معصوزة بغذة وغو ثلاتة الا قوئ أنه لا يجوز أن تقفول: 
رأيت ثلاثة رجال» ومرادك رجلانء ويجوز أن تقول: رأيت رجالا 
والمراد رجلان. 

فصل : [انتهاء العدة] 

قال انو جعمقر :ناذا هروك مره التعيفية القالقة فق جلها لقيره) ”7 . 


1 وَل 


وذلك لأن عدتها قد انتقضت» وقال الله تعالئ: ##فَإذَا بِلْعْنَ أجلهن فلا 


.57/4 البقرة:‎ )١( 
في (ق.ج): ١لا يمكن».‎ )١( 
.5"517//1١ أحكام القرآن‎ )( 
.١91ا/ البقرة:‎ )5( 


(5) مختصر الطحاوي ص7١7.‏ 


ىل جيهت 


* قال : (فإن أخّرت العْسْل من الحيضة الثالشة.» وكان حيضها دون 
العشرة: كانت في العدة حتئ تغتسل» أو يمضيّ عليها وقت الصلاة) '". 

قال أبو بكر: قد روي عن علي» وعمرء وعبد لوا فى الو سد 
الضحابة اعتبان الغسل من الحيضة الغالكة”*". 

ل اال ا ار 201 
الدم» فتكون العدة باقية» فلم يكن في انقطاع الدم حكم بانقضاء الحيض» 
فإذا اغتسلت انقطع حكم الحيض بالاتفاق» فانقضت العدة. 

وإذا مضئ عليها وقت صلاة» فقد لزمها فرض الوقت. ولزوم فرضص 
الوقت ينافي بقاء حكم الحيض؛ لأن الحائض لا يلزمها فرض الصلاة» 
وأما:إذ! كادت آبافها عع را تنفد قرت عدن أن الحيضن لأ ركون اكرام 
عشرة أيام» ففي انقضاء العشرة انقضاء الحيض. 

* قال : (ولو كانت في سفر ولا ماء معهاء فتيممت» فإن أبا حنيفة 
قال: هي في العدة علئ حالها حتئ تصلي بتيمّمها). 

وذلك لآن التيمم لا يرفع الحدث عندناء وإنما يبيح الصلاة» فحالها 


.77 85 البقرة:‎ )١( 

(؟) المبسوط ”/77. 

() أي ابن مسعود رضي الله عنه» والله أعلم. 

(5) أحكام القرآن ١/١/ا.‏ السئن الكبرئ للبيهقي ١7/1‏ 5. 
(06) انظر المبسوط ”/78. 


باب العدد والاستبراء ضف 


بعد التيمم كهي قبله» فإذا صلَّت فقد تعلق به حكم لا يلحقه الفسخ 
بوجود الماءء فصارت في حكم الطاهرات» وانقضت به العدة. 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تيممت فقد خرجت 
من العدة)7١'.‏ 

قال أبو بكر : أبو يوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألة. وغننذا قتواك 


3 
معحمد 00 7 


ووجهه: أنه قد يستباح به فعل الصلاة» وقراءة القرآن » ودخول 
ليسول ,نحن 1 للن هما حر مخ" تعله عارل البدائظ »خرف بذلاك 
من حكم الحيض؛ لأن حكم الحيض لو كان باقياء لما جاز لها أن تستبيح 
هذه الأفعال. 

والانفصال من ذلك لأبي حنيفة: أن هذه الاستباحة تنفسخ بوجود 
الماء» وبطلان حكم التيمم. 

وليس كذلك الصلاة؛ لأنها لا تنفسخ برؤية الماء» وأما قراءة القرآن 
فإنها وإن وقعت على جهة الإباحة: لا تنفسخ» فليست صحة التلاوة معلقة 
وجوت العليا 12 'لآن التاؤورة خخاضلة ميواء كاذه ناهر انفضا فم 
يجب أن تعتبر في صحة حكم التلاوة”'"'» وليس كذلك الصلاة؛ لأنها لا 
يصح حكمها إلا بعد الطهارة. 


(؟) المصدر السابق.» وبدائع الصنائع . 
() في الأصل : (الطهارة). 


>3 باب العدد والاستيراء 


مسألة : [عدة الزوجة النصرانية] 

قال أبو جعفر : (ولو كانت الزوجة نصرانئية: خرجت من العدة 

ذلك آنه الى غلمها عستي وى مدر له" انه ذ1 | للق 

مسألة : [عدة الأمة بعد الإعتاق] 

ب 1 عِِ ع 

قال : (ومن طلق زوجته وهي أمة. ثم اعتقفت وهي في العدةء فإن 
كن الطلاق رشا “عازت:خرتيا كلذف سيفن ».وإ كاتك اتنا : فعداتها 
عِدّة الأمة على ما كانت)”'. 

قال أبو بكر : اعتبر انتقال عدتها عند العتق بالموت”''» فإذا انتقلت 
بالموت انتقلت بالعتق» وإذا لم تنتقل بالموت لم تنتقل بالعتق» والمعنئ 
الجامع منيهاة انك و اخ من السالية '"" ترحييه دن الغدة: 

الى أن غذة الخزه تاك فى + كها ان عدة الوفاة أريعة تدوز 
وككراء فلو أن روطلا للق :افر انه 000 ثم مات عنها وهي في 
العدة: صارت إلى عدة الوفاة» كذلك إذا أعتقت : وجب أن تنتقل عدتها 
تنتقل بالععق ”2 . ا 


.750١19/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
.5١١8/5 بدائع الصنائع‎ )5( 
في (ق.ج): «الشبهتين».‎ )9( 

(5) في (ق.ج): «العدة»). 


باب العدد والاستيراء 57 


مسألة : [استئناف العدة بعد ارتفاع الحيض] 

قال : (وإذا كانت ممن تحيضء فارتفع حيضها من غير حمل: كانت 
فى عدتها أبدا حت تحيض ثلاث حِيّضء. أو تيأس من الحيض» فتستقبل 
عدة الآيسة من المحيض» وهي ثلاثة أشهر)"''. 

قال أبو بكر : وهذا قول علي ؛ بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» وزيد 
بن ثابت رضي الله عنهم '". 

:*# وروي عن عمر بن الخطاب» وابن عباس : أنها تمكة سحة أشهرة 
فإن لم تحض : اعتدت ثلاثة أشهر يفن ذلك" 0 

5 الى «4) 
وهو قول مالك بن أنس ‏ . 


04 0 


والحيعة لقوق :لكوك اقول الله عار اع ولط امت :رسع يا سين 


تَلَكَدَ و 4”*'. فالاعتداد بالأقراء واجب بظاهر الآية إلئْ أن يجيء ما 
ينقلها عنها. 
ص معو سا ير يرير ‏ 


وقال الله تعالئ: « وَالىَبَيسَنَمِنَالْمَحِيضٍ من ياك إن اريس دمن 


)١(‏ أحكام القرآن 2407/7 بدائع الصنائع .”7١١4/5‏ مختصر الطحاوي 
ص8١‏ 7؟. 

(8) السدن الكترى للمبيق 18/00 

() المرجع السابق. 

(5) انظر شرح موطأ الإمام مالك للزرقاني .١1١/5‏ 

(0) البقرة: 7/4؟. 


82 شَّهَر 4 : فنقل إلى || يود عقن الام من المحيض » وارتفاع 
5 الود او ا 20 
لها. 


فإن قال قائل: لما قال الله تعالئ: # وَالتىيَنِسَنَمِنَالْمحِيض من ل نايك إن 
ريسم فعِدَمنَ مَللمّهُ أَشّهُرٍ 0# فنقلها عند الارتياب إلى الشهورء وارتفاع 
الحيض يوجب الارتياب» وجب أن تكون عدتها بالشهور. 

قيل له: ليس المراد: الارتياب في اليأس» وإنما هو ارتياب المخاطبين 
قبل نزول الآية فيما يجب من العدة علا من كانت هذه حالها. 

وروي نحو هذا التأويل عن ابن مسعود”" قال: وذلك أن الله تعالئئ لما 
بين طلاق ذات الحِيّض» وطلاق الحامل» شكوا في اليائسة» فلم يدروا ما 
عدتها؟ فأنزل الله تعالئ مخبراً عن الحال التى خرج عليها الخطاب قولّه: 

وَل بَيِسَنَ ©. 
الحيض» آنه فييكة. 

وهال هله اهيا : اتفاق الجميع " على أنها إذا لم ترب وعَلِم أنها لا 
تحيض» ولا تَحْبّل أبدأ: كانت هذه*”*' عدتهاء فعَلِسًا أن الارتياب في 


.5 الطلاق:‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن 551//7 ». السئن الكبرئْ 519/1. 
(*) أحكام القرآن 451//5. 

(5) في الأصل: «هي». 


باب العدد والاستبراء ضرم 


اليأس ليس بشرط فى الاعتداد بالشهورء وأن المعنئ فيه حصول اليأس. 

فإن قال قائل: اليأس قد يجامعه الرجاء» كما قال الله تعال: #قَدَييسُوأ 
فر لسر كاد ا ا ِسالكداره من أححي الْفْبور 0374 

قال 5 القن با ان 

قيل له: أما قوله تعالينا: # كايا لذن ءامنا لَاتَْولَوَاهوْمَا عضب لله عَلْيْهِمَ 
د يسوأْمنَالخْرةَ كما ييس الفا رمن ن أحب القبور * : ُِ فليس معهم طمع ولا رجاء 
للآخرة ؟ لأنهم كانوا كفاراً لا يعتقدون البغعك وكانوا آيسين عند أنفسهم 
أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم. 

وأما قول الشاعر: فإن كان ممن يحتج بقوله. فمعناه: فالنفس بين 

7 سُ" ١‏ ملم 0 -- ين ا 00 2ت مس 

وقال الله تعالى: #إولا تنكسو من روج أ 00 َم 

كفرون 27 ومعلوم أن المراد لا تقطع الرجاء من للهء فإنه لا يقطع 
عوببا الكافرون. 

فدك أن ان ساد يلاتان مان لا سدتييان» فنينا فنان أله تعالة! : 
# وَالتىبَنِسَنََمِنَاْلْمْحِضِ *: علمنا أن مراده انقطاع الرجاء من وجود 
الحيض. 


(1 1 الوم 7 


2)»0 يوسف: /المم/. 


مسألة : [عدة الصغيرة والآيسة] 

قال : (وعدة الصغيرة والآيسة الحرة: ثلاثة أشهرء وإن كانت أمة: 
فشهر ونصف)"''. 

وذلك لقول الله تعال: #وَآلّ لَرْيحِضْنَ 274 وعدة الأمة علئْ النصف 
من عدة الحرة» ولا خلاف بين المسلمين فيها. 

وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «طلاق الأمة 
تطليقتان» وعدتها حيضتان» ". 

وقال عمر بن الخطاب: «لو استطعت أن أجعلها حيضة ونصف». 
لفدتف "مين أن الحيهة [اتسيففن» تبتك كافك غداتها 

* (وإذا حاضت الصغيرة قبل انقضاء العدة: استأنفت العدة 
بالخ ف )2 

وذلك لأن الله تعالئ أوجب الشهور عند عدم الحيض» فإذا وجدت 
الحيُض» بطل حكم الشهورء فانتقلت إلى الحِيّض. 


() بدائع الصنائع 5/5 .5٠١‏ 
(؟) الطلاق: 6. 


() السنن الكبرئ للبيهقي 577/1. 
(0) بدائع الصنائع :/0. 


باب العدّد والاستبراء كر 


مسألة : [عدة المتوف عنها زوجها] 

قال : (وعدة المتوفئ عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء سواء دخل بها 
أو لم يدخل بهاء إذا كانت حرة)''. 

١ 57 5‏ هك ل مم يوه ودمماع با كول وا دودهاء د 4.4 200 

لقون الله تعالى: لذن يُسوهُونَ منكم وَيَذَرونَ أزواجا يتريصن يأْنفسهنٌ 
أريعة شمر وَعَشرًا 7#" وهو عام في المدخول بها وغيرهاء ولا خلاف فيه 

وقد كانت عدة المتوفئ عنها زوجها قنة :6 لقوله تعالىل: 9# وَأَلْدِينَ 
تو مِنحكُمْ وَيَدَرُونَ أَروجاوَصِيّة روجهم مَتَدما إل أ 
إِحْرَاحٍ 74" فحكم فيها بثلاثة أشياء : 

أحدها: إيجاب العدة سنة. 

فنسخ منها ما عدا الأربعة الأشهر والعشرء ونسخ وجوب نفقتها في 
مال الزوج بما جعل لها من الربع والثمن في ماله وبقي منْع الخروج في 
الأريعة ارول 0 


ات 
٠.‏ 


لحولٍ عير 


.5٠٠١/5 المبسوط 270/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
575: (0)البقرة‎ 

.55٠ البقرة:‎ )"( 

(5) أحكام القرآن 5/5. 


10 باب العدد والاستيراء 


مسألة : [عدة الآمة] 
قال : (وإن كانت أمة: فعدتها على النصيف)”'» لما بينّاه. 
مسألة : [عدة الحامل] 


قال : (وعدة الحامل في جميع هذه الوجوه أن تضع ا 


0 4 م< وود 


لقوله تعالئ: #وأؤلات التمال أله أن يِصَعنّ حمَلَهَنَ4”"'. وذلك عموم 
في الجميع ؛ لأنه لفظ مكتفب بنفسه عن تضمينه لغيره. 

ويُروئ عن علي بن أبي طالب» وابن عباس رضي الله عنهما أن عدة 
المتوفئ عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين» يعني وضع الحمل أو 
مضي أربعة 0 لين 

وقال عمرء وابن مسعود. وابن عمرء وأبو مسعود البدري: عدتها أن 
تضع حملها””'. 

وكل تروف ل ا سما 
بنت جارد وصبعه بجا وقاة رورجيا نادت وعدرين حضوت 
للنكاح» نذكر ذلك للعىصتلر الله عليه وميل افقال: ل لم 


)١(‏ انظر الهداية مع البناية 5 /5/ل9. 
() البناية 5 //الالا. 

(9) الطلاق: 5. 

(5) أحكام القرآن »4١5/7‏ سنن الترمذي ‏ ح95١١»‏ فتح الباري 875/9. 
(5) أحكام القرآن 7/7 415. 


اليم 
وهشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة ولدت بعد 
وفاة زوجها بيسير» فأمرها رسول الله صائ الله عليه وسلم أن تنكح” '". 
ومحمد بن إبراهيم التميمي عن أبي سلمة عن سبيعة مثله '". 
وسليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة أن سبيعة وضعت بعد وفاة 
: أ 1 ١‏ اس 5 0 
زوجها بأيام» فأمرها النبي صائ الله عليه وسلم أن تتروج ". 
وقال علقمة. سوق هن قي لمتكي تداع يافلقه "أن قولية: 


4 م+؟ هود م0 سر ع سر سح در 
9 


3 2 
وَأَوْلنَتُ الْأدْمَالٍ أَجَلهِنّ أن يِصَعنّ حمَلَهُنَ 4 : نزلت بعد آية المتوفئ عنها 
زوجها" » يعني أنها قاضية عليهاء لعمومها في كل معتدة. 


)سنو الترمدئ: 5354/7 ضع 1157 وقال أبو عيسئ: حديث أبي السنابل 
حديث مشهور. 

(؟) صحيح البخاري 1487/57» صحيح مسلم ١١57/17‏ ح15815. 

() سنن أبي داود 2779/7 الفتح الربانئي في ترتيب مسند الإمام أحمد 
.42/١/‏ 

(4) صحيح مسلم ١١77/7‏ بمعناه» سئن النسائي .١199/7‏ 

(8) :ما وجدتتة بهذا اللفظ إلا فى الميسوط 71١7/5‏ وزوئ أب و داوة ٠/2‏ 
77007 عن عبد الله قال: «من او ا عد أحكام القرآن ”“/458» والمباهلة هي: 
الملاعنة» أي يلعن كل منهما الآخرء ينظر القاموس المحيط (بهل)» المصباح المنير 
(بهل). 

(5) آل عمران: .5١‏ 


ورد بعد الخاص قضئ عليه» وأنه لا يجب الترتيب» وكذلك قول من 
وافقه في عدة المتوف عنها زوجها. 

ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن لمضي الأربعة أشهر والعشر لا 
تنقضي عدتها حتىئ تضع ”2 فعلمنا أنها مرادة لقوله تعالئ: #وَأَوْلتُ 
الكمال أعلهن أن عن 2ل 06" يوون هرا قوط الكشهرة الأن الكية يأ 
تبيح النكاح إلا بوضع الحمل. 

فسألة - اعذة أم الولد] 

قال : (وعدة أم الولد إذا أعتقت بموت المولئ إن كانت حاملاً: وضع 
حملهاء وإن كانت غير حامل: فثلاث حِيّض)””. 

وذلك لأن عدتها واجبة عن الوطء دون العقدء فأشبهت”' التكاح 
الفاسدء وقد لزمتها وهي حرة» فتكون ثلاث حيض. 

مسألة : [عِنْق الأمة بعد الوطء] 

قال : (ومَن أعتق أمته بعدما وطئها: لم تكن عليها عدة)” '. 

لأن زوال الملك لا يوجب عدة. ألا ترئ أنه لو باعها: لم تجب عليها 


عذلة. 


.١١١/9 المغني والشرح الكبير‎ .7"١/7 المبسوط‎ )١( 
.4 الطلاق:‎ )5( 

(*) البناية 5 //الالاء 7/85. 

(5) في (ق.ج) «العدة»). 

(0) حاشية ابن عابدين 018/7. 


نائية العدذدو الاسام 0 


مسألة : [لا عدة على الزانية] 

قال : (ولا عدة على الزانية» حاملاً كانت أو غير حامل) 

لأن روطع الرن ا للا علق ند كروت النسني» عفائثنيه الوط عيملت انمز + 
والولد الذي في بطنها ليس فيه حق للغيرء فلا يمنع التكاح» ولكن زوجها 
لا يدخل بها حتئ تضع 

وذلك لما روي عن النبيى صلئ الله عليه وسلم «أنه نهئ أن يسقي ماؤه 
زرع غيره»”"» يعني أن يطأ امرأة حاملاً من غيره. 

رواه رويفع”" بن ثابت الأنصاري عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 


0 


50 


* (وقال أبو يوسف: لا يجوز تزويج الحامل من زنى) 

كما لا يجوز تزويج الأمة الحامل من مولاها. 

قال: وكما لا يجوز له وطؤها: لم يجز له أن يتزوجها. 

والانفصال من ذلك: أن تزويج الحامل من المولئ» إنما لم يعجز من 
ل أن هناك حملاً ثابتاً للنسب من الغير» فلأجل حقه لم يجز كالمعتددة 
وأما الحامل من زنئ» فليس في حَمّلها حق للغير» فلذلك جاز. 

وأما من الوطء: فإنه لا يمنع التكاح» إذ لم يكن فيه حق للغير» كما 


)١1(‏ المضِدن الشائق ١1/77‏ ه6. 

(6) سئن الترمذي 577//7» وقال: حديث حسن» سنن أبي داود 215/7 
ح7108. ا 

(*) في (ق.ج): «الربيع»» والصحيح ما أثبت. 

(5) بدائع الصنائع 5177/7١ء‏ حاشية ابن عابدين 58/1. 


5 باب العدد والاستيراء 


يتزوج النفساء والحائض» وهو ممنوع من وطئها. 

مسألة : [ورجوب الإحداد علئ المتوفئ عنها زوجها والمطلقة] 

قال : (وعلئ المعتدة المسلمة من الوفاة والطلاق اجتناب الزينة. 
والعااني)1. 
وسلم أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدْ على ميت 
قوق تاذيق إلا علي روجهاء فإنها قح غلينه ازيعة اهن و7 
فأوجب عليها الإحداد» والإحداد: الامتناع من الزينة والطيب. 

مسألة : [عدم الخروج من البيت للمتوفئ عنها] 

(ولا ينبغي للمتوفئ عنها أن تبيت في غير منزلهاء ويجوز لها الخروج 
اللي 7 

والأصل فيه: قول الله تعالىا: #مَتَلعا إل الحول عير | خج 0 
فكانت عدة المتوفئ عنها زوجها حولاء لا تخرج فيه من منزلها. ثم سخ 


ماعذدا الأربعة اكني: والعشر بقوله: يرصن أنشسهنَأرِيمَةَ أَشْمْرٍ 


.585/9 شرح فتح القدير 7”75/5. فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري :١1865/57‏ صحيح مسلم .1١74/7‏ 

() ينظر الهداية مع شرح فتح القدير 57/5 ”ء وجواز خروجها نهاراء لأنه لا 
نفقة لهاء فتحتاج إلئ الخروج نهارا لطلب المعاش». وعليه فإذا كان لها قدر كفايتها: 
فلا يحل لها أن تخرج. اه. 

(59) البقرة 11 . 


باب العدد والاستبراء م56 ” 


وَعَشََا 2"”4» فكان حكم هذه المدة باقياً علئ ما كان عليه في مَنْع 
الخروج» ووجوب” الاعتداد فيها؛ لأن النسخ لم يرد عليه إلا في حال 
قد قامت الدلالة عليه» وهو خروجها في حوائجهاء فمنعها من غير أن 
تبيت في بيتها. 

وهو ما روي عن فريعة بنت مالك أنها جاءت تسأل النبي صا الله 
عليه وسلمء وتستأذنه في التّقلة وهي معتدة» وقد كان زوجها قتل» فقال 
النبي صلئ الله عليه وسلم: «لاء حتئ يبلغ الكتاب أجله)””': فمنعها 
التقلة» ولم ينكر عليها خروجها من البيت. 

وروي نحوه عن ابن مسعود» وغيره من الصحابة. 

مسألة : [عدم الإحداد على الصبية] 

قال : (ولا إحداد على صبية» ولا كافرة)7*. 

وذلك لأن الامتناع من الزينة والطيب عبادة» وحق الله تعالئ يلزم من 
طريق الشرعء لقوله صلئ الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تُحِدَ على ميت فوق ثلاث إلا علئ زوج»”*'» وهؤلاء لا 
تلزمهم حقوق الله من جهة الشرع. 


()الفرة: 512 
030 2 (ق.ج) الوجود). 


(") سنن الترمذي »5٠0/8/7‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» سنن أبي داود 
ريف 


(0) سبق تخريجه. 


وأما الآمة: فإن عليها الإحداد؛ لأنه من العبادات. 

مسألة : 

قال : (ولا بأس بأن تخرج الأمة في حوائج مولاها). 

وذلك لأن الخدمة باقية في ملك المولئ» لم تستّحق عليه» فحالها في 
هذا الوجه في العدة» كحالها قبل الموت والفرقة. 

مسألة : [عدم الإحداد علئ المعتدة من نكاح فاسد] 

قال : (ولا إحداد على معتدةٍ من نكاح فاسدء ولا علئ أم الولد إذا 
أعتقت بموت المولئ» أو أعتقها)”''. 

وذلك لأن وجوب الإحداد يختص بالأزواج» لقول النبي صائ الله 
عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَ علئ ميت 
فوق ثلاث إلا على زوج)”". 

فعلّق وجوب الإحداد على فراق الزوج» ومن أجله أوجبناه على 
المطلقة ؟؛ لأنها فارقت زوجهاء وأما المعتدة من النكاح الفاسدء وأم 
الولد» فإنهما لم تفارقا زوجاء فلم يكن عليهما إحدادء كالموطوءة 
بالشبهة. 

مسألة : [عدم إنشاء السفر للمتوفئ عنها وللمطلقة الثلاث] 

قال : (وإذا مات عنها زوجهاء أو طلقهاء وهما في سفر في مصرء 
وبينها وبين منزلها مسيرة ثلاث وبين البلد الذي تريده كذلك. فإنها لا 


."57/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


باب العدد والاستبراء /ا 5 


تخرج حتىئ تنقضي عدتهاء ولا تخرج بعد انقضاء عدتها إلا مع ذي 
مََحْرَم» حجاأً كان أو غيره في قول أبي حنيفة)''. 

وذلك لأن وجوب العدة عليها يُلزمها الكؤن في الموضعء والدليل 
عليه: أنها لو طلّقت وهي بالسوادء لكان عليها أن ترجع إلى مصرهاء 
تشقن .واكذللك الوءظلقها أوجانف عنها وه تن مصرل ايها زار: كان 
عليها أن ترجع إلئ منزلها وتعتد فيه فإذا كان لزوم العدة يلزمها الكؤن في 
منزل ثم كانت في بلد يمكنها المقام فيه: لزمها الكون هناك في العدةء 
وانقطع بذلك سفرها. 


* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس أن تخرج في عدتها مع ذي 


د هع م(؟) 
لأنها مسافرة» فلا ينقطع سفرها بموت الزوج عنهاء وكان لها أن 
١ه ٠‏ فيه . 


ولأنها لما لم تكن في منزله» لم يلزمها المقام فيه» كما أنها إذا طلقت 
وهي في السواد: لم يلزمها الكون في السواد؛ لآنة لين يمت ليا كذلك 
إذا كانت فى بلد غير بلدها. 

مسألة : [عدم جواز سفر المعتدة من الوفاة إلا مع ذي محرم] 


نر 


.5'51/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
: المرجع المننا دق‎ )١( 
.751//5 ره شرح فتح القدير‎ 


لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
ال : 
قال : سير 0 فإن شاءت 


”كص 
طلقت في المصرء ٠‏ ولم يمكن المقام في منزلها لخوف أو عذر: كان لها 
أن تنتقل» فإذا كانت في غير مصرء فهي أحرئء لا يلزمها الكؤن 
هناك. 

# قال : (وإن كان بينها وبين مصرها أقل من مسيرة ثلاثة أيام: فلا 
بأس عليها بالرجوع إليه بغير مَحُرم). 

وذلك لآن للمرأة أن تسافر دون الثلاث بغير مَحَرم. 

مسألة : [وقت ابتداء العدة] 

قال : (والعدة واجبة من يوم الطلاق» ويوم الموت) ". 


وذلك لقول الله تعالئ: # والمط لقنت يتريضر ,بأنفس هن تكد روي 1174 
فأوجب الأقراء في وفت الطلاق. 


() صحيح البخاري 70/7 صحيح مسلم  91/7//١‏ ح1774. 
() الهداية مع شرح فتح القدير 5 /7577. 

() البناية شرح الهداية 5/١4/ا»‏ مصنف عبد الرزاق 771/57. 
(5) البقرة: 778 . 


أقيه ا لخد كاز الاسك ا 4" 


م 
ضمست سس ومس 20 د ع سا عر موده ل ل ل 


وقال: ##وَالْدِنَ يُتَوصوَنَ منكم وَيَذَرونَ روجا يبيصن بأنفسهنَأَريعَةَ أشْمْرٍ 
وَعَشرَا #"''. فأوجبها من يوم الموت. 

وأما ما روي عن علي بن أبي طالب: أن عليها العدة من يوم يأتيها 
اي فإن معناه عندنا: إذا لم تعلم وققت الموتء فأمرعنا بالأ كز 
باليقين» وقد روي عنه في الطلاق امام يوه لان 

مسألة : آلا سكنئ ولا نفقة للمتوفئ عنها زوجها] 

قال : (لا سكنئ للمتوفئ عنها زوجهاء ولا نفقة في مال الزوج». 
خافاذ كانت ارر عير حاف )7 . 

قال أبو بكر : قد كانت نفقتها واجبة في مال الميت بقوله: #وصِيّة 
روجهم مَبَنعَا إل الْسَوَلٍ عير حراس 1#' + فتسيقت هذه الثفقة بالمير انك 
وبقوله: يربص امسن 24 فأوجب نفقتها على نفسهاء وقطعها من 
مال الزوج. 

وأيضاً: فإن النفقة غير مستحقة بعقد التكاحء وإنما يتعلق وجوبها 


بمرور الأوقات» وتسليم نفسها في بيت الزوج»ء فإذا مات الزوج انتقل 
ملك الميراث إلئْ الورثة» فلا تجب عليه النفقة؛ لأنه معسر في هذه 


.775 البقرة:‎ )١( 

(6) مصنف عبد الرزاق 7”7593/57. السئن الكبرئ /570/1. 
ما 

.55٠ البقرة:‎ )5( 


و ”* باب العدد والاستبراء 


الحال» لا مال له. 

مسألة : [المسلمة تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام] 

قال : (وإذا خرجت الحربية إلينا مسلمة» وخلّفت زوجها هناك: بانت 
ف الها ولاعدة عليي 7 

فأما البينونة: فلأجل اختلاف الداريّن بهماء ومتئ اختلفت بهما 
الداران وقعت الفرقة. 


بر 
0 سل سر سر سمه سر 
أ 


والأصل فيه: قول الله تعالى: ‏ يِكأيًا الَذِينَ اموا ا هكم الْمُؤْمِتُ 


مك سد الو وو 001 م ان ري عر معو ورين سر برعت ةر ور ود 


أ 


ا 


لاس وا م دار ع 22 ار عر #[ هه سر سل 01 و رس لسسع سم لوعو 0 ٍَّ 
م ولااهم يلون هن وءانوهم مآ أنقفوأ ولا ناح عَكَكمْ أن تتكحوهن ذا البسموهن حورش 104 
أحدهما: وقوع الفرقة بخروجها إلى دارنا. 
والثاني: أن لا عدة عليها؛ لأنه أباح نكاحها من غير شرط العدة ". 
* ومن الناس من لا يوقع الفرقة بخروجها مهاجرة إلينا وإن كان 
زوجها حربيا فى دار الحرب» ويحتجون فيه بما روي عن ابن عباس «أن 


.١5١١/7 شرح فتح القدير 77/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
.١٠١ (؟) الممتحنة:‎ 
.578/1 أحكام القرآن‎ )*( 


باب العدد والاستبراء 581 


الأول”7. 

وهذا الحديث له وجهان صحيحان لا ينافي من أجلهما قولنا: 

أحدهما: أن ابن عباس لما لم يعلم حدوث نكاح آخرء أخبر عما كان 
الظاهر عنده؛ وقد علم ذلك غيره» فروئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جه أن الى ساي عليه وسارية زيندا على ابي الحاضي 1010م 
دي 7 فأخبر عن نكاح حادث قد علمه. ٠‏ فكان أولئ. 

والوجه الآخر: أنه جائز أن يكون قبل نزول الآية التي تلوناها في حكم 
المهاجرات» وإيقاع البينونة» وسقوط العدة جميعاًء قوله في سياق الآية: 
#وَلَاتَنس ابعص الْكَوَاْ 4. وذلك عمومٌ في وقوع الفرقة باختلاف 
الدارين» وفي أنه لا عدة عليها؛ لأن العصمة هي المنع في اللغة» قال الله 
تعالئ : طلاعَاصِمَليوَمَ من مر أ إِلَامّن بحم 74" أي: لا مانع» فغير جائز أن 
نمتنع من نكاحها لأجل زوجها الحربي”* 

فإن قال قائل إثما المراد به الول إذ1 شرع إلينا سلما وخلق 
امرأته حربية هناك؟ لأن الكوافر اسم للإناث دون الذكور. 


ء1١١57ح‎ - 5548/7 سنن أبي داود 510/7" ح٠4775 سئن الترمذي‎ )١( 
وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس‎ 

(؟) سنن الترمذي 55/7 ح57١1١ء‏ وقال: هذا حديث في إسناده مقال. 
الفتح الرباني .7١١/15‏ 

(7) هود: 57. 

(5) أحكام القرآن .54٠/7"‏ 


500 باب العدد والاستبراء 


قيل له: تو يداه للها ادعيكا من ذلك كانت دلالة الآية قائمة 
علئ ما وصفنا؛ لأنه إذا ثبت أن خروج الزوج إلينا مسلماً يقطع العصمة 
بيئه وبينها من سائر الوجوه» فكذلك خروجها؛ لأن المعنئئ فيه اختلاف 
الخطاب فى المهاجرات اللاتى خلفن أزواجهن فى دار الحرب. 

وها نول عله قو عوة اللعةاهرة أن القو افر ".يجو أن ركو اتعها 
للذكور قول الشاعر""": 


وإذا الرجال رأوا يزيد : رأيتهم خضع الرقاب» نواكس الأبصار 
وقال غيره: 
إذ لا أبادر بالمضيق فوارسي 22 ولا أوكل بالرعيل الأول 
فأطلقوا النواكس» والفوارس علئ الذكور» فليس يمتنع على هذا أن 
يكون الكوافر اسما للذكور. 
ومما يدل علئ أن اختلاف الدارين يقطع العصمة من الوجوه التي 
ذكرنا: اتفاق الجميع على وقوع الفرقة بين المسبيّة '' وبين زوجها الذي لها 
في دار الحرب» وأنه لا عدة عليهاء وإنما على الذي يريد الوطء من 


)١(‏ لسان العرب مادة (فرسء. ونكس) وقال: وأما مذكر ما يعقل» فلم يجمع 
عليه إلا فوارس» وهوالكء. ونواكس على فواعل. 

)١(‏ عزاه في تاج العروس (نكس) 01/8/1١75‏ (ط الكويت) إلئ الفرزدق. 

() شرح فتح القدير 577/17. 


باب العدد والاستبراء + ” 


المالكين الاستبراء فحسب. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت المهاجرة حاملاً: ففيها عن أبي حنيفة 
روايتان: إحداهما: أنه ليس لها أن تتزوج حتئ تضع حملهاء وهذه رواية 

قال: وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن لها أن 
تتزوج» ولا يدخل بها زوجها حتىئ تضع حملها"'". 

قال أبو جعفر : هذا أؤلئ القولين به). 

قال أبو بكر : الصحيح من قولي أبي حنيفة: أنه لا يجوز نكاحهاء 
وهو أشبه بأصولهم» وذلك لأن ثبوت نسب الحمل من الغير يمنع عقد 
النكاح» سواء كانت معتدة أو غير معتدة» وليس يجب من حيث منعناها 
عقد النكاح أن تكون معتدة. 

ألا ترئ أن للرجل أن يزوج أمّ ولده إذا لم تكن حاملاً منه» فإن كانت 
حاملا منه: لم يكن له أن يزوجها ما دامت حاملاً» وليست مع ذلك 
بمعتدة» وكان ثبوت نسب الحمل هو المانع من عقد الغير. 

(وقال أبو يوسف ومحمد”"": ليس لها أن تتزوج حتئ تنقضي عدتهاء 
خافنلا كافتة أو عبر جام 9 


.8 5/5 العناية على الهداية‎ )١( 
(؟) (محمد) ساقط من (ق.ج).‎ 
.197”/7 حاشية ابن عابدين‎ )( 


>3 باب العدد والاستبراء 


وذلك لأنها بانت من زوجها بحصولها إلئ دار الإسلام» فلما وقعت 
البينونة في دار الإسلام وهي مسلمة» لزمتها العدة. 
قال أبو بكر : ويلزمهما علئ هذا الاعتلال إيجاب العدة على المسبية ؛ 


3 3 ع2 


باب الرضاع 0 ” 


باب الرضاع 


مسآلة : [أحكام الر ضاع] 

قال | نوعسي :او ذا يلت الفراة ان اللخ نكب وليذها يدا 
فصار لها لبن» فإن أرضعت به صبياً رضعة واحدة فما فوقها في 
الحولين: حرمت عليه في قول أبي يوسف ومحمدء وفي قول أبي حنيفة 
إلئ ثلاثين شهراء ويكون هذا الرضيع أخا لأولاد الزوج من 
الرضاعة)”'"'. 

قال أبو بكر : هذه الجملة التي ذكرناها تشتمل على مسائل : 

منها: إيجاب التحريم بلبن الفحل. 

ومنها: وقوع التحريم بالرضعة الواحدة» دون اعتبار العدد. 

ومنها: مدة الرضاع الموجب للتحريم. 

مسألة : [إيجاب التحريم بلبن الفحل] 

فأما القول في لبن الفحل» فإن السلف مختلفون فيه» فروي عن رافع 
بن خديج» وسعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعطاء بن يسارء وسليمان 


(5) المبسوط 2175/68 /ا"اد2 شرح فتح القدير 57”78/7. »55١‏ حاشية ابن 
عابدين ”7/ .7١١‏ 


كك باب الرضاع 


بن يسارء أنه لا يُحرم'''» وهو قول مالك" '". 

وقال ابن الزبير» وابن عباس» وزينب بنت أبي سلمة» ومجاهد. 
وجابر بن زيد: إنه يحرم ". 

والأصل في إيجاب التحريم بلبن الفحل: ما روي عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة قالت: «استأذن علي أفلح أخو أبي لعن فلم آذن له 
نم سألت النبي صائ الله عليه وسلم فقال: «دعيه فليلِج عليك, فإنه عمك. 

فنقلت: إنما أرضعتني النساء» ولم يرضعني الرجال! 

فقال: فلَيّلِجحْ عليك, فإنه عمك)”'. 

وكانت امرأة أبي القعيّس أرضعت عائشة. 

وأيضاً: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما 
يَحْرّم من النّسّب6*"؛ والنسب كله يكون من قبّل الرجل وإن كانت 
المرأة هي التي وَلَدَتْ» فكذلك الرضاع يكون من قِبَّله وإن كانت هي 
التي أرضعت. 


.١01/9 فتح الباري‎ » 57/١/17 مصنف عبد الرزاق‎ .١79/57 أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) لم أجد هذا القول للإمام مالك» بل قوله مع جمهور الفقهاء أن لبن الفحل 
يحرم» انظر بداية المجتهد 7”8/7» شرح موطأ الإمام مالك للزرقاني .17١/5‏ 

(") مصنف عبد الرزاق 51/5/17 » فتح الباري .١160١/9‏ 

() انظر فتح الباري 89 5/» صحيح مسلم ١١59/7‏ ح1155ء 
سنن أبي داود 505/7 ح5/8١١»‏ سنن الترمذي  551//7‏ ح/01١7.‏ 


(5) فتح الباري .١9/9‏ صحيح مسلم 2٠١7١0/7‏ سنن أبي داود 507/7 
ح55١1.‏ 


باب الرضاع انا 


زمر حية النفاز» أن واظ ع ]زيل لتنا كان مع الوا لادةه اهبا لتزوك 
اللبن الموجب للتحريم» فوجب أن يتعلق حكم التحريم بالرجل» كهو في 
المرأة. 

والاليل غلرا :ذلك أن الح لما كانسبا تحنوت الآت:الذىبمنه كان 
الولد كان الأب الجن شراء فيما يلق ريوما من تعر ولد الاين ”" 

فصل : [ثبوت التحريم بالرضعة الواحدة] 

وأما إيجاب التحريم بالرضعة الواحدة» فالأصل فيه: قول الله تعالى: 
ردس له 1201 كو 57 01 0 ١‏ 
9و مَهَسَحكُم الَأ رَصَعسَكوو أخوانحكم ير رك الرضدعة # معنئى 
الرصح معترء في لذ العريه تل إرورة اضرع ؟ لا للدي 
فيه » فلما علّق الحكم فيه بالاسمء وح عكار خحوي لها شارك 

ويدل علئ أن الاسم يتناول القليل والكثير: أن ابن عمر لما قيل له: إن 
ابن الزبير يقول: «لا تحرام الرضعة وَالْرَضَعَتَان”: قال: قضاء الله أولئ من 
قضاء بسن 0 قال الله تعالئ: #وَأْمَهسْحكم الْدَارْصَعتكُم 
ا : ا #. 


.١575 .١59/5 أحكام القرآن‎ )١( 

(9) السناء: 57: 

(") بهذا اللفظ ورد مرفوعاً في صحيح مسلم 1١77/7‏ ح15001401ء سئن 
أبي داود 07/7 ح77١7.‏ سنن الترمذي 500/7. 

(5) مصنف عبد الرزاق /55/8/17. 


04" باب الرضاع 


ويدل عليه أيضا: قول ابن الزبير وروايته عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان»"''» فأطلق الاسم على القليل. 
فتناوله عموم الآية. 


ولأن من خالف ابن الزبير في ذلك لم يخالفه من جهة امتناع إطلاق 
الاسم على القليل» وإنما خالفه في الحكم دون الاسم. 
وتقول العرب: لئيم راضع: للذي يرتضع من الشاة لثلا يسْمّع بحلبه. 


فثبت أن الاسم معقول في اللغة على قليل الرضاع وكثيره. 

فإن قال قائل: إنما كان يصح الاحتجاج بالعموم لو قال: (واللاتي 
فالواجب أن يثبت أنها أَم حت يثبت الرضاع. 

قبل له:.هذا جهل”" من قائله بموضوع اللفظء وذلك لأنه لا فرق بين 
7 عِِ ع 5 ل لس سس و 
قوله: (واللاتي أرضعنكم أمهاتكم). وبين قوله: #وأمهدتحكم الى 
َرِصَمَمَكُ 4 : إذ كان كونها أُمَاً في هذا الوجهء ليس هو معنئ غير الرضاع 
وإنما كان يجب ما يقول لو كانت الأمومة بمعنئ غير الرضاعء وأما إذا 


)١(‏ بهذا اللفظ ورد مرفوعاً في صحيح مسلم ٠١١7/7‏ ح21400 سنن أبي 
داود 657/7 ح75 275١‏ سنن الترمذي 555/7 .1١6٠0-‏ 

() ينظر القاموس المحيط (رضع). 

69 7 (ق.ج): «غلط». 


باب الرضاع 561 


كان هذا اسماً مستفاداً من الرضاع» وليس هو شيئاً غيره» فلا فرق بين 
تقديم الأم في اللفظء وبين تقديم ذكر الرضاع. 
فإن قيل: هذا كقوله: وأمهاتكم اللاتي كسَؤتكمء وامفاكم اللاتي 
أعطينكم » فيحتاج أن .* يثبت الإعطاء والكسوة حت اتفلية ]لام 
لبا الى لأنهنا ته أمَا بالكنسوة والإغطاء ولا 
تسب" هذا الاسم بهما؛ لأن الأمومة شيء غيرهماء فاحتيج من أجل 
ذلك ات ت الأمومة بثبات ما علق بها من الفعل. 
وأما الأم من الرضاع» فليست شيئا أكثر من وجود الرضاعء فاق 
بم نويعب اعتباز عدوم اللنظا"” في كوم م 
ويذ ل عليه أن ان قوس من اهل الننان» وقد عقَل من عموم اللفظ 
حصول معنئ الأمومة بالرضاع اليسير. 
ومن جهة السنة: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «إنما الرضاع من 
المجاعة)”". 
وقولّه: «إنما الرضاع ما أنبت اللحم» وأنشز العظم»”*". 
والقليل من الرضاع يسد الجؤعة بِقِسْطه. فكذلك نأخذ بقِسطه من 
إنبات اللحم» وإنشاز العظمء فوجب أن يحرم بعموم اللفظ. 


)١(‏ في (ق.ج): (لا يثبت». 
() في (ق.ج): «الرضاع». 
(5) انظر مصنف عبد الرزاق 577/17 » السنن الكبرئ للبيهقي .511١/1‏ 


6” باب الرضاع 


ومن جهة النظر: اتفاق الجميع علئ أن النسب لما كان سبباً لإيجاب 
التحريم مؤبداء تعلق حكمه بوجوده؛ كذلك الرضاع”"". 
بالنسب ثبوته من جهات كثيرة. 

وأيضاً: الجماع الذي تعلق به حكم التحريم» يستوي فيه قليله وكثيره: 
كذلك الرضاعء إذ كل واحد منهما سبب لإيجاب حرم مؤيد” "2 

فإن قيل : فالططلاق ين" لخر ولا يتعلق التحريم فيه بالواحدة 
والتشة: 

ذل هبو الطلذق لا روعي" تدويها هزر ا ءوشن قينا الحلة رمتلاء ٠‏ عفنا 
كان سببا لإيجاب تحريم مؤبد. 

#بااماريي عن الذي ميان اللاعاية وار 001 «لا تُحرم 
الرضعة ولا الرضعتان)7؟ 5 فإن هذا لمخالفنا ألزم منه لنا؛ لآن من أصله: 
0 دليل هذا اللفظ يقتضي إيجاب التحريم بالثلاث» فلزم إيجاب التعرم 
بالثللاث.» وإذا ثبت التحريم بالثللاث . ل الاثفاقنا جتميعا عار أله 
لا فرق بين الثانية والثالثة. 


ولا اتنا عار أضلنا ارقا ولك لأ" نقد أذ كيزن اسن 


.557/7 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
شرح فتح القدير 1/7 ؟.‎ 2,0 

(9) في (ق.ج): الويجاب». 

(5) في (ق.ج): 0لا د يحتمل). 


باب الرضاع 551١‏ 


صلئ الله عليه وسلم سئل عن صبي ارتضع رضعة أو رضعتين» ولم 
يعلموا حصول اللبن في جوفه؛ فقال: مثل هذا لا يحرم حتى يحصل 
اليقين بوصوله إلئ جوفهء فتقل الراوي الحكم » ولم ينقل السبب الذي 
ل ل ل ال 
النسيئة»” ''» ومعلوم أنه كلام خارج عن سبب مقصور الحكم عليهء وهو 
أنه سئل عن النوعين بعضه ببعض » فقال: : «لا ربا إلا في النسيئة»”" في مثل 
ذلك. 

وأيضاً: فقد اختلف الصحابة في قبوله واستعماله» وأتكره جماعة 
منهم» وما كان هذا سبيله من أخبار الآحاد' '" لا يعترض به على ظاهر 
القرآن. 

وأيضاً: فإنه روي عن ابن عباس أنه قيل له: فيما روي أنه «لا تحرم 
الرضعة» ولا الرضعتان»» فقال: قد كان ذلكء. ثم تُسخ”*'» فأخبر أنه 
منسوخ» فهو أولئ؛ لأنه عَلِمَ التاريخ» وأخبر به. 

وايضاج يعايل ان بكرن كلك كان فى رماع اكير ف اله ها كان 
يحرم رضاع الكبير» وهو الآن منسوخ بالاتفاق”'» فسقط حكم العَدّد 


.1084ح-١1١7/57 صحيح مسلم‎ ؛»7١/8ح‎ - 758١/5 فتح الباري‎ )١( 

(0) المراجع السابقة. 

() أحكام القرآن .١١5/57‏ 

(:) أحكام القرآن .١75/7”‏ شرح فتح القدير 2555/7 فتح الباري 2١59/4‏ 
المغني والشرح الكبير 7١7/89‏ شرح الموطأ للزرقاني .١79/5‏ 

(5) المراجع السابقة. 


اح باب الرضاع 


فو انا مناروق عن عاقش «اند كان نهنا ندل عنم رفسفات 
محرمات . فتسحّن بخمس » وتوفي رسول الله صلئ الله عليه وسلم وهو 
جا 
الله عليه وسلم فدخلت داجن فأكلتها»”"'. 

ولأنه غير جائز أن يقال إن شيئاً من القرآن فقِدَ حت لم يُنْقَلء ولا 
يجوز أن تذهب تلاوته والعلم به على الآمة. 

ولأفالا وجوه أن يكون القز انمع ها لكل الكياةة حتئ لا يصل من 
أجله إل الأمة» وقد قال الله تعالئ: 3 لَايأَئه اَل من بين يديه وَلَامِنَ خَلْفِهٌ 
ِل نحَكيِ حيار 4 ". 

فإن قيل: ليس يمتنع نسخ التلاوة. مع بقاء الحكم. 

قيل له: لو سلمنا ذلك» لم تكن لك فيه دَرَكء من قِبَل أن عائشة 
قالت: «توفي النبي صائ الله عليه وسلم وهو مما يتلئ». 

فأخبرت أنه لم ينْسّخ إل أن مات النبي صائ الله عليه وسلمء ولا 


.١16؟ح‎ -- 5 صحيح مسلم‎ )١( 
ابن ماحه ال وفي الزوائد: فيه محمد بن إسحاق » وهو مدلسء وقد‎ 6 


(9) فصلت: ”57. 


باب الرضاع ددن 


على أنه يحتمل أن يكون في رضاع الكبير» فنسخ بتسّخ رضاع 

وأيضاً: فليس كل ما يُتْلىْ فهو ثابت الحكمء إذ جائرٌ تَمنْخَ الحكم مع 
بقاء التلاوة. 

فصل : [مدة الرضاع] 

وأما القول في مدة الرضاع فإن الكلام فيه من وجهين: 

أحدهما: مع أبي يوسف ومحمد في جواز الزيادة علئ الحولين '". 

55 وى + ٠‏ .ه ١‏ 05 هُّ 3 نو 

والآخر: مع زفر في الزيادة على الثلاثين شهرا ' 

فالدليل على سقوط اعتبار الحولين في نفي التحريم» فهو قول الله 
تعالن: لوَأمهضكُمْ ال أرْصَعَتَ م وَكمَوَفْكُم ورت الرَصَدمَةَ 14 
فاسم الرضاع تناوله'”' بعد الحولين من جهة اللغة» فوجب أن يدخل في 

والدليل على أن الاسم لا يختص بالحولين دون غيره: ما روي مسن 
اختلاف السلف في وقوع التحريم برضاع الكبير»ء وأن عائشة كانت إذا 


.١50/5 أحكام القرآن‎ )١( 

(5) البناية شرح الهداية 51/5 "1. 
() المرجع السابق. 

(4) الا 

(5) في (ق.ج): لما تناوله. 


5 باب الرضاع 
أراوت أن تتاذن فن الدعول عليهياء أمرت أختينا نان ترقنعه عشر 
رضعات"''. فأطلقوا اسم الرضاع على الكبير. 

وتقول العرب: لئيم راضع . لمن رضع من الشاة. 
دخوله في حكم الآية. 

وال قول الله تعالي': # وَالْوَلِداتٌ رَضِعْنَ أَوْلدَهَنَ حولي 
امِل لِمَنْ واد أن يي أي ع 74 . 


قد 


وقال في سياق الآية: ##َإِنَ أرادًا وِصَالَاعن تَرَاضٍ قنْهمًا وسَتَاوْرِفََا جْتَاحَ عَلَنهمَا 

ينادم آك مََوَضِهوًا كد مَكاجَحَ علخ 4. 

فدلت هذه الآية علىئْ وقوع الرضاع بعد الحولين من وجوه أربعة"" 

أحدها: قوله: ##فَإِنَ أَرادًا فِصَالَا#. والفاء للتعقيبء. فجعل إرادة 
الفصال بعد الحولين» وهذا يقدضي أن يكون حكم الرضاع باقياً بعد 
الحولين حتىئ يريدا الفصال» ثم يفطمانه. 


والوصة النانى: تكن اتهيال" متكيورا نبول كان ماما مم 
الحولين» لعاد إليه الكلام بلفظ التعريف» فيقول: «الفصال»» فلما ذَكِرَ 


)١(‏ سنن أبي داود »00٠/7‏ وفيه: «كانت تأمر بنات أخواتهاء وبنات إخوتها أن 
يرضعن من أحبت خمس رضعات». 

() البقرة: 73737. 

() انظر تفصيل المسألة في أحكام القرآن .5٠١/١‏ 


باب الرضاع 57 


بلفظ النكرة» دل علئ أنه لم يتناول الخولية ”7 
والوجه الثاليف: أله مقر اهنا : ومشاورتهماء ولو كان 057 
علىْ الحولين لما كان للإرادة والمشاورة فيه مَدخل. 


والوجه الرابيع : قوله: وَلِن ردم أن نسترضعوأ أَوَلَدَد قلا جتاح عَلِتَْدِ # : 
فأجاز لهما الاسترضاع بعد الحولين» فدل علئ أن الاسم يتناوله. 

فإن قيل: هذه الآية تدل علئ أن حكم الرضاع مقصور على الحولين؛ 
لأنه قال: ا والْوَلِدتُ برَضِعَنَ أَوْلَدَهْنَ حول كامِلينٍ لِمَنَ أرَاد أن يم لضا 4 ''. 
فأخبر أن الحولين تمام الرضاع. 

قيل له: قد يجوز إطلاق لفظ التمام عليه. والمراد به مقاربة التمام. 
كما قال النبي صل الله عليه وسلم: «مَن أدرك عرفة فقد تم حجه)» ", 
والمراد به مقاربة التمام؛ لأن عليه بعد طواف الزيارة» وهو فرض من 


فروض الحج. 


)١(‏ قاعدة: إذا أعيد اللفظ منكراً كان غير الأول» وإذا أعيد معرفاً كان عين 
الأول» ومنه قوله تعالئ: © نّمم العشر شرا 0 إن مم العسر يرا (2) 4. 

(؟) البقرة: *777. 

(9) سنن 5 داود 857/75/”؟ ح١٠6ةو1ء‏ ستو الترمذي “//ا3” - لىء وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» سئن النسائي 705/6. 

بلتحرافلة 5 عند لفقل سن ) كانه عون الأول وذ أعين عونا كان كه 


سر سد سر عر برج 


اذ باب الرضاع 


وككها قال الله تعالن: :ف دإدا يعن أجلي فاك شن بت ةوق 5174و المعيتا 
مقاربة البلوغ. 

وأيضاً: جائز أن يكون تقدير الحولين لما يلزم الأب من نفقة الرضاع» 
وما يجبّر عليه منهاء وأنه لا يجبر على نفقة الرضاع أكثر من حولين متى 
أراد قله إلئْ غذاء الطعام» فيكون تقدير الحولين مستعمّلا في هذا الوجه. 
دون ما يتعلق به حكم التحريم من الرضاع. 

ودليل آخر: وهو قول النبي صا الله عليه وسلم: «الرضاعة من 
المحافة" 7 

وقوله: «الرضاعة ما أنبت اللحم. واه العظم» ". 

فمَنوا كان للب تأثر فى سنة التجوعة وإتكباق العظوه وإننات الحو بعد 
الحولين: وجب أن يتعلق به حكم التحريم بعموم اللفظ. 

فصل : [وجه تحريم الرضاع إلئ سنتين ونصف] 

وأما وجة تقدير ستة أشهر بعد الحولين» فإن طريقه الاجتهاد.ء وذلك 
لاله قد نيك اد وفاء الكثير ا مه وأن الزيادة على الحولين تحرم 
للدلائل التي قلاّمنا. 

ثم تقدير الستة أشهر دون السنة التي اعتبرها زفرء فإنما هو اجتهاد؛ 
لأن المقادير لا تؤخذ من طريق المقاييس» وإنما طريقها التوقيف 


.56 الطلاق:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


باب الرضاع ال 


والاجتهادء فلما عدمنا فيه التوقيفء» وحصلنا على الاجتهاد في إثبات 
مقدار المدة» لم يتوجه علينا فيه سؤال”''» كتقويم المستهلكات» وأروش 
الجراحات”''» ومهر المثل» ونحوها من المقادير» إذا غلب في رأي 
المجتهد مقدارٌ منهاء لم يتوجه عليه سؤال في إثبات ذلك المقدارء دون 

من المقادير. 

يي : عندي أن هذا الثواب يساوي عشرة دراهم. أقم 
الذلاتة مرا أن فتحقه عقر دون ان ركترة اتمنعة تست اعت 
ونصفء فكذلك ما كان هذا سبيله من المقادير. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله» يحتج لجهة تغليب الرأي في 
الستة أشهر دون غيرها: بأنه لما كان المعتاد من الرضاع حولين» ثم قاممست 
الدلالة علئْ جواز الزيادة عليهما بما وصفناء كان أولئ المقادير باعتبار 
المدة التي ينتقل بها الصبي من حال كونه نطفة إل غذاء اللبن» وهي ستة 
أشهر ؛ اذ أذ مله الحم من اتير فاعتبرنا ذلك في تٌقله مسن غذاء 
اللبن بعد الحولين إلى غذاء الطعام» فجعلنا ستة أشهر ". 


ا 1 


قال أبو بكر : ووجه آخر: وهو أن الله تعالئ لما قال : ومله, وفصدله, 


و ا 1174 فاشجملت هذه الجملة على 0 مذدين للحمل والرضاع». 


.4١7/١ أحكام القرآن‎ )١( 
وفي الأصل : «الجنايات».‎ )6( 
.4١7/١ أحكام القرآن‎ )( 
.١6 الأحقاف:‎ )5( 


571 باب الرضاع 


مل سل ارو ره مه 


ثم لما قال: #وَفصد كفي مَامَينِ 2: حصلت مدة الحمل ستة أشهرء فصار 
كقوله: حمله ستة أشهر. وفصاله في عامين. 

ثم لما ثبت عندنا ل زيادة مدة الحمل أكثر المدة» وهي 
الحولان» وجب ألا يجاوز بالزيادة علئ المدة المذكورة للرضاع أكثر من 
المدة التي تضمنتها الآية للحمل» وهي ستة أشهر. 

قال أبو بكر : وهذا ما ذكرناه عن أبي الحسنء» فإنما هو جهة لتغليب 
الرأي» وجواز الاجتهاد في إثبات هذه المدة دون غيرهاء لا أنه دليل 
يوجب القطع» وليس نحتاج في مسائل الاجتهاد إلى أكثر من هذا. 

مسألة : [رضاع الكبير] 

وأما القول في رضاع الكبير» فإنه يروئ عن عائشة» وأبي درسي أن 
د "5" 

وهو قول الليث بن سعد" 

وق روف قد سدية سالم موا الى لينة وأن الت فا اللعاعة 
وسلم قال لسهلة بنت سهيل بن عمرو. وهي امرأة أبيى حذيفة: أرضعيه 
خمس رضعات. ثم يدخل عليك». 


.١5 لقمان:‎ )١( 
في (ق.ج): «(تجوز).‎ )( 


(*) أحكام القرآن »5٠١/١‏ السئن الكبرئ للبيهقي 2570/1 فتح الباري 
89 . 


(5) المراجع السابقة. 


باب الرضاع امنا 

فأخذت عائشة بذلك بعد موت النبيى صلى الله عليه وسلم. 

وقال سائر نساء''' النبي صل الله عليه وسبلم: لعل هذه الرخصة كانت 
من رسول الله صلئ الله عليه وسلم لسالم وحده '". 

وقد روي في هذه القصة «أنَ النبي صل الله عليه وسلم قال لسهلة: 
أرضعي الها ليذهب ما في وجه أبي حذيفة من الكراهة)”". 

لأنها رأت في وجه أبي حذيفة كراهة من دخول سالم عليهاء فإنما 
ذكر فيه ذهاب ما في وجه أبي حذيفة من الكراهة» ولم يذكر فيه التحريم. 

ويحتمل أن يكون أراد به التحريم» وكان خاصاً لسالم» كما خص أبا 
نوكةاين' كان بالتحدظة 6 .وانيا ل تحرو عن اخد يعن "ولا كون الاجراء 
5250 لأنه لو لم يكن واجبا لأجزأه الترك» وكانت الجذعة زيادة 
علا الأجزاء. 

وقد روئ الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة «أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم دخل عليهاء وعندها رجل» قالت: 
فكأنه تغيّر لونه» قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي - يعني - من 
الرضناعة: 

فقال: «انظرن ما إخوانكن» فإنما الرضاع من المجاعة»” '. 


)١(‏ في الأصل: «أصحابه». 

.5١11١ح‎ 559/7 ح1555كء أبو داود‎ -١١1,/8/7 صحيح مسلم‎ )١( 
المراجع السابقة.‎ )"( 

(14) صحيح البخاري 52/5 2757 صحيح مسلم 0/1 - ح١1951.‏ 
(4) صحيح البخاري 2١50/5‏ صحيح مسلم 1/8/7 -١١‏ ح506١.‏ 


” باب الرضاع 


وسببه أن تكون عائشة قد رجعت عن قولها في رضاع الكبير؛ لأن 
حماداً روئ عن الحجاج عن أبي الشعثاء عن عائشة قالت: "لا يحرم من 
الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم»”''. 

وروئ عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت لأمرضريت هد 
الرحمن بن أبي بكر أن ترضع الصبيان» حتئ يدخلوا عليها إذا صاروا 


. 1 

وفك روي عن علي» وعمر » وابن مسعود » وابن عباس : ليا رضاع 
بعد الحولين)”". 

وروي عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه قال: «لا رضاع يعد 
ين 7 

و«الرضاعة ما أنبت اللحم وانشد العظم)””". 

فصل : 


قال: (ولو كان حمل هذه المرأة المرضعة ممّن لا يلحق نسب ولدها 
به: كانت هي أمه من الرضاع. وال فقار عو لآم). 


)١(‏ ما وجدت هذا القول منسوبا إلئ عائشة رضي الله عنها في غير أحكام القرآن 
اا 

.50 5/7 موطأ الإمام مالك‎ .»75١05١- 05٠/7 سنن أبي داود‎ )١( 

(9) موطأ الإمام مالك ”/707» سئن الدارقطني > نيل الأوطار 
/2311» السنن الكبرئ /7/1؟55» المحلى لابن حزم .١19/١٠١‏ 

(5) سئن ابن ماجه »2”5751/١‏ السنن الكبرئ 7/17 .5”51١‏ 

() السئن الكبرئ 571/17 » سئن الدارقطني 177/7. 


باب الرضاع 8 


لأنه لا نسب له من جهة أب» ولا يتعلق التحريم إلا بمن كان من جهة 
الأم؛ لأنه إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

مسألة : [لو تزوج زوجتين فأرضعت إحداهما الأخرئى] 

قال : (ولو تزوج صغيرة وكبيرة» فلم يدخل بالكبيرة حتئ أرضعت 
الكبير: الهير تلن السيبا يوا منداف للكير . 

وذلك لأن فساد النكاح كان من جهتها قبل الدخول» ولا يختلف في 
سقوط مهرها أن تكون تعمدت الفساد أو لم تتعمدء ألا ترئ أنه لا فرق 
فى سقوط مهرها بين أن ترتد قبل الدخول» وبين أن تختار نفسها بخيار 
ارك وخيار العتق قبل الدخول» والمعنئ في جميع ذلك: أنها استحقت 
البضع لنفسها بفعلها قبل الدخولء. فلا يجوز أن تستحق بدله مع 
استحقاقها للمبدل عنه» وهو البضع. 

* وأما الصغيرة: فلها الصداق؛ لأنها لم تستحق البضع قبل الدخول. 
ولا يجوز أن يكون فِعل غيرها مسقطا لصداقهاء كما لا يسقطه طلاق 
الزوج» فوجب لها نصف المهر. 

ثم ينظر: فإن كانت الكبيرة تعمدت الفساد: رجع عليها الزوج بما 
غرمه من نصف الصداقء. وذلك لأن الرضاع نفسه ليس بجناية» وإنما 
هو سبب لوقوع الفرقة واستحقاق البضع على الزوج» فإن كان متعديا 
في السبب: ضمن ما تولد عنه. مثل حافر البئر في ملك الغير بغير 
أمره» أو في طريق المسلمين» لما كان متعديا في السبب. ضمن ما 


حادث عنه. 


/1» باب الرضاع 


وأما إذا لم تتعمد الفساد: فإنها غير متعدية في السبب» فلا 
تضمن ما حدث عنه من الضمان» كحافر البئر في ملك نفسه يضمن 
ها يحل لك ف 

ونظير تعمد الفساد: شهادة الشهود بالطلاق قبل الدخول. ثم 
رجوعهم عنها بعدما غرم الزوج نصف المهر: أنهم يضمنونه للزوج من 
حيث كانوا متعدين في السبب. 

فإن قال قائل: لا ينبغي أن يغرم واحد من هؤلاء للزوج شيئاء لأن 
نصف المهر الذي غرمه الزوج». هو بعض ما كان عليه قبل الفرقة» فهم لم 
يلزموه شيئا بالفرقة. 

قيل له: ليس كذلك عندنا؛ لأن ورود الفرقة» واستحقاق البضع على 
الزوج قبل الدخول» يسقط جميع المهرء كما يَسقط جميع الثمن بهلاك 
المبيع قبل القبض. 

وإنما يجب عندنا نصف المهر: علئْ جهة الاستئناف» كما تجب 
المتعة علئ جهة الاستئناف إذا لم يكن هناك مسمى. 

قال : (وليس للروج بعد هذا أن يتزوج الكبيرة لد . 

وذلك لأنها صارت أم امرأته. 

* (وله أن يتزوج الصغيرة؛ لأنه لم يدخل بالأم» ولو كان دخل 
بالكبيرة: لم يتزوج الصغيرة أبداً). 


.401/7 شرح فتح القدير‎ )١( 


د سي 0 


[أثر السعوط والوجور في الرضاع] 

قال : (السّعُوط”"' والوجور”" يُحرّمان كما يُحرّم الرضاع) ". 

وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: [الرشيافة سن الماع 
وقوله: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم»”'؛ وهذا المعنئ يحصل 
بالسعوط والوجور؛ لأن السّعوط يحصل إلى الدماغ. وينزل إلى الجوف» 
فيغذي ويسد الجوعة؛ والوَجُور يصل إلئ الجوف فيغذي. 

مسألة : [أثر الحقنة في الرضاع] 

(وأما الحقنة فلا تحرم شيئا شيعاً)” . 

وذلك لأنه لم يصل إل موضع الغذاءء ولا تأثير له في إنبات اللحم. 
ولا إنشاز العظم. إذ لا يصل إلىئْ المعدة» وهي موضع الغذاء. 

مسألة : [إقرار الزوج بأن زوجته هي أخته من الرضاع] 

(ومّن تزوج امرأة» ثم قال قبل الدخول بها: هي أختي من الرضاع: 
انفسخ النكاح بينهماء ٠‏ فإن صداقته: فلا صّداق لهاء وَإن كديضة وسافيية 


وا ل تحوطة فقول وزاك يوق الأشهه د واقاترطه كتدوه» مصدد: 
انظر المصباح مادة (سعط)» والمراد: صب السيسن الاك 

() الوجور: بفتح الواو» وزان: : رسول: الدواء يصب في الحلق. ينظر المصباح 
المنير (وجر)ء والهزد الل يكار 

(*) حاشية ابن عابدين 709/7. 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 


:5737 باب الرضاع 


عليه كان لها نينت الفن 3 

وذلك لأن تحت قوله هذا معنيين: أحدهما: اعترافه بفساد النتكاح» 
وهو يملك فسخه وإبطاله. فيصدق فيه على نفسه. 

والثاني : علي وهو سقوط مهرهاء فلا يصدق عليها إلا أن 
تصدقه. 

* (ولا يقل فى ذلك من البينة إلا رجلان ععدلان: أو رجل 

١ 000006 
5 وامراتان)‎ 

لأن ذلك منة مقيده» الردال: ولا تسقطه الشية فيسو يا 
الحقوق التى لا تسقط بالشبهة. 

مسألة : [مّن أرضعت صبيا من لبن زوجها الأول وقد تزوجت بغيره] 

قال: (ومن.طلق امرأته؛ ولها لبن من :ولد كاتنت ولدكة مقة 
وتزوجت آخر وهي كذلك. فأرضعت صبيا: كان ابتها وابنَ زوجها 
الأو . 
يبطل حكم الرضاع عن لبنها. 


.5١97/65 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل. 

(*) مختصر الطحاوي ص١7”7»‏ تبيين الحقائق 1817//57. 
() بدائع الصنائع 7/6 .5١85‏ 


باب الرضاع 866 


[مسألة : ] 

قال : (ولو حملت من الثاني» ثم أرضعت صبياء فهو ابن الأول دون 
الثاني حت تضع)"''. 

وذلك لأن الولادة لما كانت سبباً لنزول اللبن» وجب بقاء حكمها إلى 
أن تحدث ولادة أخرئ» كما أن من قطع يد رجل من الرَّنّد: كان حكم 
جنايته قائما ما بقيت الجراحة» فإن جاء آخر فقطع ذراعه من الورفق» 
سقط حكم الجناية الأول فيما يحدث من السراية» وتعلقت بالثانية» 
فكذلك ما وصفنا. 

(وقال ابوويوست: إذا عرف أن هذا اللبن الذي أرضعت به الصبي من 
الثاني: كان الصبي ابن الثاني)؟". 

للك الأننقياذة الل واتحدونة عند الحدر وليل علق الوزمين 
الثاني. 

ولأبي حنيفة: أن اللبن قد يزيد لأجل الغذاء والوقت من غير 
حمل» فلا يجوز الحكم بأن الزيادة من الثاني بالشك» بل حكم الأصل 
أبدأ قائم في كونه من الأول حتىئْ تحدث ولادة أععين ف 6 فعفسن فحن 
الثانيي» 


- 


5 مم 58 َ 

وقال محمد: هو منهما جميعا ''» وجعله بمنزلة لبن امرآتين امتزجا 
في فدح واحدء فيقع الرضاع منهما. 

)١(‏ المصدر السابق» وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله. 


(؟) بدائع الصنائع .5١86/٠0‏ 
() بدائع الصنائع ه/ ؟١.‏ 


5" باب الرضاع 


مسألة : [حكم لبن المرأة الميتة في الرضاع] 

قال : (ولبن الميتة كلبن الحية في التحريم)""". 

وذلك لأن اللبن لا يلحقه حكم الموت؛ لأنه لا حياة فيه وما لا حياة 
فيه فحالّه بعد الموت كهي قبله. 

والدليل علئ أنه لا حياة فيه ين لحرا ا 
غير إيلام لهء ولو كان فيه حياة ألم الحيوان بأخذه كاللحم. وسيات 
أعضائه لما كان فيها حياة إلى العواة اعتماايه 

مسألة : [خَلْط لبن المرضعة مع الماء] 

قال: (وإذا صب لبن في ماء» ثم أُوْجره صبي: فإن كان اللبن هو 
الغالب: أوجب التحريم)”". 

لأن قوته باقية في تغذية الصبي» وسّدّ جوؤْعته» وقال النبى صائ الله 
عليه وسلم: (الرضاءة من المجاعة»”"» «والرضاعة ما أنبت ال 

قال أبو بكر : وهذا الجواب ينبغى أن يكون على قول أبي يوسف 
ومحمد. 

سن عر نول أي ععفة نلا عد م4 الأنه فين وان لها 
جعل فيه طعام: لم يحرّم» سواء كان هو الغالب أو الطعام» وينبغي أن 


() المصدر السابق» تبيين الحقائق 7/7 186. 
(5) الهداية مع شرح فتح القدير 2551/7 بدائع الصنائع ه/ 787 . 


باب الرضاع 1 


كرون الما سل 

ووجه ذلك: أن اختلاطه بالطعام والماء» يسلبه قوته؛ حت لا يمكن 
م 

* قال : (وإن كان الماء هو الغالب: لم يحرم)"''. 

مسألة : [خلط ليق افر انين] 

قال : (ولو خلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرئ: فالحكم للغالب منهما. 

ويسقط حكم القليل في قول أبي يوسف)*”'» وجَعَله بمنزلة الما 
والطعام إذا غلبا على اللبن» أو غلى اللبن عليهما. 

(وقال محمد: يقع التحريم منهما» ". 

وذلك لأنهما من جنس واحدء فلا يصير القليل مستهلكا في الكثير» 
وكل واحد منهما يأخذ بقِسْطه من التغذية» وسد الجوعة؛ لأن كل واحد 
منهما لا تأثير له فى سلب قوة الآخر. 

والولرل عار ولف أن مكلذ لو قصبيا من وجل زا نخاطه بردت 
آخرء اشتركا فيه في قولهما جميعا”. 


(؟) مختصر الطحاوي ص777» بدائع الصنائع 0 7. 
(*) بدائع الصنائع 1 
(5) المشسغوط 5/21١١‏ 


ولو خلطه بشيرج أو دهن من غير جنسه: اعتبر الغالب» فإن كان 
الغالب هو المغصوب: كان لصاحبه أن يأخذهء ويعطيه بقسط ما اختلط 
بزيته» وإن كان الغالب غير المغصوب: صار المغصوب مستهلكا فيه ولم 
يكن له أن يشاركهء ولكن الغاصب يَغْرم له مثل ما غصبهء فدل ذلك علئ 
اختلاف حكم الجنس الواحد» والجنسين. 

مسألة : [لبن البكر] 

قال : (وإذا نزل للمرأة البكر لبن» فأرضعت به صبياً: حَرُمت)0". 

لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «الرضاعة من المجاعة»”'"'. 
و«الرضاعة ما أنبت اللحم»” ''» وذلك موجود في لبن البكر. 

وقول الله تعالئا: «#وَأْمَهَدمُحَكُمْ الى ارَصَعدَكْوَاحَوَنُكُم ورت 
الرَسَلعة 4* + زدل غل "ذلك أيضا: 

مسألة : [نكاح صغيرتين أرضعتهما امرأة واحدة] 

قال : (وإذا تزوج صغيرتين» فأرضعتهما امرأة إحداهما بعد الأخرئ: 
صارتا أختين» وبانتا من زوجهما)”". 


.50 5/7 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

(1) تقدم. 

(9) تقدم. 

(؟) النساء: 77. 

(0) بدائع الصنائع ه76 (ط صبيح) ) 4 (ط الجمالية). 


باب الرضاع 3 


وذلك لأنهما صارتا أختين برضاع الثائةاقى كان اعدو 
: > ان ١‏ 00 

وقد حكى عن بعض الأغفال: أن الأول تبين دون الثانية» وهذه 
جيالة نترظة رمق قل نيما هنازنا افيه عا إد قنك مستجيل أن تكتون 
الأولئ قد صارت أختاً للثانية» والثانية ليست بأخت لهاء وإذا صارتا 

مسأل * 

قال: (ولو تزوج ثلاث صباياء فأرضعتهرم أجنبية واحدة قبل 

ع 2 ع ع سر 

الاخرئ: حرمت الاأوليان؛ لانهما قد صارتا اختين» فبانتاء ولم تبن 
القالئة» لأنها بارت أعنا لهماة: ؤلسها تكنه)” . 

مسألة : [لبن غير المرأة] 

قال : (ولا يحرم من الألبان شىء إلا لبن بنات آدم) '". 

وذلك لأن لبن غيرهن لا يتعلق به حرمة» ألا ترئ أنه لا يصح نسبة ما 
يتعلق بالرضاع من الأمومة والأخوة إليه. 


د د 2 23 


010( وعليه يحرم الجمع بين الأحس: 
6 مختصر الطحاوي ص 275١7١‏ باختصار. 
اقين لقا 111 


”3 باب النفقة علئ الأقارب والزوجات والمطلقات 


باب النفقة علا الأقارب والزوجات والمطلقات 


مسألة * [نفقة 06 


قال أبو ': (على الزوج لك اود قير با الس روف 
والأصل فيه قول الله تعالئ: ##الرْجَالُ ومورب عل الس يِمَا فَصَكل الله 


بحُصَه م عل بَعْضٍ وَيِمَ] أَنفَفُوأ أمِنَ أَمَولِهِمَ 00 
وقال تعالئ: #وعَلَا وود له ردقن وَكسَوممنَ بالمروض 010. 
وقال النبي صلئ الله عليه وسلم في خطبته المشهورة”” : «لهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 
و 0 ذلك اتفاق أهل 0 
"': (علئ الموسر قدَره وعلئ امقر قدره) متاعاً بالمعروف. 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص777. 

(5) بدائع الصنائع ».5١95/65‏ فتح القدير 78/5”, الدر المختار 01/7/7. 
(15) الفنناء 5 

ل ل 

(5) صحيح مسلم / 8940 ح8١17.‏ 

(1) المغني والشرح الكبون 277/264 بدائع الصنائع ها ١؟.‏ 


باب النفقة عل الآقارب والزوجات والمطلقات ظ 4١‏ 


وبذلك قال النبي''' صلئ الله عليه وسلم. 

وليس من المعروف إلزام المعسر من نفقة زوجته ما يجَحِف بهء ولا 
إلزام الموسر النزر اليسير الذي لا يكتفئ به. 

هال ” [نفقة خادم الزوجة] 

قال : (وعلئ الزوج أن ينفق علئ خادم ولي 

وذلك لأن عليه أن يقيم لها مَن يصلح لها الطعام والكسوة؛ لآن الله 
تعالى لما قال: #وعز ]لوأو له زوه وَكسْوجمنَ #”*". والرزق ما يؤكل: علمنا 
أن عليه إيصاله إليها على حال يتأتئ فيها الأكل. 

قال : (وروي عن أبي يوسف: أنها إذا كانت ممن يجل قَدْرّها عن الخادم 
الواحد» أنفق عل من لا بد لها منه من الخدم اثنين أو أكثر من ذلك) ". 

وخكل الآمر فتمعلن العادق:ولأن هذاامق المغزوف لودلها. 


)١(‏ أي أبو جعفر الطحاوي, كما في المختصر ص777. 

)١(‏ أي كما تقدم في الحديث السابق الذكر. 

.١18١/06 الميسوط‎ )9( 

(5) البقرة: 7737. 

(4) وبهذا أخذ الإمام الطحاوي كما في المختصر ص”777» لكن رأي الإمام 
وصاحبيه في المشهور عنهم كما ذكر الطحاوي: أنه لا يجب على الزوج الإنفاق على 
أكثر من خادم واحد. 


مسألة : [علئ العبد نفقة زوجته] 

قال : (وعلئ العبد نفقة زوجته» تكون دَيْنا عليه يباع فيه)”"". 

لل ا «ولهن عليكم رزقهن 
واكسوانين بالجعروقت” ا ها 

وأيضاً: فإن النفقة تُستحق بالتسليم عن العقد» كالمهر يُستحق بيلك 
ا ا كان كذلك فى النفقة. 

* قال : (وليس عليه نفقة ولده)”". 

وذلك إن كان من حرة: فهو حر» فلا يجوز أن تلزم العبد نفقة حرء 
أمة: فهو عبد لغيره» ولا تلزمه نفقة عبلٍ غيره. 

قال: (ومّن عجز عن نفقة امرأته: استدين عليه. شق ها حضف 
فإن لم يقدر علئ ذلك: فرض لها عليه نفقة» وكانت دَيْناً لها عليه)”. 

قال أبو بكر : لويم لأجل النفقة» وذلك لقول الله تعالئ: 
#وص مو ركه رهد قلق مآ ءانه مدلا كلت مدن لامآ اها سَيَجَعَلُ يعد 


.١198/ه المبسوط‎ )١( 

(6) سبق تخريجه. 

(؟) المبسوط .١494/6‏ 

() المبسوط .١41//05‏ شرح فتح القدير 589/5. 
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عسر مرا 1# 

فذلك هزه الآ عل أن التسررضى لفق رالا بوي ال ويا 
وذلك لأنه أفادنا وجوب النفقة فيما يقدر عليه» ويمكنه إنفاقه» فدل أنها 
غير واجبة على من لا يقدر عليها. 

وقوله: ليطت أَمَمضَْ لامآ ءاه : يدل علا ذلك أيضاً؛ لأن فيه 
إخباراً أن من لا يقدر عليها لا يُكلّفهاء وإذا لم يُكلّف الإنفاق في هذه 
الحالة لإخبار الله تعالئ بزوال تكليفها عنه: لم يجز أن يفرق بينهما من أجل 
ما ليس عليه إنفاقه. 

ويل عليه اها : قول الله تعالى : : #سيجعل الله بعد عبر وى شما 4 سنن 
- والله أعلم ‏ أنه إن لم ينفق في هذه الحال» جو 0 


./ الطلاق:‎ )١( 

)١(‏ للعلماء في التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار في النفقة رأيان: 

الرأي الأول: وهو رأي جمهور الفقهاء: أن لها أن تفسخ إذا أعسر بالنفقة كلها أو 

والرأي الثاني: وهو رأي الحنفية: ليس لها التفريق بسبب إعسار الزوج» لآن 
النفقة تصير ديناً بفرض القاضيء. ولكل من الرأيين شروط وأدلة. انظر التفصيل في 
أحكام القرآن للجصاص ا شرح فتح القدير 2789/5 حاشية الدسوقي 
5 » المجموع شرح المهذب ,»7717/١8‏ كشاف القناع 51757/0. 

(9؟) الطلاق : /. 
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أن عَجْزْه عن مهرها: لا يوجب التفريق. 

فإن ألزموا ذلك» وقالوا: يفرّق بينهما إذا عجز عن المهر. 

قيل لهم: هذا خلاف الاتفاق» فإن فقهاء الأمصار متفقون على أن 
العجز عن المهر لا يوجب التفريق”"' 

وعلئ أن جهة استدلالنا مع ذلك صحيحةء لأن الجميع متفقون على 
أنها لو كان لها عليه دين من غير المهر»ء فعجز عنه: لم يُفرّق بينهما من 
أجلهء فكذلك المهرء والنفقة”''. 

والمعنئ في ذلك كله: أنه مال» فلا يستحق البضّع من أجله. 

ودليل آخر: وهو أنه لا يخلو وجوب التفريق من أن يكون متعلقا 
بالماضي» أو بالحال» أو بالمستقبل : 

فإن كان للماضي: فقد اتة تفقوا علئْ أنه لو عجز عما لزمه للماضي» 
وهو قادر علئ نفقة الحالء لم يفرّق بينهماء ولأن الماضي كسائر الديون. 
فلا يستحق البضع من أجله. 

ولا يجوز أن يكون للمستقبل؛ لأنها لم تجب بعدء فإذا لم يفرق 
للواجب الماضيء» فللمستقبل أحرئ أن لا يجب. 

وأما الحال: فليست تخلو من أن تكون في حكم الماضي أو 
المستقبل؛ لأنه لا يخلو من أن يكون واجبا أو غير واجب» فلما لم يُفرّق 
للماضي» والمستقبل» وكانت الحال في حكم أحدهماء لم يجب التفريق 


.15١/9 المغني والشرح الكبير‎ )١( 
.١19١/6ه المبسوط‎ )( 
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ووجه آخر: وهو أنه معلوم أنه كان في أصحاب النبي صائ الله عليه 
وسلم قوم فقراء من المهاجرين والأنصار» ولهم نساء» ولم يوجب البق 
صلئى الله عليه وسلم لهن الخيار في الفرقة» ولو كان لهن الخيار لأعلمهن 
ذلك ولو أعلمهن لثقل» فلما لم ينل مع عموم الحاجة إليه» لكشرة 
الفقراء هناك» علمنا أن عَجْرَ الزوج عن النفقة لا يوجب لها الخيار”". 

فإن قال قائل: قال الله تعالى : فَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو شَسريح] خسن 04 
فإنما جعل للزوج أحد شيئين» فإذا لم يقدر علئ الإمساك بالمعروف: 
وجب التسريح» فإذا لم يفارقها: فرق القاضي بينهما؛ لأن الله تعالى قد 
جعل لها ذلك» لأن من خير بين شيئين ثم عجز عن أحدهماء تعيّن عليه 
لزوم الآخر. 

فل لود قال للك إن اشاح عع انق تر انه طني سيان اليينا 
بالمعروف حتئ يوجب لها حق التسريح؟ 

وو كان 15 لكب ريعب انكو اهانب المدة قرف لمان عن 
ممسكين لنسائهم بالمعروف». وحاشاهم من ذلك؛ لأن هذه صفة ذم ولا 
يجوز وصفهم بها. 

وعلئ أنهم متفقون علئ أنه لو قدّر علئ نفقتهاء وامتنع مع ذلك من 
الإنفاق عليهاء وأساء عشرتها: كان غير ممسك لها بالمعروف» ولم 
تستحق مع ذلك التفريق» وإنما يكون غير ممسك بمعروف إذا امتنع من 
حق قد لزمه لها. 


.١19٠/5 شرح فتح القدير‎ )١( 
.١7؟9:ةرقبلا (؟)‎ 
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آذ سر 


فأما إذا لم يُثقق للعجزء فهو ممن قال الله: طلَايْكلْنُ أمَعََإِلّام 
5 فإذا لم يكن مكلّفاً للإنفاق في حال العجزء لم يجز أن يكون غير 
ممسك لها بمعروف. 

فإن قال قائل : لما خَيّر الله النبي صائ الله عليه وسلم بين الدنيا 
والآخرة» فاختار الفقرًء خَيّر نسائه» فدل على أن عَجْر الزوج يوجب لها 
الخيار. 

ذل لوهذ قلط هن وكون: 

أحدها: أن النبي صلئ الله عليه وسلم لم يكن عاجزاً عن نفقة نسائه: 
وفك كان كر لير قوت سزة”. 
وأيضا: فإنه كان متبرعاً بالتخيير ؛ لأن فعله لا يقتضي الوجوب. 
ايشا : فإنها د يهن قدو ل اللد قفا لوزن ك1 كرك اكير الذي 


مالي أمَيَسَكُنَ 4" فشرط في تخسيبرهن إرادة الحياة السدنيا 
وزينتهاء ولا خلاف بين الفقهاء أن امرأة لو أرادت الحياة الدنيا وزينتها: لم 
يجب لها خيار من أجل إرادتها لذلك. 

فإن قال قائل: لما كانت النفقة من موجب العقدء كالوطءء ثم كان 
عجزه عن الوطء يوجب لها الخيار في الفرقة”''» وجب أن يكون كذلك 


)١(‏ صحيح البخاري ”2771/7 صحيح مسلم ١0/5/17‏ حلاه/ااء أحكام 
القرآن 5"097/7. 

(؟) الأحزاب: 78. 

(9) شرح فتح القدير 7917//5. 
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حكم عجزه عن النفقة. 

قيل له: لا خلاف أنه لو وطىء مرة» ثم عجزء لم يكن لها الخيار. 
ومخالفنا يزعه”" أنه لو أنفق» ثم ععجز عن الإنفاق: كان لها الخيار» فلم 
يكن العجز عن النفقة بعد القدرة عليهاء كالعجز عن الوطء بعد وجوده. 
قنطل أن يكون أحدهيا أغئلذ لأذخر. 

وعليا أنه إعلال منتقض ؛ لأن العجز بارا وكام عله ارسوب 
الخيار» لوَجَب اعتباره في إيجاب الخيار حيثما وُجدء فلما وجدناه قد 
من اي ا ل م ا ان ذل ل النصاة 
اعتلالك. 

وأكا : فإتما وي لقان اوعد الععد عن الرطه الآرك؟ أنه سن 
وجب لهاء لا يرجع منه إلى بدل عند الفوات» والنفقة لا تسقط بالعجزء 
ولا يفوت به حقهاء لأنها تُفرض عليه» فتكون دَيّنا في ذمته» يؤخذ به إذا 
ا ْ 

وبهذا المعنئ فارق العاجرَّ عن نفقة عبده في أمرنا إياه بالبيع؛ لأنه لا 
يرجع عما يفوته منه إلئ بدل لا يثبت له على مولاه النفقة في ذمته. 

وأبفياً : فإن الموجب لخيارها عند العجز عن الوطء عندناء ان 
1 ممصي سه والمهر بدل البضعء فين 
فيتة ادو ماتيا يفده امتمةا نا مها ل ا 
صحيحاء وأما النفقة فليست بدلاً من البضع» فلا يجب من أجلها الخيار. 


() السيك الكيرىئ 157/37 2. 
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وَأيها: فإن العاحو عزو ثفقة امر آندء يفرضن: القاضن لها تفقنها من بيت 
الغال6:والآً يمكقه إيعباله! إل الووطة بوسيته: ْ 

وأيضاً: فقد تصل إلئ النفقة من جهة غيره» ولا تصل إلى الوطء من 
جية غير فلذللك: افعرقا: 

مسألة : [النفقة لا تصير دَيْناً إلا بحكم القاضي] 

قال : (والنفقة لا تصير دينا إلا بالفرضء إما أن يفرضها القاضيء أو 
يتراضيا علئ الفرض)'''. 

وذلك لأنها تجري مجرئ الصلة» والدليل عليه: أنها ليست بدلاً عن 
البضعء لأنها لو كانت كذلك لوجبت بحذاء مِلْك البضعء وليست بدلا 
من الاستمتاع؛ لأنه واقع في ملك نفسه. قلا يستحق عليه بدلهء لأن من 
تصرف في ملك نفسه لم يلزمه عنه بدل لغيره. 

ننجا هلك" للق بن أناتكون يدل من نميو عليها اد موعضوعها 
موضوع الصلة» فلا تصير دَيْناْ إلا بالتراضي» دقن القاضي» فتصير 
حيئنذ دَيّنا بالاتفاق. 

والقياس يمنع أن تصير ديناً بالفرضء إلا أنهم تركوا القياس للاتفاق. 

إن قتا فزن كانت عسلةة'#الراجني أن لأ نتصير ذا حسال»رلا 
تحصل في حكم الواجب. 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأن كثيراً من الواجبات قد يجب لا على معنئ 
الأبدال» لأسباب توجبهاء كما تَعْقِل العاقلة الدية عن القاتل» لا على 
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جهة بدل عن شيء ملكوه. وكما تجب الصدقاتء والزكوات. 
ومن أجل وجوبها على وجه الصلة قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لو 
أعطاها نفقة سنة» ثم مات أو ماتت: أنها لا تضمن ما قبضته للمستقبل”'". 
وكذلك لو وجبت لستين يفرضن الحاكمء ثم مات أحدهما: سقطت؛ 
لأن وجوبها لما كان عل وجه الصلة» صار كأنه وهب لها مالاء ثم مات 
وكذلك إذا مات أحدهما: سقط ما وجب للماضى؛ لأن معنئ الصلة 
لا يصح بعد الموت» وكان كمن وهب ا زه اعسات حت مات : 
مسألة : [لزوم النفقة والسكنئ للمطلقة ثلاثاً] 
قال : (وللمطلقة ثلاثاً السكنئْ والنفقة» حاملاً كانت أو غير حامل 


عن الفط 000 


)١(‏ شرح فتح القدير 2595/5 وقال الإمام محمد في ظاهر الرواية: لها حصة 
ما مضئى من النفقة والكسوة» ويجب رد الباقي إن كان قائماء وإن كان هالكاًء فلا 
شيء بالإجماع. انظر بدائع الصنائع 5717//6. 

(؟) بدائع الصنائع 27١9/7/0‏ شرح فتح القدير 507/5 وما بعده. 

تفصيل المسألة في المذاهب الأربعة: إن كانت المعتدة مطلقة طلاقاً رجعياء 
وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة» من طعام» وكسوةء وسكننا بالاتفاق» لأنها تعد 
زوجة مادامت في العدة. 

وإن كانت معتدة من طلاق بائن: فإن كانت حاملاء وجبت لها النفقة بأنواعها 
المختلفة بالاتفاق» وإن كانت غير حامل» وجبت لها النفقة» والسكنئ بأنواعها 
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والدليل عليه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أنكر على 
فاطمة بنت قيس روايتها عن النبي صلا الله عليه وسلم أنه لم يجعل لها 
سكن ولا نفقة» فقال عمر: «لا ندع كتاب ربّناء وسنة نبينا لقول امرأةٍ 
لعلها تبيت أن نه ليا 

تأخير أن وعوت ‏ النقةاو الجكت" الغو بج لكتايه واللدنة 

فلما لم نجد في الكتاب ذكر النفقة منصوصاً للمبتوتة ووجدنا ذِكر 
اكد : علمنا أن ما ذكره من السنة إنما هي في النفقة» فعا ان يري 
يقتضي أن يكون في الأمرين جميعاً الكتاب والسنة. 

وقد وجدنا في الكتاب لفظأ يجوز أن يكون المراد به النفقة» وهو قوله 
تعالئ: # وَلِلْمُطلَقاتِ ملع بالمعروفي 4 ". 

وعلئ أنه قد روئ حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن 
إيراهيم بع التخعي أن مر قال» (لا ندع كتاب ربناء وسنة نبينا لقول امرأة 


دأيفا ءغنه الحنكة عيب التقصييا المذكوى: 

وعند المالكية» والشافعية: تجب لها السكنئ فقط. ولا تجب لها النفقة» وهي 
رواية في مذهب الحنابلة. 

والرواية الثانية عند الحنابلة لا سكنئ لهاء ولا نفقة» وهي ظاهر المذهب. انظر 
المراجع السابقة عند الحنفية» الموطأ 208١/5‏ بداية المجتهد 40/”7» المجموع 
المهذب »777//١8‏ المغني والشرح الكبير 4 /588» فتح الباري 5171//9. 


(5) البقرة: 5١‏ ”؟. 
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حاج اصع اكه الولو جك وب الا ات ا ا 01 ات 


سمعت النبي صلئ الله عليه وسلم يقول: لها السكنوا والنفقة)"''. 
فعزئ وجوبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مامه و 


م 2 قزر 


ودليل آخر: وهو قول الله تعالئ: يها التَُدًا طلقسم اليساء فطَلْفَوهَنَ 
7 1 نا 
وذلك ينتظم الثلاث وما دونهاء ثم قال في تسق الخطاب: #وَإنثَ 
من البينونة وغيرهاء فلما لم يكن الحمل شرطا في غير المبتوتة في 
استحقاق النفقة» وإنما استحقتها'*“ لأجل كونها معتدة من طلاق» كان 
كذلك المبتوتة. 
وأيضاً: لا تخلو الحامل المبتوتة من أن تستحق النفقة لأجل الحمل» 
أو لأجل كونها معتدة من الطلاق» فلو كانت استحقتها لأجل الحمل» 
0 إذا كان للحمل مال» أن تكون النفقة في مال الحمل» 
تفق الجميع علئ أنها لا تستحق تحق النفقة من مال الحمل» دل على أنها 
و ان ؛ وإنما تستحقها لأنها معتدة من طلاق. 


)١(‏ شرح معاني الآثار 058/7 وهذا من مراسيل النخعي. انظر إعلاء السنن 
0/١‏ 5,. 

(؟) أحكام القرآن 7/ 575. 

.١ الطلاق:‎ )9( 

(:) الطلاق: 3. 

(0) في (ق.ج): «استحقاقها». 


0 باب النفقة علئ الأقارب والزوجات والمطلقات 


ودليل آخر: وهو اتفاقنا جميعاً علئ وجوب السكن :20 وهو حق في 
وال فرعيف اللقفة أبقء قياساً عليهاء من حيث هي حبق في مال» 
فجرت مجرئ السكنئى. 

وأيضا: المعنئ الذي به تستحق النفقة في حال الزوجية» هو تسليم 
نفسها في بيت الزوج» والدليل عليه أن الناشزة لا نفقة لهاء لعدم التسليم» 
فالتي سلمت نفسها في بيت الزوج لها النفقة لوجوده . فلما كان التسليم 
الذي به استحقت النفقة في حال النكاح موجوداً في حال العدة» وجب أن 

فإن قال قائل: إن السكنئ مفارقة للنفقة في الوجوب» وليس تجب 
النفقة من حيث وجبت السكنئ» لآن براءتها من النفقة جائزة» ولا تجوز 
البراءة من السكنئ عندكم في حال العدة. 

قل الها يوب النكدا معان 77 : 

أحدهما: كونها في المنزل. 

والآخر: ما يلزم الزوج من الإسكان واستئجار الموضع إن لم يكن 
مالكا. 

فأما براءتها من الكون في المنزل: فغير جائز؛ لأنه حق الله تعالى. 

وأما من جهة المال: فجائز لها إسقاطه عن الزوج» بأن تعطيّ هي 
الأجرة. ولا ترجع بها علئ الزوج» ونحن فإن كلامنا فيما يلزم الزوج من 


.509/7 أحكام القرآن‎ )١( 
في (ق.ج): «اعتباران».‎ )( 
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النفقة» والسكنئ وإن كان في أحدهما حق لله تعالئ ليس في الآخر مثله. 

فإن قيل: السكنئ التي تجب في حال البينونة» غير السكنئ الواجبة في 
حال| روس اا 0 

والدليل علئ ذلك: أنه يجوز تراضيهما في حال الزوجية على النقلة. 
والخروج من المنزل» ولا يجوز خروجها في حال العدة. 

قيل له: فهذا يؤكد أمر السكنئ في حال العدة على حال الزوجية؛ 
لأنها مع ما لزم الزوج من الإسكان» لزم فيه حق لله تعالىئ في مع 
الخروج» وما تأكد به أمر السكنئ في العدة من حق الله تعالئ» لم يمنع 
لزومها الزوج في مالهء كذلك لا يمنع لزوم النفقة. 

فإن قيل: روت فاطمة ينث قيس أن زوجها طلقها ثلاثاء قله يجعل 
النبي صلئ الله عليه وسلم لها السكنئ ولا النفقة"''. 

قيل له: أحد شرائط قبول أخبار الآحاد عندنا: تعريها من نكير السلف 
علىْ راويهاء ومتئ كان من السلف نكير على راويها: لم يجز لنا قبولها '". 

وحديث فاطمة بنت قيس قد أنكره عمر بن الخطاب» وعائشة» 
وأسامة بن زيد» وغيرهم من علماء السلف' ". 

قال عمر: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأةٍ لعلها نسيت أو شبه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أحكام القرآن .55١/17"‏ 
() شرح معاني الآثار 517//7. 
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ليا لها السكن و النفقة 7 
وقالت عائشة: «لا خير لفاطمة بنت قيس فى ذكر هذا الحديث)”'". 


وكان أسامة بن زيد إذا سمعها تذكر ذلك» رماها بكل شيء في يده 


إنكاراً عليها””. 
وقال شعنت دن السكبيه: تلك أفراة فتيك: الداسك دعتي دير واقها لهذا 
00 
الحدسيف . 


وذكن أو إسيحاق أن الاسوفرين بوه نكم الشسن قدت سيت 
فاطمة بنت قيس في المسجد» فحَصبّه ثم قال: ويلك تحدث بمثل هذاء 
وقد أنكره عم علييا”. 

وروئ الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن فاطمة بنت قيس أفتت ابنة 
أختهاء وقد طلقها زوجها ألبتة بالانتقال من بيت زوجهاء وأنكر ذلك 
مروان» وأرسل إلى فاطمة يسألها عن ذلك» فذكرت أن رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم أفتاها بذلك» فأنكر ذلك مروان وقال: ما سمعت بهذا 
الحديث من أحدٍ قبلك» وسآخذ بالعصمة التي وجدت الناس عليها. 

فأخبر مروان أن العصمة التي كان الناس عليها خلافُ ما روت فاطمة 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) صحيح مسلم -١١7١/75‏ ح١5481١.‏ 
() شرح معاني الآثار “58/7. 

(5 )"سنن أبن واو 117555177 
(5) شرح معاني الآثار 517/7. 
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بنت قيس من ذلك”''. 

١‏ ا لآنها 
في كتاب اللهء وهو قوله: أْتَكنوض من حت سَككثر ين جوم 1 
#لا رجوهرج من متهن وَلايخْرُخت 04". 

قيل له: أما عمر فلم يفرق بين السكنئ» والنفقة فيما أنكر عليهاء 
وأخبر مع ذلك أنه سمع النبي صلئ الله عليه وسلم يوجبهما. 

وأما عائشة» وأسامةء وغيرهماء فإنهم أنكروا جملة الخبرء ولم 
توما أدكروا امن المكرا والنقة 

وعلئ أنها لا يخلو من أن يكون إخبارها عما أخبرت به من نفي 
اكد والفقة عسي أووكي : فإناكانتك افيف فى ذكين المسكى: 
فالنفقة مثلهاء وإن كانت لم توهم فيه. وإنما أسقطت سكناها لعلة: فتلك 
العلة بعينها هي المسقطة للنفقة ". 

والذي عندنا في ذلك أن خبرها فيما أخيرت به عن النبي صلئ اله 

عليه وسلم صحيحء» وإنما أخطأت في معنئ الخبرء وهو الذي أنكره 
عمرء ومعنى الخبر عندنا: أن فين راجيا ده لحت الروج كان هن 
جهتهاء فصارت بمنزلة الناشزة التي تخرج من بيت الزوج» فلا تستحق 


.511/7 ح57940» أحكام القرآن‎ 1١7/7 أبو داود‎ )١( 
.5 (؟) الطلاق:‎ 

.١ الطلاق:‎ )©( 

(5) أحكام القرآن .57١/17"‏ 
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وك 0 ا ينا 

وقد روي عن عائشة أن النبي صائ الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت 
ا م عن ع 8 

وقال:سعيك بن المسيت: إنها امنتظالة :علئ:نبيك أحفائهنا بلساتهاء 
فأمرها بالانتقال” ". 

زوق غين غزؤة يق الزيير أن فاظمة يقث فسن قالت: نا رسول النه! ات 
زوجي طلقني ثلاثاء فأخاف أن يقتحم علي» فأمرها بالتحول»2. 

فهذة الأخبان تدل على أن سني النقلة كان مد عديعها اموه قدلتيننا: 
واستطالتها بلسانها علئ أحمائهنا*”': قفضارت تالناشز» إذ كان :سيت 
من بيت زوجها فى عدتهاء أو كان منها سبب أوجب الخروجء لأنها لا 
تستحق النفقة ما دامت في غير بيت الزوج. 

فإن قال قائل: فما وجه النكير عليها في روايتها عن الصحابة مع صحة 
هذا المعنئ عندكم؟ 

قيل له: إنما وقع النكير عليها من جهة أنها ظنت أن لا سكنى 
للمبتوتة ولا نفقة. لأجل أنها مبتوتة. لا لمعنئْ غيره. وتأولت قصتها على 


.7/8577/5 شرح فتح القدير‎ )١( 
ح77944 عن سليمان بن يسار.‎ -1/1١9/7 سنن أبي داود‎ )6( 
.594/7 شرح معاني الآثار‎ )'( 


(5) صحيح مسلم -١١7١/75‏ ح1587. 
(5) انظر الفتح الرباني .07/1١1/‏ 
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هذا الوجه» فوقع النكير عليها من هذه الجهة. 

فإن قال قائل: تخصيص الله تعالئ الحامل بالذكر في إيجاب النفقة 
لهاء فيه دلالة علئ أن لا نفقة لغير الحامل في قوله تعالئ: #وإنكنَ أَولتٍ 
حل فاق فقوأ لعن #'"". 

قيل له: ليس في تخصيصه الحامل بالذكر في إيجاب النفقة لها ما ينفي 
وجوبها لغير الحامل؛ لآن الآية متضمنة للطلاق البائن والرجعي» وك 
الحبل زيم اونما زم يويدب تلك نوق الحبم خبرياً ف ايساق 
النفقة في حال العدة من الطلاق الرجعي» فكذلك الثلاث» والبائن. 

وراك عزن الممتصوص بالتذك زه دك مله أن اشوا ءتضكبه 
بخلافه” ٠."‏ نحو قوله: « وَلَاتَقَوَا ََمَم حَفْيةَ مق 74" : لا يدل علئ أن لنا 
أن نقتلهم إذا لم نخش الإملاق. 

ومع ذلك فإن لذكر الحامل فائدة ليست في غيره؛ 0 
من إسقاط النفقة لغير الحامل» وهي أنه لما كان جائزاً أن يكون الحمل ذا 
مالء فيشتبه علينا أمر نفقتها في حال الحمل: هل هي من مال الحمل أو 
على الزوج؟ أفادنا تعالئ يذلك أن الحمل وإن كان ذا مال» فإن نفقة ة الأم 
على الزوج» وليست في مال الحمل”*". 


.5 الطلاق:‎ )١( 

(؟) وهو ما يسمئ عند الأصوليين بمفهوم المخالفة. 
(9) الإسواء 5١‏ 

(5) أحكام القرآن 409/7. 
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وأنضا + لجا كادف مذة الحمل قد تطول وتمفصرء وقنل كان يجوز أن 
م أن لا نفقة لها إلا في مقدار مدة ثلاث حيض في العادة وإن كانت 
ا آراك الله تعالى هذا الإلباس عا وأبان أن نفلت السافا ممت 


على الزوج مع بقاء العدة' 'أ» وإن طالت مدة الحمل. 

قال أبو بكر : وهذا الذي قدمناه من الحِجَاجٍ فإن عظمه على مالك" 
والشافعي” "'» في إيجابهما السكنئ للمبتوتة» دون النفقة. 

فأما ابن أبي ليلئ: فإنه يقول لا سكن لها ولا نفقة”*“. 

وروئ نحو ذلك الحجّاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس» وهو 
عفنت الفك: 

ويُحتج فيه أيضاً بجملة حديث فاطمة بنت قيس» ويتأول في قوله: 


الرص 


:ولا حرجوهرجَ سْ سوجهن الس ا 0 ا من حَيرثٌ 


0 0 


)١(‏ في (ق.ج): «القدرة». 

(؟) الموطأ »58١/7‏ بداية المجتهد 46/7. 

(*) المجموع شرح المهذب 8١//ا/ا7»‏ فتح الباري 9//ا/ا4. 

(5) انظر بدائع الصنائع .25١948/6‏ 507/8/5. 

(5) كتاب السنن لسعيد بن منصور ”2755/7 وانظر كتاب الجرح والتعديل 
#'/ره ١16‏ . 

.١ الطلاق:‎ )0( 

(0) الطلاق: . 
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3 ار 70 > عدوي للع . (١)‏ 5 1 3 م ده ا مر 
فأمَسِكوهن بمعروفي أو فارقوهن يمَعْرُوضٍِ ©" '. وقال تعالئ: #لاتذرى لعل 


مث بد ولك دا 204 


قال أبو بكر : ذكر الرجعة في هذا الموضع لا يدل علئ أن الحكم 
5 5 5 كيان د ع مطل برس ع سر سىس 6 
مقصور على الرجعي دول الناكء لان قوله: #طلْفُوهْن لِعِدّتبرك * 
ينتظم الأمرين جميعاء من البائن والرجعي» وذكره للرجعي عقيبه هو 
حضى هنا |تتليهه اللعدلة 4 كقواته: 9 والسل امت و تافهن نه 


رورسم 


62 5 9]او » 5 ذف َه أ 2-5 
فروء 4 1 م فذلك في الرجعي. والبائن» ثم قوله: #وبعولئينَ أحى 


مه اي (60) . 
رَيْهِنَ 4 ': في الرجعي. 


اي ا 000 


وكقوله: # ووصيًا لضن يديه حسما 1374 وهو عموم في المسبلهة 

201 اه هه ا ل حي ا “69 5 , 
والكافرين» نم قوله: 9# وَإِن جنهداك عل أن تشرِك بى * حكم خاص في 
في هذا الصنف دون غيره» فكذلك ما وصفمنا. 


)١(‏ الطلاق: ؟. 
(؟) الطلاق: .١‏ 
(9) الطلاق: .١‏ 
(5) البقرة: /77. 
(6) البقرة: /77. 
() العنكبوت: 8. 
(0) لقمان: .١6‏ 
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مسألة : [نفقة الآمة المطلقة] 

قال أبو جعفر"'': (ومّن طلق زوجته وهي أمة طلاقاً باتنء فإن كان 
مولاها بوآها بيتا: فلها النفقة» وإن لم يبوكها بيتاً: فلا نفقة لها)"". 

قال أبو بكر : قد بِينَا أن النفقة في هذا الباب مستّحقة بتسليمها في 
بيت الزوج» فإذا بوآها المولئ معه بيتأء فقد وُجد التسليم» فاستحقت 
النفقة» وإن لم يبوثها: لم تستحق» لعدم التسليم. 

لاقيو أن اناف لز تنه ناعير لذ للك لو ييا خاضبةة قدهها ان 
الزوج: لم يكن لها نفقة. 

ولا فرق بين حال الزوجية» وحال العدة» لآن المعنئ الذي به تستحق 
النفقة في الحالين جميعاً معن واحدء وهو تسليمها في بيت الزوج ". 

وإنما لم يجبر المولئ على التبوئة في حال النكاح ولا بعده» من قِبَل 
أنه مالك لخدمتهاء وتلك الخدمة لم تستحق عليها بعقد النكاحء لآن 
الزوج لا يملك استخدامهاء فإذا كانت الخدمة باقية في ملك المولئ لم 
تستحق عليه بالنكاح: كان له أن يستخدمهاء وفي استخدامه إياها مَنْع 
التبوئة» وفي إيجاب التبوئة إبطال الخدمة على المولئ» وذلك غير جائز. 

مسألة : [لزوم نفقة الأبوين علئ الولد] 

قال : (ويجبّر الرجل على نفقة أبويه إذا كانا محتاجين وإن لم يكونا 
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د 
زَمِنين 


ولاك القرك انعا درم ا ناف انا تفروك "و لبن نك 
المعروف تركهما جائعين مع القدرة علىْ سد جوعتهما. 

وأيضاً قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «أنتَ ومالك لأبيك'". 
وعمومه يقتضي جواز أخزز مال الابن في حال اليسار والإعسارء إلا 
أن النقياء ستموة عو الهلا يحور لنه اده يتين وفياة ف بعنال 
اليسارء فخصصناه » وبقي حكم العموم في حال الإعسار في مقدار 
الاح 

مسألة : [لزوم نفقة الآولاد الصغار على الأب] 

قال" (و جرهلا ثفقة أو لاذه الضقار إذا كانوا فقراة)”. 


وذلك لقول الله تعالئ: # وَالْوِدات ررضِعْنَ أَوَلَدَهِنّ وين كَاملينِ 2# ثم 
قيال #وعزا وود له رهن كسمن لمرو في 1 فأوجب على الأب نفقة 


الرضاع. 


() الهداية مع شرح فتح القدير .4١5/5‏ 

.١6 لقمان:‎ )5( 

(') سئن أبي داود 46٠١/5‏ ح7”070. سئن ابن ماجه 275/7 وفي الزوائد: 
صحيح الإسناد. 

(4:) شرح فتح القدير .5٠١/5‏ 

(0) البقرة: 7737. 
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وقال في الآية الأخرئ: ##أهَنَ أَرصَعن لك ناوه رم 8 تقض 
الأب بإيجاب النفقة عليه دون أحدٍ سواه. 


مسألة : [نفقة 0 المحتاجات». والذكور الكبار الرّ الزن 


ا د ساب ا ا 
50 
وي 0 0-0 7 راد عات ياه الوالة لعجزهم عن 


ع 


ارط أ صقار لو كان لهم مال لود ا ا 
لاستغناتهم عند 1 كه الموفين لسف سدةة لحا الف 
لحاجتهم ا سر لبي فالكبار الرَمنئ والإناث بهذه المنزلة. 
مسألة : [ النفقة على كل ذي رَحِم مَحْرم] 
(ويجبر الرجل على نفقة كل ذي رَحِم محرم إذا كانوا مسن يرثهم. 
الفقر دون الزمانة)”". 


.5 الطلاق:‎ )١( 


() المبيسوط 77/0؟. 
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2 


قال أبو بكر : الأصل في ذلك: قول الله تعالئ: وَعل] وود له يذقهن 
موجن ليون" لا مُكلّنُ نفس إلا وَسَمَهاً لا نصَسآنَ وَلِدَولدِهَا ولا مولود لَه 
يورو وعَلَ َلْوَارثِ مِثْلْ ذَلِكَ 0 

فاقتضئا عمومه إيجاب نفقة الولد علئ كل وارث؛ لأن الوارث في 
هذا الموضع اسم للجنس» لدخول الآلف واللام عليه. 

فإن قال قائل: المعنئ في قوله: ##أوَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلَّ دَلِكَ #: يعني به في 
أن ل نقاهناة لأفه تحال" فتال: :9لا ياد وَإِدَه بوادها ولا مولود أد 
وَلَرِوء © ثم قال تعالئ: #أوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ #. يعني في النهي عن 
المضارة. 

وعلئ أن معنئ الكلام لا يستقيم لو كان المراد المضارة فحسب؛ لأنه 
لا مدخل للوارث مع الأبوين في المضارة» والوارث والأجنبى فى ذلك 
سوا 

تارحف إن بكرن لركرة الوارث واختصاصه به فائدة ليست في غيره. 
وقد ذكر الله تعالى الأبوين جميعا فى الآية» وبِّن حكم كل واحد منهما في 
أله الا يقار بالو لل 

والمعنئ فيه: أنه ليس للأب أخئذه من الأم وتسليمه إلى غيرهاء ولا 


() البقرة: 777 . 
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للأم أن تغيبه عنه وتمنعه من رؤيته» والوقوف على أمرهء والإشراف عليه 
فحال المضارة إنما هي مع بقاء الأبوين» فلا معنئ لذكر الوارث فيها إلا 
إيجاب النفقة عليه في حال فقد الأب. 

أشي : فإن كان المراد في حال موت الأب» فلم يخص الوارث 
بالنهي عن المضارة إلا وهو ممن تلزمه النفقة» فنهئ عن المضارة فيهاء 
ولولا ذلك لكان هو والأجنبي سواء. 

فإن قال قائل: فأوجبّها عن ابن العم إذا كان وارثاً. 

قيل له: خصصناه بدلالة» وإلا فالعموم يقتضيه. 

فإن قيل: فلا توجبها علئ الخال مع ابن العم؛ لأن ابن العم هو 
الوارث» والخال غير وارث. 

قيل له: الخال من أهل الميراث» وإن كان هناك وارث أولئ منهء فلم 
يخرج هو من أن يكون من أهل الميراث. 

والمعنئ الموجب للاقتصار بالنفقة علئْ ذي الرحم المحرم إذا كان 
من أهل الميراث » دون من كان بخلاف هذه الصفة: اتفاق فقهاء الأمصار 
1 اي اتسينا انين عليه لق مر لا كان اا فكذلك الزوجة 
ابس ظلبها ننقة الدوس الصكدرروإن كاتك :ورت" اتعلمنا أن كونة:3ا ري 
مَحَرمِ شرط مع كونه من أهل الميراث في استحقاق النفقة. 

ومن جهة النظر: أن الأب إذا كان عبداء لم تجب عليه النفقة 
وكذلك الكافر ليس عليه نفقة أخيه المسلم» وأن الوالد المسلم تجب عليه 


)١(‏ أحكام القرآن ٠94/1١‏ 4» وفي (ق): وإن كان وارثه. 


باب النفقة علا الأقارب والزوجات والمطلقات م.م 
حوس - امكل ا ا ا 2 21 


نفقةتولن: +١‏ كفنا أن وخر الفقة متحلق ركونه ذا رفم ميتر دمي آهل 
الميراث بما دللنا عليه من سقوطها عن مولى النعمة والمرأة. 

مسألة : [نفقة الأقارب مع اختلاف الأديان] 

قال أبو جعفر : (وإن اختلفت الأديان لم يجبر أحد منهم على نفقة 
أحد سواه» إلا الزوج المسلم علئ امرأته الكتابية» والأب الكافر على 
أولاده الصغار الذين صاروا مسلمين بإسلام أمهم. والرجل على أبيه الفقير 
المخالف له في دينه» وأمه الفقيرة مثله في القياس)". 

قال أبو بكر : أما وجوب النفقة عليه لزوجته الكافرة: فهو عموم الآأي 
والسنن التي قدّمناهاء لأنه لم يفرق بين الكافرة والمسلمة. 

ولأن المعنئ الذي به استحقت المسلمة النفقة موجودة في الكافرة» 
وهو تسليم نفسها بحق النكاح في بيت الزوج. 

ولأن النفقة لما كانت مستحقة بالتسليم» كالمهر مستحق بالعقد. 
وهما من موجب النكاح» ثم لم تختلف الكافرة والمسلمة في استحقاق 
المهرء وجب أن لا تختلفا في استحقاق النفقة. 

وأيضاً: فإنها لما كانت حقاً في مال مستحقا”” بسبب الزوجية: يجب 
في حال الغنىئ والفقرء وصار كالمهر. 

* وأما وجوبها علئ الكافر للولد الصغير المسلم: فلقوله تعالى: 


)١(‏ في (ق.ج): وأن الولد المسلم تجب عليه نفقة والدذه. 
(0) المبسوط 5751/0. 
(*) في اللأصل: مستحق. 
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3 


41 


(عا ود ل رفظ ككنويجن يلون 4”. وقوله تعالئ: ليّذ أيسَعنَ 


د را وه مه رهن 7# . 


فتانوهن أجور 

ولم يفرق في ظاهر الخطاب بين الكافر والمسلم» فهو عليهما. 

وأيضاً: فإن نفقة الرضاعء» لما أشبهت النفقة المستحقة بالتكاح» من 
جهة وتجريها للمراة» :وج أن بع اع سي ا كما 
وجب على المسلم للمرأة الكتابية» وأن لا يمنع اختلاف الدينيد”* 52 
وجوبهاء كما لم يمنع اختلاف الدينين من وجوب نفقة النكاح. 

وأما الأب الكافر» فإنما وجبت نفقته على ابنه المسلم» لقوله 


وو 35 8 


تعبالى: « وَإِن هَدَاكَ علخ أن تَشْرِكٌ بى ما لِمَسَ لَك بو عِلَم ا لي 
وصاح مما ف الذنا مَعْروفًا 4" . فأمر بمصاحبتهما بالمعروف في حال 
كفرهماء وليس من المعروف تركهما جائعين مع إمكان سد جوعتهما. 
واشا: روي عن النبي صالئ الله عليه وسلم أنه قال: «إنما أولادكم 
مِن كسبكم» فكلوا مِن كسب أولادكو)”" » والدلالة فيه علئ ما وصفنا من 


وجهين ٠‏ 
)١(‏ البقرة: 777. 
(0) الطلاق: 5. 


() في (ق.ج): اليكون). 

(5) في (ق.ج): «الدارين». 

.١6 لقمان:‎ )9( 

(0) أبو داود 8٠١١/7‏ ح٠07‏ بمعناه. 


باب النفقة علئ الأقارب والزوجات والمطلقات م 
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أحدهما: عموم اللفظ في الفريقين من الكفار والمسلمين» إذ ليس معه 
دلالة التتخصيص. 

والثاني: أن المعنئ الذي من أجله جعله كسباً للمسلمء 5000 
نسبه منه بالأبوة» موجود في الكافر. 

مسألة : [لا يشارك الأب أحد في نفقته على ولده] 

قال : (ولا يشارك الرجل في النفقة على ولده أحداء ولا يشارك الولد 
أيضاً في النفقة علئ والده أحد)"'". 

فأما الأب» فإنما لم يشارك في النفقة على ولدهء لقوله تعالى: #وعَل 
و رف وكنوي بوني 274 وقسال: لون عن لو ضوهن 
جْورَمُنَ 4" . فأوجب عليه النفقة دونهاء بل أوجب لها لأجل الولد» فدل 
على أنه لا يشارك فيهاء إذ لو شورك فيها لكان بعضها عليه وبعضها 
عليها. 

* وإنما لم يشارك الولد غيره في النفقة علئ والده» لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»*'» فأضاف المال إليه. 

وكما لم تجب نفقته على غيره إذا كان له مال» كذلك مال ابنه كماله» 


.0١ 5/8 رد المختار بحاشية ابن عابدين‎ )١( 
117 البقرة:‎ )١( 
. ١ الطلاق:‎ )"( 
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مسألة : [وجوب نفقة الصغار علئ أبيهم ولو كان فقيراً] 

قال : (ولا يجبر فقيرٌ علئْ نفقة أحد إلا الأب علئ ولده الصغارء 
وعلى زوجته» وأمه الفقيزة). 7 

فأما نفقته علئ ولده الصغارء فإنها تشبه نفقة الزوجة من الوجه الذي 
اكزناة وه أن الله تعالرن: مجحب لفقة الرقهاعالياغن ")نكما ارحب لها 
نفقة الزوجية. 

فلما كان الفقير مجب رعلا نفقة زوجته؛ وَجَبْ أن يُجبر على نفقة 
ولده الصغارء ويجبر على نفقة الزوجة مع الفقر؛ لأن ذلك بمنزلة الدَيْن» 
وسائر حقوق الآدميين» التي لا تختلف فيها حال الإعسار واليسارء ألا 
ترئ أنه يجبر علئ نفقتها وإن كانت موسرة. 

ولقول الله تعالئ: لاوم مُرَعَلهِ ْمُه يق يمآ ءالنةأئة74", وهذا 
يدل على وجوب نفقة الزوجة والولد الصغير في حال الفقر؛ لأن هذه نفقة 
الرضاعء وهي لها. 


م 


وقوله: قن أَنصَعن لك مناُوْهُنَ َجورَهٌنَ 74 : يدل أيضاً علئ نفقة الولد 
الصغير في حال الفقر؛ لأنه لم يفرق بين الغنئ والفقر. 
ويدل على وجوبها للزوجة: قول النبي صائ الله عليه وسلم: «ولهن 


() شرح فتح القدير .5٠١/5‏ 
(؟) أحكام القرآن 07/١‏ 5. 
(9) الطلاق: ل/. 

(:) الطلاق: 5. 


باب النفقة علئ الأقارب والزوجات والمطلقات ين 
عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف»''» ولم يفرق بين حال الإعسار 
واليسار. 

[وجوب نفقة الأم علئ ولدها ولو كان فقيرا] 

وأما نفقة الأم» فإنها لزمته في حال الفقرء لقوله تعالى: #وصَاحِبَهِمَا 
في لديا مَمْرُوضًا4”©» ولم يفرّق بين حال الفقر والغنئ» فإذا أمكنه سد 
جوعتهاء لزمه ذلك. 

[وجوب نفقة الأب الرَّمِن علئ ولده ولو كان فقيرا] 

وأما الابن» فإنه لا يجبر في حال الفقر على نفقة اي د كدان انها 
ل تناف بو أنه يك ابسن للكنمي »و الاققنة علد لسع كما بسع 
الأنة الكية راارذء اليك لقم ]نايس لبا بيرم لك 

إنكان الأ ريا الااقدر هار («الكسب» اجو لانو علي أن تدخله 
في نفقته وكسئبه”'"'» كما قلنا في الأم. 

مسألة : [لزوم نفقة الصبي والأب المعسريّن على الأم الموسرة] 

قال : (وإن كان الصبي معسراً وأبوه معسرأء وأمه موسرة: فإن الأم 
تؤمر بالنفقة عليهء ويكون ذلك دَيْنا لها علئ الأب)7*". 

وذلك لأن الأب لما لم يُشارك في النفقة» لم تجب نفقته على غيره؛ 


(؟) لقمان: .١6‏ 
() بدائع الصنائع 110 
(5) بدائع الصنائع 707/60؟1. 
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لآن الأب تلزمه نفقة الصغير في حال الإعسار واليسار» فإذا لم يقدر 
عليهاء لم تسقط عنه» كما لا تسقط نفقة الزوجة بالإعسارء بل تفرض 
عليه» وتستدين عليه» فتنفق على نفسها. 

وإنما أمرت هي بالنفقة”"2. لأنها موسرة» وهي التي تلزمها نفقنه إذا 
0 00 

[مسألة : نفقة الصبي الفقير وأمه موسرة وأبوه ميت وجده موسر] 

قال: (وإذا كان الصبي فقيراء وله أم موسرة» وأبوه ميت. وجده 
موسر: فإن النفقة عليهما علئ قدر موارثتهما منه لو توفي)""". 

قال أبو بكر : دن لقول الله تعالئ: #وعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ 7#" 
فلما كانت الثفقة مستحقة بالميراثف» كانت على' قدر المواريت» ألا شرئ 
و 0 

* قال : (وكذلك يشاركها في نفقة الصغير العم» وسائر العصبات 
سواء معهاء وليس أحد منهم كالأب)”*". 

لأن الله تعالئا أفرد” الأب بإيجاب النفقة عليه دون سائر الورّاث. 

قال : (وإن كان له خال وابن عم: فالنتفقة على الخال؛ لأنه من أهل 


() أي على الصبي المعسر. 

(5) الهداية مع شرح فتح القدير .57١/5‏ 
(29) البقرة: ”7777 . 

(5) الهداية مع شرح فتح القدير 577/5. 
(4) في (ق.ج) «أمر). 


باب النفقة علئْ الأقارب والزوجات والمطلقات ١1م‏ 
ل ست اهس اللا و عي اق ا 1 1 


الميراث ذو رَحِم مَحْرَم» وابن العم وإن كان وارثاً في هذه الحال» فإنه 
لس بذ رح 0 

وقل ١‏ ينا قبل ذلك أنها لا تُستحق بالميراث وحده» دون كونه ذا رم 
محرم. 

مسألة : [لزوم نفقة الرجل الرَّمِن على أخيه إن لم يكن ولد] 

قال : (وإذا كان الرجل زَهِناً مسرأ وله ابنة معسرة» وله ثلاثة إخوة 
ريل رن تسوعلن اعت لأبيه وأمه خاصة. دون إخوته 
الأخرية )7 . 

قال أبو بكر : وذلك لأنه لو مات: ورثه أخوه لأآبيه وأمه مع ابنته. 
دون الأخوين 

والكبنة المعييرة الس عليها ثفقة الاب الآنهاً ملعسرة دولا تقنيزيغتئ 
الكست6 وليست في هذا الوجه كالابن الفقير يجبّر على نفقة نفقة أبيه الرَّمِن إذا 
كان ممن يكتسب. 

فإن كان الابن رَمِنا لم يُجْبر عليها. 

* قال : (ونفقة اد ا و 
ا ا ا ١‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع 117/06؟5. 
ش66 1 (ق.ج): ١متفرقون».‏ 
(:) المبسوط 571//0» بدائع الصنائع 1//0؟5. 
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زذلف لذن الأت لها كاناههور ا كان من ل المسفه :ولو كاسنا 
كان الذي يرثها عمها لأبيها وأمها. دون الآخرين. 

[مسألة : | 

قال أبو جعفر : (ولو كان مكان الابنة ابر رَمِرٌ فقير”': كانت نفقة 
الأب على أخيه لأبيه وأمهء وعلئ أخيه لأمه. على ستة أسهم: علئ أخيه 
لأبيه وأمه من ذلك خمسة. وعلا أخيه لأمه واحد). 

وذلك لأن الابن''' لما حَجَبّهم جميعاً عن الميراث» جحل كالميت» 
ولو كان الابن ميتا: كان ميات الأب.بين أخوية اللذَين ذكرثا علر' ستة. 


قال : (ونفقة الابن على عمه أخى أبيه لآبة وآفة تداضية : ون عمية 
١ 9 .5‏ 
امون 


وذلك لأن الابن”'' لما كان يحجبهم: كان كالميت» ولو كان ميتا: 


3 ايها 


مسألة : [وجوب نفقة الرجل علا الابن الموسر دون الأب الموسر] 
قال : (وإذا كان الرجل 00 وله أب موسر »© واج اترميم! 


)١(‏ في (ق.ج): «ابنان معاً فقراء». 

() في الأصل: «الأب»» والمثبت من (ق.ج). 
0 بدائع الصنائع 0116 

(5) في الأصل : «الأب». 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ام 


فنفقته على الابن» دون الأب)0". 
وذلك لقول النبى صلئى الله عليه وسلم : «أنت ومالك لأبيك)”. 
اذا كاذافال الاق كتحانالأم فيان الأنييهنها انال الابت فنا 


)١(‏ المصدر السابق 757/0؟7؟. 


(؟) سبق تخريجه. 


1" باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسكنى 


باب أحكام المطلقات في عِدتهن في النفقة والسكنى 


مسألة : [وجوب النفقة والسكنئ للمطلقة في العدة ] 

قال أبو جعفر”': (وللمطلقة السكنيا والنفقة ما دامت فى العِدة: 
عاباد كانت ار عير ضاف ْ 

قال اتوركر #نقك . اتهذة الميالة فتجا ملت . 

* قال : (وسواء كانت مسلمة أو كافرة). 

وذلك لأن جميع ما قدّمنا من الدلائل في إيجاب نفقة العدة» لا يفرق 
بين نفقة الكافرة والمسلمة» وكما لم تختلف الكافرة والمسلمة في نفقة 
التكاح» وجب أن لا تختلفا في نفقة العدة؛ لأنها مستحقة في الحالين بعقد 
التكاح. 

مسألة : [نفقة المفارقة لزوجها بحق] 

قال : (وكل فرقة جاءت من قبلها بغير معصية» نحو خيار البلوع. 
واختيار المخيّرة نفسهاء وخيار العِنّْق: فإنها لا تبطل نفقتها) ". 

لأنها مََحَت نفسها منه بحق» فأشبهت المرأة تمنع نفسها من الزوج 


.576 ممختصر الطحاوي ص‎ )١( 
(؟) قريباً فى باب النفقات.‎ 
. شرح فتح القدير‎ 69 


باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسكنى م 
لاستيفاء المهر» فلا تسقط نفقتها. 

مسألة : [نفقة المفارقة لزوجها بغير حق] 

قال : (وكل فرقة جاءت من قبلها بمعصية: فلا نفقة لها فيها). 

والأصل فيه: الناشزة لما كان منْع نفسها بمعصية: لم تستحق النفقة» 
كذلك كل فرقة إذا كانت من قبلها بمعصية» نحو الردة» وتقبيل ابن الزوج 
لشهوة. 

* قال : (ولها السكنىئ في جميع ذلك حتى تنقضي عدتها). 

وذلك لأن السكنئ في العدة حق الله تعالئ» لا تصح البراءة منه» فلا 
تسقط بمئعها نفسها من الزوج. 

مسألة : [لا نفقة ولا سكنئ للمعتدة من نكاح فاسد] 

قال : (وكل عدة وجبت من نكاح فاسد: فلا سكنئ لها ولا نفقة. 

وكذلك أم الولد إذا أعتقها مولاهاء أو عتَقَت بموته)"''. 

وذلك لما ينا أن النفقة مستّحقة بتسليم نفسها في ببست الزوج» وأن 
وجوبها متعلق بوجوب السكنئ» فإذا لم تجب السكنى لم تجب النفقة» 
والنكاح الفاسد لم يستحق به تسليم نفسها في بيته. ولا استحقت به 
السكنئ» كذلك في العدة؛ لأن حال العدة ليست بأكد من حال النكاح في 
استحقاق النفقة» فإذا لم تستحقها فى حال النكاح» لم تستحقها في حال 
العدة. 


فإن قال قاتل: قولك إن استحقاق النفقة متعلق بوجوب السكنىئ» 


سل باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسكنى 


منتقض علئ أصلك؛ لآنك توجب السكنى للتي جاءت الفرقة من قبّلها 
بمعصية» نحو تقبيل ابن الزوج» والردة» ولا توجب لها النفقة. 

قيل له: هذا غلط؛ لأنا قلنا إن وجوب النفقة متعلق بوجوب السكنئ» 
والتى جاءت الفرقة من جهتها بمعصية» قد وجبت لها النفقة, إلا أنها 
أسقطتها بمنعها نفسهاء وهي مما تصح البراءة منهاء فصارت كأنها وجبت 
لهاء فأبرأته منها. 

وأما السكنئ» فلا تصح البراءة منها . فلذلك ثبتت» ولم تسقط 
بمنعها نفسها. 

فصل : ا ا 

قال أحمد وتاك اللا فإنما لم تجب لها نفقة 
قبل أن عنانها وال د '' الوطءء فأشبهت العدة من التكاح الفاسدء إذ 
كانت واجبة عن الوطء»ء فلم تجب لها نفقة» كما لم تجب للمعتدة من 
نكاح فاسد. 

وأنفيا : فإنها اك تستحق السك » لم تستحق النفقة. إذ فيان 
وججنواب النفقة متعلقاً بوجوب السكنى. 

وأيضاً: فإن فراش الملك لم تستحق به النفقة» فالعدة منه أحرئ أن لا 
تستحق بها. 

فإن قيل: فراش الملك تستحق به النفقة؛ لآن نفقة أم الولد واجبة على 


)1١(.ب‎ 


.5١55/6 المبسوط‎ )١( 
في (ق.ح): بحق.‎ 00 


باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسكنى نض 


مولاها في حال بقاء فراشها. 

قيل له: لم تستحقها بالفراش» عو و وا ادق 
تويكن لها فرافن اممو : لا تستحق النفقة. 

وليست هذه”"' من نفقة العدة في شيء» ألا ترئ أن نفقة التكاح من 
0 العدة» فتستحقها المرأة علئ جهة إيجاب فرضها على الزوج» وتصير 
دينا عليه بعد الفرض بمرور الأوقات». وأن الأمة لا يثبت لها ذلك على 
جهة الفرضء ولا تصير دَيْناً علئ المولئ بحال» فعُلم أنّ التفقة المستحقة 
في حال الملك؛. ليست هي النفقة المستحقة بالفراش والزوجية» والعدة. 

مسألة : [لا نفقة ولاسكنئ للمتوفئ عنها زوجها] 

قال أبو جعفر : (ولا سكن ولا نفقة للمتوفئ عنها زوجهافي مال 
الزوج» حاملاً كانت أو غير حامل)”". 

قال أبو بكر : أما إذا كانت غير حامل» فلا خلاف أنه لا نفقة لها في 
مال الزوجء. قال الله تعالئ: يَريْصْنَ يِأنسِهِنَأَريِسَة شرو وَحَشُهَا 7# 
فجعل نفقتها علئ نفسها. 

* واختلف السلف”'' في نفقتها إذا كانت حاملة*: 


)١(‏ أي هذه النفقة المستحقة. 

(0) الهداية مع شرح فتح القدير 5005/5. 

() البقرة: 775. 

(5) في الأصل: «الناس»» والمثبت من (ق.ج). 

(0) أحكام القرآن »47١/١‏ البناية شرح الهداية 647/5. 


لفن باب أحكام المطلقات في عِدتهن في النفقة والسكنى 


فقال ابن مسعودء وابن عمرء وشريح» وأبو العالية» وإبراهيم». 
والشعبي: نفقتها من جميع الميراث"''. 

وقال ابن عباس» وابن الزبير» وجابر» وسعيد بن المسيب». 
والحسن» وعطاء: لا نفقة لهافي مال الزوج» بل نفقتها على 
تفش : 

والنظر يدل علىئْ ذلك؛ لأنهم اتفقوا علئ أن غير الحامل لا نفقة لهاء 
فالحامل مثلها؛ لأن حكم الحامل والحائل لا يختلف عندنا في وجوب 
النفقة. 

وأيضاً: فإن النفقة الواجبة في المستقبل غير مستّحّقة بعقد النكاح. 
وإنما تُستحق حالا فحالاء وقد زال ملك الميت بالموت إلئ ورثته». فلا 
تجب لها نفقة في مال غير الزوج. 

لسع الفقة كالقيون الواحنة وى كال الهداة» لأن وحعوب اندر - 
يمنع الميراث» والنففة لماك ادهو حال العاف تنم الفيزراك» 
إنما نريد إيجابها بعد الموت في حال قد استحقه غيره. 

راق وكارره الستديمين دلج بوجريها للع وا لالجل 
العدة» أو لأجل الولد: 

فإن كان لأجل الولد: فالواجب أن تكون فى نصيب الولد» ولا تكون 
في جميع الميراث» كما تجب بعد الوضع. ْ 


.7١//6 مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
.١١57/0 (؟) المصدر السابق‎ 


باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسكنى لض 


وإن كانت واجبة لأجل العدة: فالواجب أن تستحقها وإن لم تكن 
حاملاً بوجود العدة» فلما بطل ذلك» صح قولناء وبطل ما سواه. 


ع 


مسألة : 

قال : (ومّن طلق امرأته» فأنفق عليها في عدتها حتئ مضئ أكثر من 
بيه انيم انها كاتف الخدت قال أبن روسك ترد لب 

فأما أبو حنيفة» فإنه ذهب في ذلك إلى أنا قد علمنا أن هذا الولد من 
غير الزوج؛ لأنه عن حمل حادث بعد البينونة» فلا يلحق الزوجء إذ لم 
تكن فراشاً في تلك الحال» فحمل أبو حنيفة أمرها على الصحة والجواز. 
ولم يحمل أمرها علئ أنها جاءت به من الزن» ولكنه جعلها كأنها تزوجت 
فتسفة كتيوه وعشيات سر نه لني 7 

وحكمنا غليها بذلك إقرار متها بأن غذتها قد كانت انقضت قبل ذلك 
بسنة أشنهوة أن اقل ند ة الحو سينة قهرم وذلاك تميق إكترارا مفهاة 
فإنها قد أخذت نفقة ستة أشهر بغير استحقاق» فعليها أن تردها. 
> و المينالة اموية هلا أن الطلاق سائه .ول كان الظلاق جديا الكنان 
حدوث الحمل في العدة رجعة؛ لأنه محكوم بأن الولد من وطئه؛ لبقاء الفراش. 
إقرار قبل ذلك بانقضاء العدة» والعدة كانت باقية إلئْ أن وضعت: فلم 


.17١7/0 بدائع الصنائع‎ )١( 
في الأصل : «وحملت من الزوج الثاني», والمشت من (ق.ج).‎ 6 


لالس باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسكنى 


000 عليها 3 قنن هما الت 


د عاد عد عاد اد 


باب الخضانة ف 


باب الحضانة 


مسألة : [الأم أحق بالحضانة] 

قال أبو جعفر”'': (وإذا بانت المرأة من زوجهاء ولها منه ولد صعير : 
فإن الأم عق يعاق 

قال أبو بكر : واللأضل فيه: قول الله تعالىا: # وَالْوَلِدَتٌ برَضِِعَنَ أَوَلَدَهنّ 
رو سه مث حدس ل ساسح ع3 كير 0  )0(‏ .؟ 
عوك كَامكينٍ 4 ثم قال : #وَ الود له رفن وكسوَحمنّ بالْعرُوفٍ ٠04‏ فا 
على الزوج لهخ النفقة. وجعلهن ا بإمساكهم منة . 

وقال الله تعالئ في آية أخرئ: هن أَرْصَعنَ لك فتاوه أجورهنَ 4" '. 


وقال النبي صلئ الله عليه وسلم للأم: اأنت أحق به ما لم تزوجي»”', 


يني بالرلد السكيو .. 


.7١56ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

6 البناية شرح الهداية 5 /875. 

(*) البقرة:777. 

() الطلاق: 1. 

(0 يسنن أبي داود 7017//7» نصب الراية 7/7 510. 


قف بات الدضالة 


من القيمة بما لا يتغاين الناس فيه. 

وإذا كان كذلك. فالأحوط للصغيرء والأنفع له أن يكون عند الأم؛ 
لأنها أحنئ عليهء وأرفق به» وأحرئ بأن تُشفق عليهء وفي التفريق بينه 
وبين الأم ضرر عليه. 

وإذا كان كذلك لم يكن للأب ولاية في إمساكه وحضانته مع الأم. 
وكانت الأم أؤلئ به لحقّ الصغير. 

مسألة : [ترتيب الأحق بالحضانة] 

قال أبو جعفر : (ثم الجدة التي من قبل الأم» ثم الجدة من قِبّل 
الأب» ثم الأخت من الأب والأم. ثم الأخت من قِبَل الأم. ثم الخالة» ثم 
الأخت من الأبء ثم العمة)""". 

قال أبو بكر : وروئ بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن 
الأحكهن الأت ارا هن الخالتم وهر ابشي فول 5 

ووجهه: أنها أقرب إلئ الصبي من الخالة. 

(الأصل اف هذه السائل:* أن الثم لبا ككاقت أوكرا بولالة الحقيانة من 
الأب» وجب أن يكون من كان جهة الأم أقرب إل الصبي» فهو أولئ 
بالولاية منه. فكانت الجدة من قِبَل الأم أولئ من الجدة من قبل الأب» 
لأن لها ولادا من جهة الأم» فكانت أؤلئ. 


(0) الهداية مع البناية 5 /877/87. 
6 بدائع الصنائع ه/”, وهذا النص عن أبى يوسف عن أبى حنيفة سيكرر 
في المخطوطة بعد صفحة» فلا أدري هل هو من تكرار المصنف أو من النسّاخ؟ 


باب الحضانة 17 


ثم الجدة من قِبَّل الأب أولئ من الأخت؛ لأن لها ولاداء وهذه 
الولاية مستحقة بالولاد فى الأصل» فمّن لها ولادُ فهي أحق بالحضانة 
ا 7 1 0 

وأيضاً: فإن الجدة”'' بمنزلة الأم» كما أن الجد بمنزلة الأب في الولاية 
على الصغير. 

ولا حق للأخ والأخت في الولاية مع الجدء ولأ الحدة احم علد 
الصبي» وأشفق عليه من الأخت فيما جرت به العادة. 

ثم بعد الجدتين: الأخت من الأب والأم؛ لأنها أقرب إلى الصغيرة» 
ولها قرابة من وجهين: من أب وأم جميعا. 

ثم الأخت من قبل الأم؛ لأن هذه الولاية مستحقة من جهة الأم» فمن 
كانت قرابتها من جهة الأم» فهي أولى. 

ثم الخالة أولئ من الأخت من الأب؛ لأن قرابتها من جهة الأم وإن 
كانت أبعد من اللأب» لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: 
(الخالة والدة”. 

وجعلها أحق بالولد في قضية ابنة حمزة رضي الله عنه » لما اختصم 
على» وجعفرء وزيد بن حارثة في بنت حمزة بن عبد المطلب» فقال 
على: هي ابنة عمي» وقال جعفر: هي بنت عمي» وخالتها عندي» وقال 
0 ف ابه أخى : البق و ون ا فقال النبي صاى الله عليه 


(0) ينظر التلخيص الحبير ا وسيأتي بعد قليل بلفظ آخر في صحيح 


5 بياب الحضانة 


وسلم: «ادفعوها إلئ خالتهاء فإن الخالة بمنزلة الأم)”"". 

#توووق عوين الرلية هو الى يوستو عن أن مسولةة أن التق هه 
الأب أولئ من الخالة» وهو أيضاً قول زفر. 1 

ثم الأخت من الأب أولئْ من العمة؛ لآن قرييما جميعا سن فا 
الأب» والأخت أقرب. 

مسألة : [مدة حضانة الأم والجدة بالنسبة للصبي والجارية] 

قال : (والأم والجدنان اق بالغلام حتئ يستغني ويأكل وحده 
ويشرب وحده., ويَلبّس وحده. وبالجارية حتئ تحيض) '". 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك أن الولاية المستحقة بالولاد علا 
العيقين للا تروك إلذ بالتلر 4 لةانيما كان فبة طبر عل تعره ا 
تُستحق حينئذ إلا" '' بعد الولاية عليه. 

فأما الأم والجدتان فقد استحققن هذه الولاية بالولاد» فوجب أن لا 
تزول إلا بالبلوغ» كالأب والجد لما استحقا الولاية علىئ الصغير بالولاد. 
لم تزل ولايتهما إلا بالبلوغ. فكذلك قلنا إن حق الحضانة ثابت للأم 
والجدتين في الجارية إلئ أن تحيض”*". 


١١9/7 سنن أبي داود‎ 2١11/5 صحيح البخاري 865/05». سنن الترمذي‎ )١( 
ح77178.‎ 

00 الهداية مع شرح فتح القدير 70/5 ,. 

(*) «إلا»: ساقطة من الأصل. 

() بدائع الصنائع 5761//0؟. 


باب الحضانة عم 


وأما الغلام فإن في بقائه عندهن ضرراً عليه إذا عقل؛ لأنه يتخلق 
بأخلاق النساءء وينشأ علئ آدابهن» فلم يكن لهن عليه ولاية إذا بلغ" أن 
يأكل وحده ويشرب وحدهء ل قبول التأديب» فكان الأب 
أوليا به لتأديبه وتعليمه. وقد سنا أنه لا ولاية لأحد على الصغير فيما فيه 
ضرر عليه» فلذلك زالت ولايتهن. 

فإن قال قائل : : هلا خيرت الغلام؟ لما روئ زياد بن سعد عن هلال بن 
أسامة عن سليم أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رجلا طلق امرأته» واختصما 
في في ابنها منهء فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «يا غلام هذه أمك. وهذا 
أبوك» فاختَر أيّهما شعت» فأخذ الغلام بيد أمه»'" 

قل 'له# سوق اذتكوة الخلام نوكا بلع ويد ل عله ها دك فى .هذا 
الحديث أنها قالت: يا رسول الله! إنه يريد أن ينزع ابني مني» وقد نفعني 


هذا ا لك 
وروي 10 311ص 
فقال أبو بكر : هو لها ما لم تتزوج»ء أو يكير فوتنار لتقسلنة6 وقال: هي 


)١(‏ أي إذا صار بحيث يأكل وحدهء ويشرب وحده. 

(؟) سنن أبي داود 7١8/7‏ ح//771 بمعناه» سنن الترمذي: 2578/7 وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

() المراجع السابقة. 

(5) السنن الكبرئ 5//8» التلخيص الحبير .١7/5‏ 


مردن باب الحضانة 


أعطف عليه وأحنئ وأرحه'''. 

مسألة : [مدة حضانة الأخوات والخالات] 

قال : (وأما الأخوات والخالات والعمات فهن أحق بالغلام والجارية 
حت يستغنياء فيأكلا وحدهما ويَلبّسا وحدهما)"'"'. 

لأن كل واحدة من هؤلاء لم تستحق الولاية من جهة الولاد وإنما 
ف لها ذلك ما دام الصغير يحتاج إلىئ الحضانة» فإذا استغنئ عنهاء فلا 
ولاية لها. 

مسألة : [حضانة المجوسية والنصرانية واليهودية] 

قال: (والمجوسية» واليهودية. والنصرانية في ذلك بمنزلة 
المشلوة). 

وذلك لأن هذا لا يخلو من أن يكون من حق المرأة» أو من حق 
الصغيرء وأيهما كان. لم يختلف فيه حكم المسلم» والذمي. 

مسألة : [حق أم الولد في الحضانة] 

قال : (وأم الولد إذا مات عنها سيدها بمنزلة الحرة المسلمة). 


(1) الفتن الكيوف اف تلشيض الخير ؟ /1 1 

() بدائع الصنائع 05//60؟7١.‏ 

(*) في (ق.ج) جاءت هذه العبارة على النحو التالي: (وذلك لأنهن لم يستحققن 
هذه الولاية بالولاد». فإنما لهن الولاية في ذلك مادام الصغير محتاجا إل حضانة» فإذا 
استغنئ عنهماء فلا ولاية لهن). 

() المصدر السابق. 


انه التعقانة 0 


وذلك لأنها قد ملكت أمر نفسها بالحرية» فلم تختلف وسائر الحرائر 
في حق الحضانة"''. 

مسألة : [حق الحضانة بعد التزوج] 

قال : (ومّن تزوجت من هؤلاء: فلا حق لها في الحضانة» وكانت 
تمك له المة )77 . 1 

وذلك لأن النبي صائ الله عليه وسلم قال لأم الصغير حين خاصمت 
زوجها: «أنت أحق به ما لم تزوجي)”". 

رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صاى الله عليه 
وضلب: 

ومن جهة النظر: إن في كونه عند الأم ضرراً عليه إذا كان لها زوج ؛ 
لأنه يكون في جفاءء وقلة نظرء ولا ولاية لها عليه فيما يضر به. 

مسألة : [الأب أحق بالأولاد بعد مدة الحضانة] 

قال : (وإذا استغنئ الغلام أو الجازية وها هه الضانة: "فالات 
أحق بهما بغير تخيير للغلام والجارية). 

وذللك"لأنة' لا قول لهما فى ال الصتر» واعمازهيا كلا التبان» ألا 
ترئ أنهما لاروك ليها فيان الالكاء 3 فكذلك في اختيار أحد الأبوين. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) الهداية مع شرح فتح القدير .77١/5‏ 

(©) سبق تخريجه. 

(5) في الأصل: «الأشياء»» والمثبت من (ق.ج). 


58 باب الحضانة 


وأما ما رواه زياد بن سعد عن هلال بن أسامة عن سليم أبي ميمونة 
عن أبي هريرة أن امرأة قالت: يا رسول الله! زوجي يريد أن يذهب بابني, 
الغلام. فاختار ل 

فإن معناه عندنا: أن الغلام كان بالغاً» ودل عليه أنها قالت: قد نفعني 

وروي عن أبي بكر الصديق أنه قال: «هو لها ما لم تتزوج» أو يكبر 
فيختار لنفسه. وقال: هي أعطف عليه وأجنا وأرحم. 

مسألة : [زواج الأم من ذي رحم محرم من الصبي] 

قال أبو جعفر : (ولا يحرم أحد ممن ذكرنا الحضانة بزوج ذي رَحِمِ 
57 ا ع( ١‏ 
مَحَرم من الصبي والصبية في شيء مما ذكرناه) ". 

قال أبو بكر : هذا لا نعرفه من مذهب القوم» بل المشهور من قولهم. 
وما دونوه في كتبهم: أن كل واحدة من هؤلاء. إذا كان لها زوج». فلا حق 
لهااقن الخضانة إلا الجذة'"' :تإن تيسق السهانة إذا تان (وعتينا سد 
الصبي» ولم يذكروا معه سائر ذوي الرحم المحرم إذا كان زوج من لها 
التخقانة: 


.01// ح/777. السئن الكبرئ‎ -3177١8/7 سنن أبي داود‎ )١( 
بدائع الصنائع 05/65؟5.‎ )( 


() في الأصل: «المرأة»» والمثبت من (ق.ج). 


باب الحضانة 560 


الصبي إذا كان زوج الجدة. 

مسألة : [انتقال الولد إل بلد آخر في الحضانة] 

قال أبو جعفر ثيه راو الملا النيرا أن تنتقل بولدها إلئْ بلد 
غين البلد الدع للقت فنه فتسفي” الولد هنال فإ كان عفد تكاحهن 
هناك: كان لها ذلك» وإن وقع النكاح في بلد آخر: فليس لها ذلك» وإنما 
ننظر في هذا إلئ عقدة التكاح أين وقعتء لا إلئ ما سوئ ذلك)”"'. 

قال أبو بكر : هذا الإطلاق في اعتبار عمّدة النكاح غير صحيح. 
أطلق محمد في الجامع الصغير'" لفظأ يشبه هذاء وربما أشكل علئ مّن 
سا سافن 

والصحيح من قولهم: ما ذكره محمد في كتاب الطلاق» وهو: أخة 
ليس لها أن تُخرجهم من البلد الذي طلّقها فيه. إلا إلئْ بلدها إذا كانت 
عقدة النكاح فيه» وليس لها أن تخرجهم إلئْ بلد غير بلدها وإن وقعت فيه 

عقدة النكاح» ولا إلىئ بلدها إذا لم تقع فيه عقدة النكاح ". 

والأصل في ذلك: أن في الاغتراب بالأولاد ضرراً عليهم» فليس لها 
أن تفعل ذلك, إلا أن يكون عقد النكاح وقع في بلدهاء فلها أن تخرج 
بهم إليهء وذلك لأن وطنها في ذلك الموضع إنما استحق عليها بعقد 
التكاح» فمتئ ارتفع العقد عاد حكم وطنها الذي كانت فيه علئ ما كان 
عليه؛ لأن الزوج إنما استحق إخراجها عن وطنها بالعقدء فإذا ارتفع 


60 بدائع الصنائع ه/75”. 


(") شرح فتح القدير ‏ /5/ا". 


رضن باب الحضانة 


العقد. فلها أن ترجع إلى بلدها بالأولاد» لزوال المعنئ الذي من أجله 
استحق عليها الكون هناك. 

كما أنها لو أخرجت الأولاد بعد الطلاق من بلدهاء كان لها أن تردهم 
إل بلدهاء لأن فيه”"' ردأ للأولاد إل وطنهاء وليس فيه اغتراب بالأولاد. 

* وأما إذا لم يكن عقد النكاح في بلدها: فليس لها أن تخرجهم إلى 
بلدهاء ولا إل غيره؛ لأنها لم تستحق عليه الكون في" '' بلدها بعقد 
النكاح. إذ قد كانت في غير بلدها قبل العقد. فصار بلدها وغير بلدها 
سواء فى حق الأولاد» ومنْعِها إخراجهم إلىئْ شيء من البلدان. 

مسألة : [انتقال الأم بالولد إلئ قرية أخرى] 
قرية أخرئ» فإن أمكن أباهم أن يلم بهم. ويرجع من يومه إلى قريته: فلها 
ذلك» وإن كان على خلاف ذلك: فليس لها ذلك)”". 

وذلك لأن القريتين إذا كان بينهما ما لا يمنع الأب عن رؤية الصبي في 
كل يوم صارتا بمنزلة محلتين في بلد واحد». أو جانبين في مصر واحدء 

وأما إذا لم يكن بينهما ما وصفناء وهو بمنزلة السفر والاغتراب 
بالأولاد: فليس لها ذلك. 


(١1)فئ‏ (ق.ج): («في ذلك». 
(؟) في (ق.ج): «غير بلدها». 
(*) بدائع الصنائع 17/65؟5. 


ناهين الحقانة ري 


قال : (وكذلك إن أرادت أن تنقلهم من قرية إل مصر)"''. 

قال ابو بكر :وهذا مي علو أن الهر لس بعصرهاة: ولو يقنم 
النكاح فيه» لأنه إذا كان مصرهاء وكان عقد النكاح فيه: فلها أن ترجع 
إليه. 

[مسألة : ] 

قال : (وإن أرادت أن تنقلهم من مصر إلى قرية: لم يكن لها ذلك على 
الوجوه كلها). 

قال أبو بكر : والمسألة علئ أن عقد النكاح لم يكن في القرية» فإن 
كان عقد النكاح في القرية» وهي من أهلها: فلها أن تردهم إليهاء علئ ما 
ْنا في إخراجها إياهم إل مصر آخر. 

وإنما لم يكن لها أن تُخرجهم من المصر إلئ القرية وإن أمكن لأبيهم 
رؤيتهم في كل يوم' من قِبّل أن في مُقام الأولاد هناك ضرراً عليهم. لأنهم 

ينشؤون علئ أخلاق أهل السواد» ويبّعدون من مواضع العلوم والآداب. 


2 2 2 


.7717/06 بدائع الصنائع‎ )١( 


باب نفقة المماليك والبهائم 


مسألة : [نفقة المملوك] 

قال ادن كم "7" رول كنا للك الممار ك تققد كتير نه بالسعو رك . 

وذلك لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال في المماليك: 
(إنهم إخوانكم» جَعَلَّهِم الله تحت أيديكم» فأطعِموهم مما تأكلون, 
واكسوهم مما 0 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنئة سي الملّكة)©. 

ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم”'. 

* قال أبو جعفر : (فإن أب : أوجرواء وأنفق عليهم من أجرهم). 

وذلك لأنه يمكننا التوصل إلى الإنفاق عليه من مال مولاه ببذل 
07 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص777. 
( البناية شرح الهداية 977/5» حاشية ابن عابدين 571/7. 
(*) صحيح البخاري م صحيح مسلم 1:»؛»؛» نصب الراية 77/57/7. 
. (5) سنن الترمذي 5/5" ح”95١‏ وقال: هذا حديث غريب» شرح السنة 
014 7. 
(5) المغني والشرح الكبير 5/9 .7١‏ 


باب نفقة المماليك والبهائم تفرفل 


اال لفان كاتف مقازنة ل ووائجر كلها أ علذما رياه احبر علدا 
الإنفاق عليه أو بيعه إن رأئ ذلك القاضي)''. 

وذلك لأن هذا حق له علئ المولئ» يلزمه الخروج إليه منهء فيجبر 
عليه كما يجبر علا أداء ثر حقوق الأآدميين. 

* وأما البيع : فإنه ينبغي أن يكون في قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنهما 
يريان البيع علئ الحر البالغ لأجل حق الغير. 

وأما أبو حنيفة» فإنه لا يرئ جواز البيع علىئ الحرء ولكن يحبس حتى 
يبيع إذا استّحق عليه البيع'". 

فإن قيل: ما الفرق بين هذاء وبين العاجز عن نفقة امرأته؟ هلا فرّقت 
بينهماء كما أجبرته على بيع العبد إذا عجز عن نفقته. 

قيل له: لأنه ليس في ترك التفريق بينهما فوات حقها إذا كانت ذمته 
صحيحة تَثِبت النفقة فيها علئ مرور الأوقات» وفي ترك بيع العبد فوات 
حقه؛ لأنه لا يثبت له حق النفقة في ذمة المول» ولا يصير دَيْناً عليه. 

مسألة : [الإنفاق علئ البهائم] 

قال أبو جعفر : (وأما البهائم: فإنه يؤمر مالكوها بالإنفاق عليها فيما 
بينهم وبين الله تعال» ولا يُجْبرون عليها فيما رواه محمد عن أصحابه) ". 

وإنما لم يجْبّر علئ ذلك؛ لأن البهائم لا تثبت لها حقوق الأداءء ولا 


.5717/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.”77//7 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
.17/8/1 حاشية ابن عابدين‎ ٠578/5 شرح فتح القدير‎ )6( 


م باب نفقة المماليك والبهائم 


يصح ذلك لها . والإجبار علئ النفقة إنما وجب لأنه حق يثبت للمملوك 
علئ المول» كسائر حقوق الناس» ولكنه يفتئ فيما بينه وبين الله تعالئ. 
لأن فيه تعذيب الحيوان» وقد روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه 
«نهئ عن تعذيب البهائم» وأن يُنّخذ شيء من الروح غَرَضأ»"". 

وأيضا: فيه إتلاف ماله» وقد «نهئ النبي صا الله عليه وسلم عن 
إضاعة المال)”"'. 

وكما اانه عن ترك سّقي زرعه لا 

ولا يجبر عليه في القضاء. 

* قال أبو جعفر : (وقد روئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسفء. ولم 
يحك فيه خلافاً: أنه يُجبر أرباب البهائم علئ النفقة عليهاء أو على بيعها). 

ويُشبه أن يكون ذَهَبّ فيه إلئ ما روي من الآثار في النهي عن تعذيب 


الحيوان. 


ع 2 2 2 


.١ 6١52 / 2١961/ح صحيح مسلم‎ )١( 
. 77/1 حوالااء وينظر نصب الراية‎ ٠5 (؟) صحيح مسلم‎ 
لم أقف عليه.‎ )©( 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيت رف 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 


مسألة : [اختلاف الزوجين في متاع البيت] 

قال أبو جعفر”'': (وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت» فإن أبا حنيفة 
رحمه الله قال: ما كان من متاع الرجال: فهو للرجل» وما كان من متاع 
النساء+ فهو للمرأة ».وما كان للرجال والساء: ينو للرخل)””. 

قال أبو بكر : الأصل فى ذلك: أن للرجل يدا فى المنزل» وكذلك 
المرأة. والدعة أن للمرأة يدا في المنزل: أن المرأة وأجنبياً لو تنازعا 
متاعاً في منزل الزوج» والدوج ولعي أنا نجعل اليد للمرأة منهء دون 
الأجنبي » فدل ذلك علئ أن للمرأة يدا في المنزل كما للزوج: الأان مد 
كل واحدٍ منهما في المنزل من طريق الحكمء لا من طريق المشاهدة 
والحقمة 

وإذا كان كذلك» افقبرنا أظهر البذين تصرفاء واكدهها :خالا قتا 
ما كان للرجال: فهو للرجل؛ لأن الظاهر أنه هو المتصرف فيه دون 
المرأة» وما كان للنساء: فهو للمرأة؛ لأن الظاهر أنّها هي المتصرفة فيه. 

ألا ترئ أن هذا الصنف من هيئة المتاع من نحو تقطيع الشوبء 


010 مختصر الطحاوي ص.8/ 77 
(9)المسو ع 5177/7 


درون باب الزوجين يختلفان في متاع انث 


ونَسّجهء إنما يفعل لأجل المرأة» فإذا لم نعلم مّن قاطع الثوب على هذه 
الصفة: حكمنا بأن المرأة هى التى قطعنّه على هذا الوجه. إذ ليس هناك 
ل ليد وتويك انلتق عتوا بعلن الع 
غيرهاء فكانت هي أظهر يدأ فيه» وأكثر تصرفا 

وليس هذا كالبرّازء والإسكاف إذا اختلفافي قالب خف هو في 
الديينا قاذ كين الا نكاقف ارلا بين الزر روزن كان الظاهي أن الغالب 
مما يتصرف فيه الإسكاق دون الآخرء وذلك لأن يد كل واحد منهما في 
هذه الحال من طريق المشاهدة إذا كانا متعلقين به» فهو في أيديهما 
نصفان» والنصف الذي فى يد كل واحد منهما ليس فى يد صاحبه منه 

كما أن القالب لو كان كله فى يد البزازء وادعاه إسكاف ليس في يده 
ما يل حون لووقا صائف انه ارا فكذلك إذا كان في 
أيديهماء فإن يد كل واحد منهما ثابتة في نصف القالب» دون النصف 
الآخر الذي في يد صاحبه. 

وأما المرأة والزوج» فإن لكل واحد منهما يدأفي جميع مافي 
المنزل» فوجب اعتبار آكد اليدين» وأظهرهما تصرفا. 

ونظير الزوج والمرأة: ما قال أصحابنا في المستأجر والمؤاجر إذا 
اختلفا في باب ؛ موضوع في الدارء أو جذوع موضوعة في غير البناء, 
فادعاه كل واحد منهما: أن ننظر: فإن كان هذا الباب المقلوع مصراعا 
لباب آخر في البناء» ووفقاً له: فالقول قول رب الدارء وإن لم يكن 


)١(‏ في (ق.ج): «الهيئة». 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيتة ينرس 
ال الاسم ا 


كذلك: فهو للمستاجر: 

لصا اوج اح جا مر مضو مكل 
صورتها ونقشهاء وإذا جُمع بينهما كان بعضها وَفقاً لبعض: فرب الدار 
أولا بها"''» ولا يصدّق المستأجر أنه له» وإن كان على غير ذلك: فالقول 
قول المستأجر. 

وكذلك لو أن خياطاً فى دار رجل يخيط قميصاًء واختلفا فيه: فإن 
صاحب الدار أولى والسيصة ولو اختلفا في المقراض والإابرة: كان 
الخياط أُوْلئْ بهما. 

وكذلك قربة السقاء» وما جرئ مجرئ ذلك. 

* وإنما جُعل ما كان للرجال والنساء للرجل خاصة: من قبل أنهما لما 
تساويا في ظهور يدهما في الشيء المدّعئ» ثم كان المنزل للرجل: وجب 
ايكون أوارا ؛ لأنه اكدهما نذا 

ألا ترئ أن رجلاً لو كان راكباً لدابة» وآخر متعلق بلجامهاء 
فا هاه أن الراكنب رل اليد وإن كان المتعلّق باللجام يوجب له اليد لو 
زوه لذ انه لما كان الراكب أظطين تقض داعيو اكقديدا :كان اول ١‏ 

وكذلك لو أن رجلاً كان لابس ثوبء وآخر متعلق به: كان اللابس 
اولاعها بالك 


)١(‏ في (ق.ج): «باليد فيها». 
() المبسوط .5١6/6‏ 


رفن باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 


اله : 

الزن كان احد هماسا افا لفدوانك د للف لذ إن انفده 
للرجال والنساء: فهي للحي منهما في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن يد الميت زائلة» ويد الآخر باقية» فإذا لم يكن 
هناك تضاف كار يوعضيه كنون الست أول + كنان التحى أراء 
لبقاء يله. ْ 

(وقال محمد: الموت والحياة سواءء. لا يكون الحي أولئ»”". 

لعلمنا أن جميع ذلك قد كان في أيديهماء فاستحقّاه قبل الموت علي 
ما وصفناء فلا يتغير حكمه بالموت. 

(وقال أبو يوسف: الحياة والموت سواءء وتُعطيا المرأة مقدار ما 
يجهز به مثلهاء والباقي للروج). 

وذلك أن المعرق للروج هو العر اناف يده الفا الاشري أن عليه 
لو ادعيا نكاح امرأة» وأقاما بيئة: أن المرأة للذي المرأة في يده أولى 
بالتكاح” '". 

إلا أن الظاهر مع ذلك أنّ المرأة تنتقل إلئْ بيت الزوج بجهاز 
مثلهاء فالظاهر أنها قد استحقت ذلك. وأنها أؤلئ به من الزوج» كما 
يكون الخياط أولئ بالمقراض والإبرة من صاحب الدار وإن كان في 


نمنك. 


+ جهو 


.7١7/0 المبسوط‎ )١( 
.5١5/6 المبسوط‎ )( 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيت كرض 
مضل خم #*ل لل _للسسسا سبب بمب -ب--ل ب -إ-إ- با تاحسه هد ب ب 


مسألة : [اختلاف الذمية مع زوجها المسلم في متاع البيت] 

قال : (والذميان في ذلكء» والذمية تحت المسلم: كالزوجين 
المسلمين في جميع ما وصفنا). 

وذلك أنَّ اختلاف الديئيْن لا يوجب اختلافاً في الحقوق والأيدي. 
فلذلك كان المسلم والكافر فيه سواءء ألا ترئ أن المسلم والكافر لا 
يختلفان في سائر الحقوق التي هي حقوق للأدميين. 

مسألة : [حكم متاع البيت حال اختلاف الزوجين وأحدهما عبد] 

قال : (وإن كان أحد الزوجين عبداً» فإن أبا حنيفة قال: المتاع للحر 
منهما في حياته» ولورثته بعد وفاته)'". 

وذلك”" لأن العبد لا يدَ له؛ لأنه لا يملك» ولا تثبت له خصومة ولا 
عن ]ذا كال عورا عليه 

قال : (وقال أبو يوسف ومحمد: العبد المأذون له في التجارة» 
والمكاتب بمنزلة الحرٌ في ذلك) ". 

وليس ذلك بخلافي منهما لأبي حنيفة» وهذا ينبغي أن يكون قولهم 
جميعاً» لأن المأذون والمكاتّب لهما أيدٍ صحيحة؛ ولهما حق الخصومة 


.5١6/0 المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «وذلك لأن العبد لا يملك» والحر يملك» فللحرية هذه المزية 
علئ العبد فكان أولئ»» والمثبت من (ق.ج). 

.5١60/6 المبسوط‎ )0( 


6 باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 


والإمساكء فكانا بمنزلة الحر فى ذلك. 


وما دوهن أن الح اران هن العيتف: إنها عراف الفعاد المحجور 
عليه» لأنه لا يدَ له فى حال الحجر. 


د عند عاد زد 6د 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ١م‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


مسألة : [الدية في جناية الصبي والمجنون علئ العاقلة] 

لانو عيفر" اذا مهن العيرا اندي لولس وال المجفرن لي 
حال جنونه على رجل» فقبَلّهِ: كانت ديتّه علئ عاقلته”'"). 

قال أبو بكر : وذلك لأن قَصد الصبي لا حكم لهء فصار عمده 
وخطؤه سواء. 

والدليل علئ أنه لا حكم لقصده: أنه لا قصاص عليه في جنايته» ولا 
يستحق المأئم بفعله وإن عَمّد إليه وقصّدهء ولو كان لقصده حكم» للزمه 
القصاص إذا تعمّد كما يلزم البالغ» وإذا كان كذلك: صارت جنايته وإن 
قصّدها في حكم الخطأء فلزمت العاقلة. 

فإن قال قائل: لما لم يكن الصبي من أهل التكليف. وجب أن لا 
يثبت عليه حكم جنايته» كالبهيمة. 


)85/57 مختصر الطحاوي ص775.» كتاب الأصل 597/5» المبسوط‎ )١( 
.١55/1١ أحكام القرآن‎ 

(0) العاقلة: جمع عاقل» وهو دافع الدية. 

وفي الشرع: هم أهل الديوان إن وجدواء وإن لم يوجدوا عَقل عن الجاني 
عصبته من النسب إن وجدواء وإلا مواليه إن وجدواء وإلا حلفاؤه. ينظر كتاب الحجة 
661 المبسوط 85/75 » بدائع الصنائع .41117//١‏ 


1 كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


قيل له: ليس حكم الجناية عورا عات عند الكديب» 01 
الناسي والمخطىء لا تكليف عليهما فيما تسيا أو أخطآ فيه'" 

وروي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان)”". 

ثم لم يسقط عن المخطىء'*' حكم جنايته من أجل زوال التكليف عنه. 


رغد ووس 


قال الله تعالى: #ومن تْلَ مُؤْمِنَا خَطَكًا تر وَقَةَ 2 221 لم 
ك1 هلو 04 ٠‏ فالدية حكم جنايته وإن كان مخطبا غير مكلف لما أخطأه. 


وكذلك الصبي هو بمنزلة المخطىء؟ لأنه ممن تثبت عليه الحقوق. 
ولهء وليس كالبهيمة» لأنها ليست ممن تثبت عليها الحقوقء ولا لهاء 
فلذلك اختلف حكم الصبي وحكمها"''. 

ألا ترئ أن الصبي إذا استهلك مالاً لغيره ضَوئه كما يضمن البالغ» 
وأن البهيمة لا يتعلق عليها ضمان جنايتها في المال» وذلك لما وصفنا أنها 


)غ0( وفي (ق.ج): «والدليل عليه أن». 

)١(‏ أحكام القرآن .١58/1١‏ ظ 

(9) سئن ابن ماجه وغيره بلفظ: (إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه». قال ابن حجر: والحديث قد أخر جه دن 5 وصححه ابن حبان. 
ينظر سئن ابن ماجه 509/١‏ 27047 فتح الباري 0940/4 المقاصد الحسنة 
ص778. (058). 

(5) وفي الأصل: «الجاني»» والمثبت من (ق.ج). 

(6) النساء: 47. 

() المبسوط 5؟85/5. 


كتاب القصاص والديات في الجراحات رحن 
ار لي ا در ست 
بمنزلة جناية الخطأ. 

فصل : [جناية الصبي فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (وكذلك كل جناية تكون منه فيما دون النفس: فديتها 
على العاقلة). 

وذلك لما وصفنا أنها بمنزلة جناية الخطأ. 

مسألة : [الدية في الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين] 

قال : (وما وجب فيه الدية: فهو على عاقلته في ثلاث سنين). 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أن عمر بن الخطاب قضئ بالدية علئ 
العاقلة في ثلاث سنين بحضرة الصحابة من غير نكير من واحد منهم 
ع7 وال نيتفال لدع فصان ذنك أضللا يحت الرصوع إلينةة كشائر 
العقود التي عقدها لكافة أهل الإسلام بحضرة الصحابة» فلم يختلف عليه 
منهم أحد»ء فصارت أصولا لا يسع خلافها. 

نحن ده مع بني تغلب في مضاعفة اشر علهم في أسوالهم”؟. 
ووّضّع الخراج”" علئْ أهل سواد العراق» وأهل الشام”*'» وتصنيف 


)١(‏ أحكام القرآن 770/7» مصنف عبد الرزاق »57١/9‏ السنئن الكبرئ ٠١9/8‏ ؛ 
التلخيص الحبير 4/ ”» كتاب الأصل 575/5 » المغني والشرح الكبير 491"/4. 

(0) مصنف ابن أبي شيبة 2١18/١‏ السنن الكبرئْ 2518/9 كتاب الخراج 
للإمام أبي يوسف ص59١.2‏ الهداية مع شرح فتح القدير 57/5» المغني والشرح 
الكبير .041/١١‏ 

(*) كتاب الخراج ص ."١‏ 

(5) المرجع السابق ص57. 


0 كتاب القصاص والديات في الجراحات 


طبقات أهل الذمة في الجزية» وتقدير الدية ألف دينار"''. وقد كانت في 
زمن النبي صلئ الله عليه وسلم مائة من الإبل”'". 

فهذه أمور عقدها عمرٌ بحضرة الصحابة من غير نكير من أحدٍ منهم 
عليه» فثبت حكمها من وجهين: 

احدهناء آن مل هد ذا المساض واطهدر: وله يدر ادق سند 
الخلفاء: الراكسيدية عسدة فهعق اثفساق-واتفناق اهدر الأول حيينتة د 
برد" خدلاقة: 

والوجه الآخر: أن كل عقد عَقَده إمام من أئمة العدل لكافة الآمةء 
فهو لازم لأول الأمة وآخرها. 

والأصل فيه: ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم في حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده: «المسلمون تتكافأ دماؤهم. ويسعئ بذمتهم 
أدناهم , وهم بد عل 0 سواهه”*. ويعقد عليهم أولهم)””. 


(6) سدق أبي داود 71/9/54 ح5557» السنن الكبرئ 28١/8‏ كتاب الحجة 
915 المحلئ .5917/٠١١‏ 

(؟) سنن أبي داود 511//5 ح5041» سنن الترمذي ١١/5‏ ج2185 نصب 
الراية 5 /5057. 

6 وفي (ق.ج): رلا يسع). 

(5) بمعناه سنن أبي داود 571/5 ح5070» السنئن الكبرئ 794/4 » شرح السنة 
للبغوري .١177/٠١١‏ 

(5) قوله: «ويعقد عليهم أولهم»: هذه الجملة لم أعثر عليها في كتب الحديث 
لكان 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات م 


فمعنئ قوله: يعقد عليهم أولهم: أن ا حتف 0 للكافةء فهو لازم 
لمن جاء بعذه» وعمومه يقتضي ذلك». إذ كان هذا أفيلة ممفنها. 


ثم جَعْل عمر رضي الله عنه الدية علئ العاقلة في ثلاث سنين» يُثبت 
أن قهدة ندرة النفيى :الواجية وى القدا :نكا تفي موحل في انلاك سين : 
الثلث وما دونه في سنة» وما زاد علئ الثلث إلى الثلثين في سنة أخرئ» ثم 
اقلق الباقى :وما دوئة ف ستة أت 2 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وما كان فيه نصف الدية: فهو في سنتين» ثلث الدية 
في شنة + والسيدمن الباق فى شينة أخبرئ )"0 

وإنما كانت هذه الزيادة في سنة أخرئ. وا سي : مسن 
قن آل الي وهي خمسة مائة درهم على العاقلة في سنة'' وهوما دون 
الثلث» فدل ذلك علئ أن الثلث وما دونه واجب في سنة©). 


وما ذكرناه من هذا الأصل الذي قدّمنا أفادنا معنيين: 

أحدهما: وجوب الدية علئ العاقلة» والثاني: أنها مؤجلة. 

وفي إيجاب الدية علئ العاقلة وإن لم يذكر فيها التأجيل سنتين» قد 
رويت عن النبي صلئ الله عليه وسلم فيها أخبار» منها: 


)١(‏ كتاب الأصل 5594/5. أحكام القرآن 6/7؟77. 
(5) بدائع الصنائع .58٠5١/5٠١‏ 

() سنن الترمذي 275/5 بدائع الصنائع .5859/٠١‏ 
(5) كتاب الأصل 5 / 550. 


ما رواه جرير وشعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن فضَيْلة عن 
المغيرة بن شعبة «أن النبي صلئ الله عليه وسلم قضئ في الجنين بغرةء 
وجعله على عاقلة المرأة)”''. 

وروئ مسدد عن عبد الواحد بن زياد '' عن خالد عن الشعبي عن 
عاتن أن افر اسن دقر دنا قَتَلْتْ إحداهما الأخرئء فجعل رسو الله 
صل الله عليه وسلم دية المقتولة عل عاقلة القاتلة» '". 

وروئ ابن المبارك عن معمر عن الزهري قال المغيرة بن شعبة: «قضى 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن المرأة يعقل عنها عصبتُّهاء ويرئها 
بنوها» 2 

وروى الراك بن روعي الرازي قال : حدثنا معمر الرّقي عن خصيف 
عن زياد د بن أبي مريم «أن امرأة أعتقت عبداً لهاء ثم توفيت» وتركت ابنآ 
لها وأخاهاء ثم توفي مولاها بعدء فأتئ أخوها وابنها النبي صا الله عليه 
وسلم في ميراثه» فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة. 

ال ا 


قال غليك: 


الف يا وشول الله1 لو اأنة بح جوييرة كانق غلى: :ويكون فرانها 


.١151١١ح‎ ١5/5 ح1581ء2 سنن الترمذي‎ ١11١/7 صحيح مسلم‎ )١( 

6 وفي (ق.ج): «(وحدثنا». 

(5) صحيح البخاري (فتح الباري) 7١/707؛‏ صحيح مسلم 21١١/7‏ أبو 
داود .,/١١/5‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات / م 


) 1 1 : 

لهذا؟! قال: نعم)'"ا 

قال أبو بكر : أفادنا هذا الخبر معنيين »2 أ هما هووجوب الدية 
على العاقلة. 

الا أن المافلة ممع أمرر رانك العا فعس نوكته 
يجوز أن يعقل من لا يحوز الميراث. 

مسألة : [ما تحمله عاقلة الجاني من الدية] 

قال أبو جعفر : (وما كان مقداره دون نصف عشر الدية: فهو على 
الجاني في مالهء لا تحمله العاقلة عنه)” '". 

قال أبو بكر : القياس أن لا يلزم العاقلة من جنايته شيء»ء كما لا 
يلزمها جنايته فى الأموال. 

والعموم أيضاً ينفيهء لقول الله تعال/: وك تيب لسن إلا 212 
ولا زر قار ودر رك 0 

وقال الى اك اللدكا» ونام بر دامر فقال: «هذا 
ابنك؟ قال: بلئ» قال: أمّا إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه»””*. 

فهذا العموم ينفي لزوم العاقلة حكم جنايته. 


.1١١/5٠١ سنن الدارمي 7”7/7/7. وفيه انقطاع. انظر شرح السنة‎ )١( 

(؟) كتاب الحجة: 7”05/8/5. الميسوط 85/75. 

(*) سورة الأنعام: .١75‏ 

(1:) سنن الترمذي 5/"الااء» سنن أبي داود 576/5 ح25540 ح 2.57١8‏ 
الفتح الرباني »5١/١5‏ سنن ابن ماجه ١١9/57‏ ح7١17.‏ 


كن كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


وفي الأصل أيضاً: أن الجناية علئ الأموال لا تلزم غير الجاني » 
وكان القياس أن لا يلزم العاقلة شيء من جناية الجاني'''. الأأنةلها 
ثبت عن النبي صلئ الله عليه وسلم إيجاب الدية في العْرّة علئ العاقلة» 
وكانت قيمة العُرّة خمسمائة درهم» نصفْ عشر الدية'''» تركوا له 
ظواهر الآية”'' والقياس يعدا وام وها سنا ورسف به السنةف وان 
فليو] غلواء السلتت: 

(المعق افق لتووخ:الدينة العاقلة: آن العقسل في الأضل مبي عل 
التناصرء وكانوا يتناصرون بالقبائل» ثم صارت النصرة في أيام عمر رضي 
الله عنه بالدواوين والرايات”*'» فلذلك جعلها عمر على ذلك» فأمر أهل 
تقر اه ومو ]فاته (5] كانت مكنا ينوا قنةغاى وج لخدا ول كو حعميدا 
يوجب القصاص. لثلا يجحف بالقاتل في لزومه جميع الدية. 


ولهذا المعنيا فرق فيه بين القليل والكثير”'؛ لأنه قد يمكنه في العادة 
أن ينهض بالقليل وإن عجز عن الكثير» ولأجل التخفيف جعلت مؤجلة. 
ثم جعل الفصل بين القليل والكثير على ما وردت به السنةء وهو 


تنصف عشر اذه 


)١(‏ وفي (ق.ج): «وكان القياس أن يكون في الأنفس كذلك). 
(") كتاب الحجة 781//5. 

(*) في (ق): الآي التي ذكرنا. 

(:) كتاب اللأصل 5 //50. 

(5) وفي (ق): «منه لآن القليل لا يجحف». 

(1) كتاب الحجة 5 /570/8. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 54م 


ويدل عليه من جهة النظر: ادا و ا قبصة ”لس لذ ار" 
مقدر بنفسهء فأشبه ضمان الأموال» ل اد 
لزمه في ماله دون عاقلته. وما كان له أرش مقدر في نفسه. فوسو ته 
بالنفسء الكرنة شرا قن لمي وكان على العاقلة. 

ع 4 7 5 
أن تحمله العاقلة”". 

قي[ له: ليون أوشيها مقدرا ينها ذا هو نقد يخدرهياء وهو 
الأصبع. ونحن إنما شبهنا ما دون الموضحة بالأموال من حيث لم يكن له 
اركن هقدو نه 

فإن قيل: المعنىئ فى تحمل العاقلة. ما كان فى عمده قصاص. 

قبل له: لا اعتبار بالقصاص؛ لأنه اعتبار ساقط عند الجميعء لأن 
مخالفنا لا يوجب القصاص في الباضعة”*'» والمتلاحمة” » ويجعلها على 
العاقلة. 


)١(‏ الموضحة: هي الشجة التي توضح العظم» أي: تبيّنه. انظر الهداية مع البناية 
١١1/٠٠‏ . 

(؟) الأرش: شرعاً: اسم للواجب فيما دون النفس. ينظر الدر المختار مع رد 
المحتار 7/5/ا6. 

فر بدائع الصنائع .58١9/5٠١‏ 

() الباضعة: هي التي تبضع اللحم» أي تقطعه وتشقه. 

(5) المتلاحمة: وهي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة» ولم تقرب 
للعظم . هذا ما روئ أبو يوسف » وقال محمد : المتلاحمة قبل الباضعة» وهي التي 
يتلاحم منها الدم ويسود. انظر الهداية مع البناية »١05/5٠١‏ تبيين الحقائق 177/5. 


ا كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


ولأنه لو قطعت يده من نصف الساعد عمدا: لم يجب فيه القصاص: 
وككلوه تتحيلة العاقلة فكلا أن القضاض ل اتاثين له فى ذلك 7" 

قيل له: القصاص يجب فى الكل» ولا يجب فى البعض» وكذلك 
[القطع يجب في سرقة عشرة دراهم فيها مجتمعة. ولاايجب في 

: الا 

وكذلك الزكوات؛ والطلاق الثلاث يتعلق الحكم فيها بمقدار ماء ولا 
يتعلق بما دونه. 

فمألة : [وجوب القصاص بين المسلم والكافر] 

قال أبو جعفر”" : (والقصاص بين الرجال الأحرار العقلاء البالغين في 
الآنفس وما دونهاء مسلمين كانوا أو كقاراء طر الحرفية )” 

قال أبو بكر : أما الحجة في وجوب القصاص بين المسلم والكافر 


.551١/5 كتاب الأصل‎ )١( 

() وفي الأصل: «والقطع يجب في عشرة دراهمء ولا يجب فيمادونه) 
والصواب ما في (ق.ج). 

(*) مختصر الطحاوي ص١77.‏ 

(5:) كتاب الحجة 75/5. أحكام القرآن للجصاص »٠10/١‏ المبسوط 
57 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 05١1/١١‏ بدائع الصنائع 
اا 
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الخد" ا فهو قوله تعالى: 0 كما لبن امنا كدب عككأه ألْقِصاص فى 
لْقَئْنَ *”''» وفيه دلالة من وجهين علئ ما قلنا: 

أحدهما: عموم قوله: #كيب علي الْقِصاص في الْمَتْلَ #. وذلك ينتظم 
الكافر والمسلم» لشمول الاسم لهم. 

وافتتاح الخطاب بذكر المؤمن لا يوجب الاقتصار بحكم الآية على 
إيجاب القصاص للمسلم دون الكافر؛ لأن الخطاب توجه على المؤمنين 
بوجوب القصاص عليهم في القتلئ» ولم يقيّد القتلئ بذكر الإيمان» فكان 
مقتضئ اللفظ وجوب القصاص على المؤمن لسائر القتلى. 
بوجوب القصاص عليهم»؛ ولم يصف المقتول بالإيمان» بل أطلق ذكره 
تسمية القتل من غير تقيبد له بشرط الإيمان» فقال: #كُيبَعَلِيَكُمْ القصاص في 
لْعَدْلَ 2# ولم يقل في قتلئ المؤمنين 

والوجه الآخر من الدلالة: قوله: كلادب وَ 4. وذلك عموم أيضاً في 
إيجاب القصاص بينهما. 

فإن قال فائل : : قوله في نسق التلاوة: : #همن عنفى لد من أخِيه شَىّ 4 : ينمي 


أن يكون الكفار داخلين فيه؛ لأن الكافر ليس بأخ للمسلم. 
قيل له: لو سلمنا ذلك أن المراد الأخوة في الدّين: لم يوجب ذلك 


.١5١٠/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.١ 7/8 البقرة:‎ 0( 
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تخصيص العموم المذكور في ابتداء الآية» إذ لا يمتنع أن يطل لفظ عام 
ينتتظم مسميات» ثم يعطف عليه بعض من دخل في الجملة بحكم يختص 
ببعض ما انتظمته الجملة» ثم لا يوجب ذلك تخصيص ما ورد مطلقا في 

كقوله تعالى : #وَوَصَينَا لاضن بِولِدَيْهِ سنا 74 وهو عموم في 
الكافرين والمسلمين» ثم قال: # إن هَل ع أن رك مالك به 
عم قلا قلا تَطِعَهمَا4”". وهذا لا محالة في الأبوين الكافرين. 

وكقوله: 9# اي يصى يأنفسهنٌ تَلَكَدَ شروو #' ''» وعمومه في 

عرو > 0 
المبتوتة والرجعية» ثم قال : #وبعولهنَ أَحقَ رَوْسِنَ 4. وهو حكم خاص في 
بعض من شمله عموم اللفظ الأول. بوي ا 0 
مطلقاً أن يكون مقصوراً على مّن كان حكمه في الطلاق دون جميعهن» 
وقد بينا ذلك في مواضه*' 
ًَ ١ن‏ 2 5 

وَأنفنا د يثبت أن المراد الأخوة من جهة الدين» وحص يمع 

إطلاق لفظ الأخوّة بينهماء من حيث كأن من جنسه» ا" 


في دينهء كقوله تعالى: # كدبتْعاد الْمزسا سَلينَ (150! إِدقَالَ هرو أل 
)١(‏ الأحقاف: .١5‏ 
(؟) لقمان: .١6‏ 
(37) البقرة: 17/8؟7. 


(5) ينظر أحكام القرآن للمؤلف .١١727‏ 
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سن 7ل ولم يرد الاح من جهه ة الدين. 


22م جد صلل 


* ودليل آخر: وهوقوله تعالى: 9 كسا عَليهِمَ فيه أن النفس 
لتَّفْسَ *”"2. وه شريعة من كان قبلنا من الأنبياء لازمة حتىئ يثبت نسخها 


ابلا د لعن يقد قال الله تعالى' : © أُوْلَيِكَ أَلَذِنَ هَدَى الله 


> عي بي 1 6 
بهد نهم 


ا 


مر سس حت لير 2 هر د سه 


* ودليل آخر: قوله تعالئى: #ومنقيْلٌ مظلُوما فقد جَعَلْنا لولِيوء 
اماد سلطنًا #ي و قوله: : #سلطننا * ون كان لفظا حملت » فإنالأمة متفقة 


سحا يت فى المسلمين» ؛ وإذا ص أن القصاص مرادء 
ضنا زاك مفسرة به لحار كر اند للد حدلنا أوليه ررد 


* ومن جهة السنة: ما روئ الأوزاعي عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة 
فقال: «ألا ومّن قتِل له قتيل فهو بِخَيّر النظريّن: أن يقتصء أو يأحذ 

1 
الدية 


وروى ابن أبي ذؤيب عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي قال: 


.175-١77 الشعراء:‎ )١( 
.50 (؟) المائدة:‎ 
.4٠ الأنعام:‎ )9( 
.77 الإسراء:‎ )5( 


(0) صحيح البخاري 07/7 صحيح مسلم 488/7 ح1765. 
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فال النبي صاى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة: «مَن قتثل قتيلا 
ذأهله يبن خيرئين انق أن يأ خدوا العقن :ونين أن يقتل )”7 . 

* ويدل عليه أيضاً: حديث عثمان وابن مسعود وعائشة عن النبي 
ون الع وبا لاك «(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: در 
بعد إحصان». وك بعك سان وقثّْل نفس بغير نفس6”". 

ال ا ل اا 
وي القتول 
لاني 

وروى ربيعة بن أبي عبد الر حمن عن عبد الرحمن بن البيلماني 
«أن النبي صلئ الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي. ففانة آنا احور مد 


(0) المصادر السابقة» وسئن أب قاود 4 خ1 255 سنن الترمذى ١5/5‏ 
ح10١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) سئن أبي داود 54١/15‏ ح7٠50»‏ سنن الترمذي 70/5 5» قال أبو عيسئ: 
هذا حديث حسن. 

(*) سئن الدارقطني 45,/7. 

(5) مسند الإمام الشافعي 2757 شرح معاني الآثار 2»١97/”‏ أحكام القرآن 
١‏ © السنن الكبرئ 75-77/4. مصنف عبد الرزاق »٠١١/٠١‏ مصنف ابن أبي 
شيبة 740/4 نصب الراية 4 //779» موسوعة فقه على بن أبي طالب ص1860. 


كاف القصاص والديات 0 الجراحات 30> 
ااا سس55:-252525252 222 سس سسسسكككتتتت111311331 00000 


١ . 0‏ 
أوفى بذمته)” ُ 


وناتع يل ينان تهنا املع عبان الأخره ويهوواد كن 
وساف :قال إزسة ةاعر 1 را بضعوة 

* فإن قيل: روئ الشعبي عن أبي جَحَّيفة عن علي عن النبي صاى الله 
عليه وسلم أنه قال: «لا قبل مؤمن بكافر)"") 

وروئ الحسن عن قيس بن عبّاد عن علي بن أبي طالب عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم: «لا يُقتّل مسلم بكافرء ولا ذوهيه ف قي 

قيل له: نجمع بينه وبين سائر الأخبارء وظواهر الآي التي ذكرناهاء 
فنقول: لا يقتل مؤمن بكافر معاهّدٍ لا ذمة له. وهو الحربي المستأمّن» 
ويجعل سائر ما وصفنا من الظواهر في سائر الكفار» ما خلا المعاهد. 

وأيضاً: في فحوئ هذا الخبر ما يوجب أن يكون الحكم مقصوراً علئ 
الحربي دوت غيره» وذلك لأنه عطف عليه قوله: «ولا ذو عهد في عهده». 
وت رادو عيد في عيده : كلام غير مستقل بنفسه» بل هو 

مفتقرٌ إلى إضمار ؛ لأنه لا يضح ابتذاء الخطاب بهء وكل كلام هذا سبيله: 


فيو هئف إل فسن وضميره ما تقدم ذكره من نفي القتل على وجه 
القصاصء إذ لم يتقدم في الخبر ذكر القتل إلا علئ هذا الوصف. 


)١(‏ مسند الإمام الشافعي ص ”5 "اء شرح معاني الآثار 1415/7» الدارقطني 
0/8" » نصب الراية 6 / 2778 نيل الأوطار 2١0١/1‏ كتاب الحجة 47/5 "7. 

(؟) صحيح البخاري 5/8/اء فتح الباري 51١/١7‏ (باب لا يقتل المسلم 
بالكافر)» سئن الترمذي ١1/5‏ ح7١51١.‏ 

(") أبو داود 777/5 ح5570» الفتح الرباني 27/١5‏ نصب الراية 5/4 17. 
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فصار تقديره: لا يقتل مؤمن بيكافرء ولا ذو عهد في عهله بالكافر 
الذي تقدم ذكره». والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الكافر الحربي 
المستامة نيف أن الغراة متصوز على الحربي. 

فإن قيل : الضمير في : (ذي العهد): قيل: مطلق. ا 
كأنه قال: لا يقتل مؤمن بكافرء ولا يقتل ذو عهد فى عهده. فأفادنا أن 

عهذده يحظر دمه. 

قيل له : قد با أن الكلام المفتقر إلئ الإضمار: سييلة أن تيكون ضتهيرة 
ما تقدم ذكره في أول الخطاب. ومعلوم أن الذي جرئ ذكْره في ابتداء 
الخطاب ' ليس هو قتلا علئ الإطلاق» فيضمر في النسق». وإنما المذكور 
كاف تصن وهو القتل علئئْ وجه القصاص»ء فكأنه قال: «ولا 
يقنص من ذي عهد فى عهده بالكافر), ولق أظيهر نا فيه ققاد ملفا كناك 
أفعهرتا فسدغيرها أطهوة ينا وهذا لا يجوز. 

وأيضا: فحكم كل كلام النبي صائ الله عليه وسلم أن يحمل على 
ذاكل عير 5 ولو حملناه علئْ ما قلتء لسقطت فائدته؟؛ لأنه يكون 
مقصورا على النهي عن بعض العهد». وخَفر الأمان» وقَثْل من لا يستحق 
القتلء وهذا معنئ قد علمناه بغير هذا الخبر»ء فاقتضئ الخبر فائدة غيره» 
ولا فائدة فيه إلا ما وصفنا. 

فإن قيل: اوسني أن البراة قن التعناضى هو بق الفيةة » لم يكن فيه 
دلالة علئ أن أول الخطاب مقصور علئ كافر حربي ؛ لأن تقديره: لا يقتل 
مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده بكافرء فأقل أحواله أن يقتل ذو العهد 
بكافر أي كافر كان» وهذا هو مقتضىئا اللفظ. إلا أن : تقوم الدلالة علئ أن 
ذا العهد يقتل ببعض الكفارء وهم الذميون. وليس في ذلك ما ينفي أن 
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يكون قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر»: عموماً في نفي قتل المؤمن بسا 
الكفار. 

قيل له: هذا غلط من قبل أن اللفظ الثاني إذا اقتتضئ أن يكون عائدا 
على ما تقدم ذكره من الخطاب». صار كقوله: لا يقتل مؤمن بكافر» ولا 
ذو عهد في عهده بالكافر الذي تقدم ذكرهء فيرجع اللفظ إلى المعهود 
والمنلاون د كره: 

ولو حملناه غلا مااقلت». لكان ذلك خطابا مبتدأ غير عائد عل اللفظ 
المتقدم» ولو كان كذلك لاستغنئ بنفسه عن عَوده إليه» وقد بين أن اللفظ 
غير مستقل بنفسه» بل عائد إلى ما تقدم ذكره » وأنه مضمر بما قبله. 

ألا ترئ أنك إذا قلت: لقيتْ رجلاً» ثم عطفت عليه كلاماً آخرء قلت: 
قال لي الرجل» ولا يجوز أن تقول: قال لي رجل» لأنه يصير غير الأول. 

ود هذامن الكلام: قوله تعالئ: #وَاففِظِين فرَوجَهُم 
وال لحنفظدت 0# فمعناه: والحافظات فروجهن» لأنه غير مستغن بنفسه. 
ا الفروج مضمرة في ذكرهن» كانه نالو التجانطن د ررح 
والحافظات فروجهن. 

ونحو قوله: « وَالذِين يمون المحصئدية لأا ريم هبيه 4 ”2 ثم قال في 
آية أخرئ: #إفَإِذْ #وَإِذ ميا ْوأ برآ ولك عِنْدَ مه هم الْكَدِبونَ 4 0 يعني من 

1« الاح ا 6 
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تقدم ذكر عددهم في الآية الأخرئ. 

فإن قال قائل: روي في بعض حديث على عن النبيى صاى الله عليه 
وسلم: ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر»» ولم يذكر فيه: «ولا ذو عهد في عهله), 
وإطلاق ذلك يقتضي نفي القصاص بينهماء إذ ليس في الحديث ما يخصه. 

قيل له: هما جميعاً حديث واحد”''» وروي فيهما جميعاً أنه أخبر عما 
في صحيفة عنده عن النبي صل الله عليه وسلم» وإنما إسقاط ذي العهد 
من جهة بعض الرواة» فأما أصل الحديث فهو ما وصفنا؛ لأن كلام الرواة 
عزاه إلى الصحيفة. 

وأيضا: لو لم يكن في الخبر دليل على أنه حديث واحدء لكان 
الواجب حملهما جميعا علئ”" أنهما وردا معاًء وذلك لأنه لم يثبت أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال ذلك في وقتين» مرة مطلقاً من غير ذكر ذي 
العهدء وتارة مع ذكر ذي العهد. 

* وأيضاً: في بعض الأخبار ما يدل علئ أن الحكه مقصور على 
الكافر الحربي» وهو ما روي أن النبي صا الله عليه وسلم قال فى حجة 
الوداع حين طالبوا بدخول الجاهلية: «ألا إن كل دم كان في الجاهلية» فهو 
موضوع تحت قدمي هاتين» وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب. لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهله) ". 


.١57/١ ينظر: أحكام القرآن للمؤلف‎ )١( 
(؟) وفي (ق.ج) «حملهما جميعاً على معنئ واحد).‎ 


(؟) صحيح مسلم 4859/١‏ ح8١15١ء.‏ سنن أبي داود ,)١9008( 55١/7”‏ 
6 حم 50570ء الفتح الرباني 77/15. 
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فكأنه قال: لا يقتل بكافر قتِل في الجاهلية» لأن الخطاب عليه خرج. 

فإن قيل: خروج الخطاب على سبب» لا يوجب أن يكون الحكم 
مقصوراً عليه» بل يعتبرون اللفظ إذا كان أعم من السبب. 

قيل له: كذلك هوء إلا أنا نقصره عليه بدلالة» ودلالته ما وصفنا. 

* ومن جهة النظر: أن الذمي محقون الدم حَنْناً لا يرفعه مضي 
الوقت» وليس ببعض للقاتل ولا ملكه» فأشبه المسلم من هذا الوجه. 

ولا يلزم عليه الحربي» لأن حقن دم الحربي محصور بوقت؛ لأنه لا 
يُترك في دار الإسلام» ويُرّدُ إلئْ دار الحرب» فيستباح دمه. 

ولا يلزم عليه الأب؛ لأنه بعضهء ولا عبده؛ لأنه ملكه. 

هرارضا ل تلن ميا علن: اد كا لو كل فيا ام امجلي فقن 
بها''» وهو مسلمُ بذمي . فلو كان الإسلام مما يمنع القصاص في 
الابتداء» لمنعه إذا طرأ بعد وجوبه قبل استيفائه» ألا ترئ أنه لما لم يجب 
القصاص بين الأب والابن إذا قتله'''» كان كذلك حكمه إذا ورث ابنه 
القَوّد عن غيره» فمنع ما عرض من ذلك استيفاؤه» كما منع من ابتداء 
وجوبه. 

قال أبو جعفر””": (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن المسلم 


عه 


ع 2000 


)١(‏ المبسوط .»١7١/7‏ بدائع الصنائع <١‏ المغني والشرح الكبير 
4" 


.591/9 المغني والشرح الكبير‎ »١55/١ أحكام القرآن‎ )١( 


0 كتاب القصاص والديات في الجراحات 


يقتل بالحربي المستأمّن» وشبَّهه بالذمي» لأجل الأمان)”". 

وكتد هما لذ قاد من المسلم. 

له: لآن الحربي مباح الدم. الآ أن إناة مؤجلة بالأمان» ومتئْ رجع 
إلى داره: عاد إلئ حكم الإباحة» وهو كالدَيّن المؤجّل» وجودٌ الأجل فيه 
لا يخرجه عن وجوبهء كذلك وجود الأجل في الإباحة» لا يسلبه حكم 
الوباحة من الوجه الذي ذكرنا. 


مسألة : [القصاص بين العبيد والأحرار ] 


قال أبو جعمر : (والعفدل والأحرار في القصاص في الأنفس 000 


قال أبو بكر : الدليل على ذلك: قول الله تعاليا : « ييا لبن اما يرب 
لَه ألِْصَاصٌ في ألْقَيْقَ 4”". وذلك عمومٌ في الكل. 

فإن قال قائل: قل بين المراد بقوله: #الثر لخر والْعبد َالْعبدٍ 1 

قيل له: لاا يوجب ذلك تخصيص العموم؛ لأنه تفسيرٌ لبعض ما 
انتظمته الجملة» وقد بِيّنًا نظائر ذلك فيما سلف. كقوله تعالىا: # وَوصَينًا 


ع0 سي سبي ير بل بوه و رو عر حو سد لتر سس جد 


ل 2 2 سل الرو | سامح >2 ا 9 ل مو ل 
الإضئن بوالِدَيْهِ حملته أمده.وهنا عل وهن وفصدله. في عامينٍ أن اشحكر لي ولوالديك 


3/١ المستشوط‎ )1( 

(؟) كتاب الحجة 2576/5 أحكام القرآن .١76/١‏ 
(©) البقرة: 7/8ا١.‏ 

.١7/8 البقرة:‎ )5( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 571١‏ 
يت ع ارا اع انر م ا 70 
إِكَ عو ا فلم يدل علئْ خصوص 


ا 2-7 


لظ الويا ف سبفة أكسياء”” 1 
بعض ما دخل في آية الربا. 
وليس في استعمال عموم اللفكل يتقاط فائدة قوله تعالئ: ##الٌ 


74 الأنه كلام خخَرَجَ علئ سببء وهو ما روي أنه كان بين حَيَّيّن من 
العرب قتال» ولأحدهما طول على الآخرء فَأبَوا أن يقتلوا بالعبد منهمء 
إلا 00 غيرهم» وبالأنئئ منهم الذكرء فنهاهم عن ذلك”'' بقوله: 
ار باحر والعبد بِالْعبدٍ 7". 

وأيضاً: قد اتفق الجميع علئ قتل الأنثئ بالذكر» والعبد بالحر*» ولم 
يوجب ذلك" إسقاط فائدة اللفظ. كذلك قتل الحر بالعبد. 


ود ص يج سر 


ودليل آخر : وهو قوله تعالى: © وكبنا علميم ها أن التَفْس يا لتَفْي 


.16526١5 لقمان:‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلم ١١١١/7‏ ح21687 وهي: الذهب». والفضة» والبرء 
والشعير» والتمرء والملح. 

.١7/8 البقرة:‎ )"9( 

(5) أحكام القرآن 2١75/١‏ تفسير الدر المنثور في التفسير المأثور .51١8/١‏ 

(5) كتاب الحجة 7117/5 وما بعده. المغني والشرح الكبير 7"17/1/9. 

(1) وفي (ق.ج): «عند مخالفنا». 


خض كتاب القصاص والديات في الجراحات 


وَالْمَبِ بِآَلْمَينِ 274 وهذا الحكم وإن كان مكتوباً علئ بني إسرائيل؛ 
فهو لازم لنا حت يثبت نسخه. 


ويدل عليه أيضا: قوله: #وَمَنْمِيِلَ مَظلُومًا فَقَدُ ملا لولِيَء سَلطنا قلا 


مرف فَالقَتَلِ4”"» وقد بِينَا أن المراد به القوّدء فكل مقتول ظلماً فهذا 
بعيديدن العيووه الا فااقاء الدل هاا حصوص»: 

ومن جهة السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (العمتلهون تكانا 
دماؤهم»” ". وعمومه يقتضي دخول العبد فيه. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع علىئْ دخول العنة نينا ذا 0 مسرا وطفتدل إن 
اللفظ قد انتظمهء فوجب أن يكون عاما في الجميع. 

فإن قيل: التكافؤ يقتضي المماثلة» وليس العبد بمثل الحر. 

قيل له: قد جعله النبي صا الله عليه وسلم مثله حين جعل كل مسلم 
كفو المسلم”** في باب القصاص. 

وروئ إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «العمد قود إلا أن يعفو ولي 
المقتول»””'» ولم يفرق بين الحر والعبد. 


(1) المائكة 6 2: 

(5) الإسراء: *77. 

() أبو داود ح5070» وغيره» وينظر التلخيص الحبير .١١8/5‏ 
(84) صحيح مسلم 889/57 ح8١17.‏ 


(0) سبق تخريجه. 


كتاب القصاص والديات في الجراحات و 


ومو هيا اللطاره أ عقا المساواة ساقط في الأنفس» والدليل عليه: 
اتفاقنا انحميها غلرا فقن العشرة بال انهو 

فإن قيل: النفس الواحدة مكافئة لعشرة أنفس. 

قيل له: والعبد مكافئ للحر. 

عل أن نا عب “لاني ينه فقال: إذا قل واحدٌ عشرة: قتِل» 
وأَخِدَ منه تسع ديات د 

فإن قال قال العيد هال »قاذ تلقن :يه تقر السك جمال: 

قيل له: ولا نتلف نفساً هو مال» فلا نوجب القصاص بين العبيد في 
الأنفسء كما قال إبراهيم» والشعبي””''» وإياس بن معاوية”'» وجعلوه 
كالبهجةة: 


. 577/9 كتاب الأصل 585/5» والمغني والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 

(*) ينظر لقول الإمام الشافعي: مغني المحتاج 277/4 وأما عند الحنفية: قَيِل 
لجماعتهم» ولا شيء للباقين. الهداية مع تكلمة شرح فتح القدير .5115/٠١‏ 

(:) مصنف عيد الرزاق »8-7/١٠١١‏ المحلى لابن حزم »100-1١51/48‏ المغني 
والشرح الكبير .701١7/64‏ 

(8) إناكن :نور عا ونين قره المت أو فعا ويل سشييون رترظط الذكاء »نزي 
يضرب المثل في الذكاء» كان صادق الظنء لطيفاً في الأمورء وكان عمر بن عبد 
العؤيو 'قك ولاه قضاة اللضرة» تون بيوافيظ مكة انعة_وعشرين: وعائة «وعهزو سيف 
وسبعون. انظر وفيات الأعيان 4/1 الأعلام .77/1١‏ 


ومن حيث اتفقا علئْ وجوب القصاص فيما بين العبيد في الأنفس"''. 
وعلى قتل العبد بالحر. وجب مثله فيما بينهم وبين الأحرار. وصح بذلك 
اد عقي العا وو ع 

وأيضاً: فقد اتفقوا أيضاً على لزوم الكفارة في قتل العبد خطأء ولم 
يكن بمنزلة من قت دابة. 

زوليل آخر وهو أن العندمسقوة الده معقنا لا برقعة سفي الرقت: 
وليس ببعض للقاتل . ولا ملكه. شين لبد 7 

فإن قيل: لما لم تقطع يد الحر بيد العبدء لم يقل به» كما لم تقطع يد 
المشلو ييل التحربي» لى يقل بنه: 

قيل له : هذا اعتلال فاسد؛ لأنه لو قَطّم يد رجل شلاء": لم تُقطع 
يده بهاء ولو قتله. قتل به. 

وأبفاءفإن اعتبار المساواة واجبة في الأعضاءء غير واجبة في 
الأنشوي دين لذلة أن البدالفحميهة لأكوعة لاد بوجت الصحيح البالغ 
بالصبي. والمجنون. والزّمن» وناقص الأعضاءء ولفقل ضفر ة بواحد». 
ولا تؤخذ عشر أيدٍ بيد. 

وأيضاً: روئ ليث عن الحكم أن علياً وابن مسعود قالا: «مَن قَتَلَ عبدا 
متعمداً: فهو قد)9) 


."١9/5 كتابس الحجة‎ )١( 
.١5/١ (؟) أحكام القرآن‎ 
.778/٠١ تكملة شرح فتح القدير‎ )*( 
.76// السئن الكبرئ‎ )( 


كنات القضاضن .والديات فن الجر اتات 8 


ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافهماء فثبتت حجته. 

مسألة : [لا قصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر: (ولا قصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون 
التفضن )37 . 

قال أبو بكر : وذلك لوجوب اعتبار المساواة فيما دون النفس» لاتفاق 
الجميع علئ أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء. 

مسألة : [جناية العبد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (والواجب فيما جناه العبد على الحر أن يدفعه مولاه. 
أو يفديه منه بالآرة م 

وذلك أن الجناية ثة ثبتت في رقبة العبد إذا كانت مما لا يجب فيها 
القصاص. كما ثبتت في رقبته إذا وجب فيها القصاصء» وتُستحق بها 


الرقبة, د سا 1 وياد د شقن الع ل 
6 إلا أن يفديه 0 لأنه إذا حصل لولي ا أرش 208 فقد 
استوفىئ حقه. 


.770/5٠١ كتاب الحجة 5590/5. الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 
الأرف: دية الجراحات» والجمع أروش. ينظر المصباح المنيو (أرش)ء‎ 6 


مختار الصحاح (أرش). وشرعاً: اسم للواجب على ما دون النفس. كتاب الأصل : 
2/5 


375 كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


مسألة : [جناية الحر على العبد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (وجناية الحر على العبد فيما دون النفس توجب عليه 
ما نقصه لمولاه في مالهء لا علئ عاقلته)"''. 

وإنما لم يلزم العاقلة ما جنئئ علئ العبد فيما دون النفس» من قِبَل أن 
حكم ما دون النفس من الجناية عليه حكم الأموال» والدليل عليه: أنه لا 
قصاص في عمدهء فصار كالجناية علئ الدابة ونحوها. 

مسألة : 

(فإن فقأ عيئيْه» ففي قول أبي حنيفة: موالاة بالفيان: إن تجا أمسكةه 
ولا شيء له. وذ قاد يليه إن العالى» وأخذ جميع قيمته)'". 

وذلاك للأن مركب الجارة هو عمية القبمته_روالئد ابل غلينة آن العين 
من العبد نصفه» ولا خلاف بينهم أنه لو فقأ إحدئ عينيه: كان عليه نصف 
قيمته» فوجب أن يكون أرش العينين جميع القيمة. 

ثم إذا لزمه جميع القيمة فأداهاء لم يجز بقاء العبد علئ ملكه مع أخذ 
القيمة» لآنه لا يجوز اجتماع الشيء وبَدله في ملكه فيما يصح تمليكه. 
فلذلك لم يكن له شيء إذا لم يسلم إليه العبد. 

* وأما في قولهما: فالمولئ بالخيار: إن شاء ضمن”" الفاقىء نقصان 
القوف: امياك العنود ون شاع سمه العيدية واحد اليد 


.1454/٠١ الهداية مع البناية‎ )١( 
لابه م حظتوح فق القدوي ا ار‎ 480 
وفي (ق.ج): «أخذ من».‎ )*( 


كناك القضياضن :والنرنات'فى الجر نات ا 


وشبهاه برجل خرق ثوب رجل خرقاء فأتئ على أكثره: فصاحب 
الثوب بالخيار عندهم جميعا: إن شاء أخذ النقصان» وأمسك العوت» وإن 
شاء أخذ القيمة وسلّم إليه الثوب"''. 

وفرّق ارو مطدفة بديها عن حعية أن أرركن»] الغ 507 وهو القيمة. 
نيعت الحنانة إل غيرها ف ولس تلتضنان الكترق مقن را لالع كان له 
الخيار في تضمين القيمة مع تسليم الثوب». وإن شاء ضمن النقصان. 

مسألة : [جناية الحر على العبد] 


قال أبو جعفر : (وقال أبو حنيفة فيما جناه الحر على العبد مِن قَطْع 
عضو» أو فقء عيّن: فعليه فيه جزء من قيمته إلا حصته من عشرة دراهم 
من قيمته) '". 

قال أبو بكر : هذا الإطلاق في النتقصان غير صحيح في قول أبي 
حنيفة ؛ لأن أبا حنيفة إنما يعتبر ذلك فيما زاد علئ دية الحرء أو أرش 
عضو يده أو كان أرشه مثل أرش الحرء فيْنْقص منهء فإذا لم يبلغ دية 
الحر : فإنه لا ينقص منه شيئا. 

نحو أن يقطع يد عبدٍ قيمته خمسة آلاف» فيجب عليه ألفان وخمس 
مائة» لا ينقص منها شيء» فإن كان قيمة العبد عشرة آلاف أو أكثر» فعلى 
الجاني خمسة آلاف إلا خمسة دراهم. وكذلك لو قتله: كان عليه عشرة 
آلاف إلا عشرة دراهم في قول أبي حنيفة ومحمد. 


.5"57/٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 
.5491//١١ (؟) كتاب الأصل 097/15» بدائع الصنائع‎ 


ان كتاب القصاص والديات في الجراحات 

وقال أبو يوسف: عليه قيمته بالغة ما بلغت""". 

وروي نحو قول أبي يوسف عن عمر» وعلي» وابن عباس" 

وروي مثل قول أبي حنيفة عن عبد الله بن مسعودء وإبراهيم» 
وعطاء» وسعيد بن المسيب» والشعبي' ". 

والكلام في هذه المسألة من وجهين: 

أحدهما: في مَنْع ضمان قيمته بأكثر من الدية» والآخر في النقصان 
عن القزة: 

فأما الدليل على امتناع مجاوزته الدية: فهو أن قيمة النفس في الجناية 
لم نُجعل أكثر من الدية» والدليل عليه: أن مَن قل من الأحرار لم يجاوز 
به الدية» مع تفاضل الأنفس» وتفاوت ما بينهماء فتْبّتَ أن قيمة النفس في 
الجناية لا يجوز أن تكون أكثر من الدية» وضمان العبد 5200 
الجناية» ولا يجوز أن يضمن بأكثر من الدية. 

ولد هل أن كبمان هو يوق الحنانة» أ الغائلة تكله رو 
فيه الكفارة في الخطأ. والقود في العمد. 

ولا يشبه الغصب» فيضمن الغاصب قيمته بالغة ما بلغت» من قِبَل أن 
ضمان الغصب ضمان الأموال» وله أصل متفق عليه» فهو مردود إليه. 


وأما ضمانه بالقتل» فهو من طريق الجناية. فكان درطو لد النصيس 


)١(‏ المبسوط /ا19/7. 
(0) مصنف عبد الرزاق »4/٠١‏ السئن الكبرئ 5/8 .٠١‏ 
(0ينظر مضنف غبد الرزاق >94/١‏ النين الكبرئ 15/8 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 4 
”سس بيب يبيب يبب مااي 0 


الأحرارء في أن قيمتها ليست بأكثر من الدية. 

فإن قال قائل: لما اتفق الجميع علئ حطها عن دية الحر إذا كانت 
القيمة ناقصةء» وجب مثله في الزيادة» لأنها قد أشبهت الأموال في جواز 
النقصان. 

قيل له: وجوب النقصان لا يخرجه من ضمان الجنايات؛ لأن دية 
المرأة أنقص من دية الرجل» وضمانه ضمان الجنايات» ولا يجوز أن تزاد 
ديتها مع ذلك على دية الرجل الحر. 

وكذلك دية الجنين أنقص من دية الحي» ولم ينف أن يكون ضمانه 
ضمان الجنايات» ولا يزاد علئ الدية من حيث نقص منها. 

فإن قيل: لما لم يعتبر فيه قدر معلوم. وكان حكم التقويم قائماً مع 
إتلافه بالجناية» صح أن حكمه حكم الأموال» دون الجنايات على 
الأحرار. 

قيل له: وجوب التقويم؛ وكون بدله غير مقدر» لا يخرجه من حكم 
البجنارة ع الذتول أن با تعن فيه الحكوية"'“ تنين الجتايات عدى الأخرار 
غير مقدرء بل هو مقوّم» ولا يُخرجه ذلك من أن يكون فسمانه ضمان 
الجناية» وأنه ليس بمال. 


)١(‏ حكومة العدل: هي الأرش غير المقدر في الشرع» ولا قصاص فيه بالاعتداء 
علئ ما دون النفسء. من جرح أو تعطيل وغيرهماء ويترك أمر تقديره للجاكم بمعرفة 
أهل الخبرة والعدول» مثل قطع لسان الأخرسء والعين القائمة الذاهب نورهاء واليد 
الشلاء» والرجل الشلاءء وذكر الخصي والعثّين وغيرهم. ينظر المبسوط “27/5/75 
بدائع الصنائع .585١/5٠١‏ 


خض كتاب القصاص والديات في الجراحات 


الكفارة فى الخطأء والقود في العمدء وكذلك لا يسلبه حكم ضمان 
الجناية فى المنع من المجاوزة به الدية. 

* وإذا ثبت أنه لا يجاوز بقيمته دية الحر: وجب النقصان؛ لأن الناس 
فيه علئ قولين: منهم مّن يجاوز بها الدية» فيوجبها بالغاً ما بلغ» ومنهم 
من لا يجاوز بها الدية» وكل من لم يجاوز بها الدية: نقص عنهاء فلما 
صح عندنا بما ذكرنا"'' أنه لا يجاوز بها الدية: وجب أن ينقص عنها. 

وإنما كان النقصان عشرة دراهم؛ لأن كل من أوجب النقصانء لم 
يقدر بغير ذلك. 

مسألة : [دية أعضاء العبيد] 

2# ع 1 74 ٠ 7 ٠‏ قر 

قال أبو جعفر : (وفى أذن العبد إذا قطعت.». وحاجبه إذا تف فلم 
ينبت: النقصان)”'. 
عر 5 ١ ١‏ 
أذنى العبد» أو إحدئى حاجبيه: نصف القيمة» كما يجب فى الحر نصف 
اديه 

وهذا الذي حكيناه عن أبي حنيفة من رواية محمد» هو مرجوع عنه. 
وحاصل الجواب فيه هو ما ذكره أبو جعفر. 


)١(‏ وفي (ق.ج): «نقص عنهاء لاتفاق الجميع أنه لا يجاوز». 
(5) بدائع الصنائع .41/91//١٠١‏ 
فر الهداية ع تكملة شرح فتح القدير 5١ ١‏ . 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 28 
سي مي سح يح ييحبييحببضضطضص ‏ د ا 


روئ الرجوع أبو يوسف. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد في ذلك مثل قول أبي حنيفة الآخر. 

والأصل في ذلك: أن الجنايات علئ الأحرار يعتبر فيها ذهاب الزينة 
علئ حيالهاء والنفع علئ حياله" . 

زالاتل مار نعي لقي ةنقاق العسيد عن نواه الأفضار أن في 
إحدئ أذني الحر: نصف الديةء تطعا رياد ينها الريك فقد روي عن 
النبي عليه الصلاة والسلام «أن في الأذن فوفك انارق" توراه حوس سن 
إنيغاق عو نهل قن اله فياك الله عليه وسلم هرسا 

وكذلك الأنف: فيه الدية”" » والمبتغئ منه الجمالء» وفي اليدين: 
الدية» وكذلك العين إذا ذهب ضؤوهاء والأسنان» وسائر الأعضاء©» التى 
فيها المنافع. 1 

وكذلك في ذهاب العقل » أو ماء الصلب”” من ضربة: ففيه الدية» 
وإنما أبطل المنفة: قو رذللك أن العتايا هك الأجخرار عير نهنا 
الجمال علئ حياله» والنفع على حياله'''. 


.7179/١١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) السئن الكبرئ 805//8» قال الزيلعى فى نصب الراية :57١/5‏ إنه غريب» 
وقد ذكره من مراسيل سعيد بن المسيب. ا 

(*) مصنف ابن أبي شيبة 9/ ٠١655‏ سنن النسائي //07. 

(:) كتاب الأصل .55١/5‏ 

(4) وفي (ق.ج): «إذا ذهب عقله أو ذهب ماء صلبه». 

(5) بدائع الصنائع 1/٠‏ . 


7 كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


وآما الختنايات على الغنيد""'فإننا بعدر فبهنا الشعة فتحست؟ لذن 
ذلك عظم ما يراد منهاء وشعر الحاجب واللحية والأذن إنما أعظم ما يراد 
منها الجمال؛ فلا يجب فيها أرش مقدرء وإنما يجب النقصان» كما يجب 
في الدابة وسائر الحيوان التي هي أموال. 

وأيضاً: فإن الجناية فيما دون النفس عدئ العبيدء لما كان حكمها 
حكم ضمان الأموال» مسن جهة سقوط القصاص في عَمُْدهاء أشبهت 
الجناية علئ سائر الأموال من غير بني آدم» إذ كان عُظّم ما يراد منها 
وجود النفع. 

مسألة : [لا قصاص بين العبيد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (ولا قصاص بين العبيد فيما دون النفس» ولا بين 
د 

قال أبو بكر : وذلك لوجود اعتبار المساواة فيما دون النفسء» فلا 
وتخن لالض ويل العيلة لعدم المساواة. 

ولا تؤخذ يد العبد بيد الحرء لمعنئ آخرء وهو أن حكم اليدين 
مختلف في باب تقويم إحداهماء وعدم تقويم الأخرئى» فلم تؤخذ 
إحداهما بالأخرئ وإن كانت يد القاطع أنقص» كما لم تؤخذ يد اليسرئى 
باليمنئ » لاختلافهما فيما يتعلق بهما من الحكم. 

ألا ترئ أن اليمنئ تقطع في السرقة وقطع الطريق» ولا تقطع اليسرئ 


2230 المرجع السائق ص 1/51 5. 
(؟) كتاب الحجة 8194-776/5. 


كتاسب القصاص والديات فو الجراحات كرا 


عندناء فلما اختلف حكمهاء لم تؤخذ إحداهما بال وق 

وكذلك يد الحر والعبد» ويد الرجل والمرأة. 

ولا تؤخذ يد العبد بيد العبد؛ لأن المساواة بينهما إنما تُعلم من طريق 
التقويم والاجتهاد.ء ولا يجوز إيجاب القصاص على هذا الوجه. 

والدليل على صحة ذلك: أن من قطع يد رجل من نصف الساعد: لم 
يقتص منه؛ لأن المساواة فيه لا تعلم إلا من طريق الاجتهاد» فصار ذلك 
أصلا في امتناع إيجاب القصاص من جهة الاجتهاد. 

مسألة : [القصاص بين النساء] 

قال: (والقصاص واجب بين النساء الحرائر في الأنفس وما 
دونها)0). ١‏ 

وذللكتلسناوونة فى الاعفتاف لأن أروشها مقدرة تولب كالغعية 
فا يكين فيا دوة الشسىة لآن ارقوييك كل واحومدية لا عنم الاسن 
طريق التقويم. 

مسألة : [القصاص بين الرجال والنساء] 

فال 13ل سياه .وين لساك والنباء :قينا ووة اشن »نو القيضاءن 
بينهن وبين الرجال في النفس). 

وإنما لم تجب فيما دون النفس » لما بينّا من اختلاف حكم يد المرأة 
والرجل» والتساوي معتبر فيما دون النفسء» ولا اعتبار به في النفس. 


.51١8/5٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 


ا كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


فلذلك وجب القصاص في الأنفس""' 

وقد روئ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس (أن النبي صاى الله 
عليه وسلم : قتل رجلا بامرأة»”''» وروي عن أنس من طرق. 

وطااروى عرعى بن إيما عل ف عمق إن ينلع كال 0 

عن الحسن «أن رجلا جرح امرأته» فترافعوا إلى الى ا انب 
وليه ىح ا الب '» فأنزل الله 
تعالئ: #آلِرجَالٌ ومو عل ايسآ 4”. الآية” » فقال النبي صلئ الله عليه 
وسلم: (أونا أفراء:وازاق الله غير 

فصار أصلاً في نفي القصاص فيما بين الرجل والمرأة فيما دون 
النفس. 

مسألة : [قتل الجماعة بالواحد] 

قال أبو جعفر : (وتقتل الجماعة بالواحد» ولا تؤخذ يدان ييد)0". 


قال أبو بكر: روي عن عمر أنه قتل جماعة بواحد من أهل اليمن» 


.60٠/9 كتاب الحجة 77/5٠5»؛ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

.١71919/7 صحيح مسلم‎ » 4٠/8 صحيح البخاري‎ )١( 

(05) تفسير الدن المنثووءة / 617: 

(5) النساء: 5". 

(4) وفي (ق.ج): «إلئ قوله تعالئ من أموالهم». 

(1) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١78/05‏ 

(0) ينظر: أحكام القرآن للمؤلف »١55/١‏ بدائع الصنائع »55794/٠١‏ المغني 
والشرح الكبير 751//9. 


كتانه القصاص والديات فى الجراحات 7/0 
ات م ير 


وقال: «لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتُهم به»"''» وذلك بحضرة الصحابة» 
وأيضاً: قال الله تعال': #من قَصَلَتَفْسا بمَيْرِ نَم أو هْسَادِ في ألْأَرْضٍ 
مَمحكان مَتَلَالنَاىَ يرع 298 «تجمل. قاتل الواحن كقادل جماعة ": 
فإذا اشترك جماعة”'“ في قتل رجلء» فصاروا كلهم في حكم من قتلوا 
"5 0 ل ار سل سس 0 بصي نري ا2 1011 )0( _ 0 
وأيضاً: قوله: #ومنقئل مظَلُوما فَمَدَ جَعَلًْا لوليّو- سلطننا * ٠»‏ ولم يفرق 
بين من قتله واحد أو اثنان» وقد ثبت أن السلطان المذكور هو القودء 
وأيضاً: النفس لا تتبعض في الإتلاف» وكل واحد منهم في 
الحكم كأنه أخذ تحعسديا لزعي غلية القروة: الذترف: ان التطليية 
لما لم تتبمّضء كان إيقاعه لبعضها إيقاعاً لجميعهاء كذلك 
مشاركنه شيرع فى الخد السفسية وهى لا تتبعض كأخذ جميعهاء 
فلزمه القود. 


1/7 السترم الكيوف‎ )1١( 
.77 سورة المائدة:‎ )0( 
وفي (ق.ح): «الناس».‎ 69 
.586/5 كتاب الأصل‎ ):( 
.77 الإسراء:‎ )6( 


ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «العمد قود)"''. 
صلئى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل اثنان بواحد)”". 


قيل له: يحتمل أن يكون في رجلين قتلاء وأحدهما من لا يجب عليه 
القصاصء وتكون دلالته ما قدمنا. 


فإن قال قائل: قوله تعالى: #أَلنَّفْسَ بالتّفيسن 54" ينفي أذ النفسيّن 
بالتفدو: 

قبل له: إنما أويخبه أل التقين بالتفسس »: والنفسنان بالتفين: ل وك له 
في الآية» فهو موقوف على دليله. 

وإن قبل: قوله: كيب علد الْقِصَاصٌ في الْمَتَلَ 4 : نتى كل الاين 
ناوا نجل لآن القصاص يقتضى الممائلة والمساواة» والنفس الواحدة غير 
مساوية للجماعة. 

قيل له: لا دلالة فيها علئْ ما ذكرت؛ لأن القصاص ليس هو أن 
يسترقى يكل نا اتلف كلقن فقاصي اعدانة» لآن السبير ينض ضيقن 
وإنما معنئ القصاص: أن يتلف عليه نفسه» كما أتلف نفس المقتول» وقد 
قلنا إن كل واحد من هؤلاء متلف للنفس في الحكم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 759/9 مصنف عبد الرزاق 51/4/9» وهذا قول 
بعض العلماء» وما وجدت الحديث بهذا اللفظ. 

() سورة المائدة: 50. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات فك 


وكذلك إن احتج بقوله تعالئ: مَمَنٍ أعْتّدى عَلَيَكم عمد عليه مَل مَا 


عمد لتك #". 

قلنا له: إن هذا إنما أتلفنا عليه مثل ما تناول؛ اس د 
النفس في الحكم»ء إذ كانت النفس لا تتبعض في الإتلاف» في فيستحق عليه 
مثل ما أتلف. 

* وأما اليدان فلا تؤخذان بيد واحدة '"؛ لأن اعتبار المساواة واجب 
فيما دون التفتن + بد لالة أن اليد الصحيحة لا وبا لفاذء بالاتفاقء 
فكذلك لا تؤخذ يدان بيد" 


مسألة : [القصاص بين الوالد والولد] 

قال : (ولا قصاص بين والدٍ وولده فيما جناه الوالد في النفس». 
00001 

وذلك لما روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقتل والد بوئده 


.١95 سورة البقرة:‎ )١( 

() كتاب الأصل .441١/5‏ 

(9) تكملة شرح فتح القدير .7717/١٠١‏ 

(5) كتاب الأصل 591/5» الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .77١/٠١‏ 

(5) سنن الترمذي ١١/5‏ ح٠٠1١‏ وسكت عنه» سئن ابن ماجه 27555١‏ مسئد 


أحمد »59/١‏ سنن البيهقى 279/8 وينظر تحفة المحتاج لابن الملقن 445/7 
2,)١6851/(‏ وقد أفاد صحعحته . 


لذن كتات القصاص والديات في الجراحات 


ولقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك")"''» فأضافه 
إليه كما أضاف إليه ماله» وإطلاق هذه الإضافة ينفي القودء كمالم يقتل 
المولئ بالعبد؛ لإضافته إليه بالملك”'". 

وكون الأب غير مالك لابنه» لا ينفي استدلالنا من الوجه الذي فلك 
لأن القود تسقطه الشبهة» وصحة إطلاق الإضافة كإضافة الملك 862 
بوط 

ويدل عليه: ما روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: 
«أولادكم من كسبكمء ٠‏ فكلوا من كسب أولادكم»”'"'. فأضاف الولد 
إلندها ؤسناة كسب كما أن عند اكقتس تعتان د لناك اميه نون قوط 
القود. 

وأيضاً: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لو حَذَفه بسيفه. فقتله: لم يُقمَل 
به» فكذلك إذا ذبحه. 

كما لم يختلف حكم القود في الأجنبي في حَذفه إياه بالسيف. 
دَبْحهء فلما انتفى القود في أحدهما: دل على أنه إنما لم يقتل في حَذفه 
إياه بالسيف . لأنه ممن لا يقتل به بحال. 


)١(‏ أبو داود اس ال صصح ادن حباك ا ل" وينظر 

(0) في الأصل: كما ينفي أن يقاد المولئ بعبده؛ لإضافته إليه بلفظ يقتضي 
الملك فى الإطلاق». 

(6) أبو داود 46٠١/7‏ ح٠”هلاء‏ سنن الترمذي 59/7 ح58١1.‏ قال 


كتاب القصاص والديات في الجراحات 5/0 

فإن قال قائل: لأنه يملك تأديب ابنه» وحذفه إياه بالسيف على وجه 
التأديب. 

قيل له: لا يجوز له تأديبه بالسيف بلا خلاف» فلا فرق في هذا بينه 
وبين الأجنبي. 

فإن قيل: فأوجب القود عليه إذا َل ابنه وهو عب لحقه المولئ. 

قن لههت لا عر ولكه ومن وان أن المرلر ل[ ملك هنذا العسة سن 
عبده» ألا ترئل أنه لا يجوز له قتله» ولا يجوز إقراره أيضاً عليه بالقتل» 
فلا فرق بين أن يكون حرا أو عبداً في نفي القصاص عن الأب. 

وأيضاً: فإن أحدا لم يفرّق بينهما. 

ويدل على صحة قولنا: أن الابن لو ورث قوداً علئ الأب من جهة 
غيره: لم يكن له أن يقتلهء» فدل على أنه لا يملك القود عليه بحال. 

مسألة : [قَطَع يمينَ رجِلَيّن عمدا] 

قال : (وإذا قطع يمين رجلَّيّن عمدأً: كان لهما أن يقطعا يده اليمنئ. 
ويضمناه دية واوسنهما” - 

سين قتل بهماء ولا شيء عليه لهما غير ذلك). 

قال أبو بكر : وإنما كان هذا هكذاء من قبّل أنهما إذا أخذا اليد 
بينهماء فكل واحد منهما مستوفب لنصفهاء واعتبار المساواة واجب فيما 
دون النفسء فلم يجز أن نجعله مستوفياً لجميع حقه. وهو إنما استوفئ 
نصفهء فبقي له إلى تمام حقه النصف» فيستوفيه من المال؛ لأن القاطع 


.81779/١١ بدائع الصنائع‎ )١( 


ام كتاب القصاص والديات فى الجراحات 
ممسك”"' لذلك لنفسهء لأنه قضئ به حقا عليه» فانتقل حق المقطوع إلى 
المال. 

* وأما النفس: فلما سقط فيها اعتبار المساواة: جاز أن يكون 
قبل القتل. 

ولو قطع يدّه؛ ويد القاطع شلاء: كان له أن يعدل عن القصاص إلى 
المال» لأجل نقصان يده عن يده. 

وها + فلم كانت البق ود اهدي ها فنا ليه ضير شية اسه 
الجناية عل الأموال من هذا الوجه. 

والدليل علئ أنه قد يجب فيها المال من غير شبهة: أن يد القاطع إذا 
كانت شلاء: كان للمقطوع يده أذ الدية» ولا يجب مثله في النفس إذا 
كان القاتل ناقصاً عن المقتول. 

ا ال ا ا لكا 
الواحدة ويجرة آخة الشمية بالنشين الو اين ة. 

ومن أجل ذلك "تال امعان فين در لين عسداء ثم حضر ولي 
اجدذههاء فاستوفئ القصاص لنفسه: أنه لا شىء لالآخر. 

ولو قطع يديهماء دشي أعذههاً» واسعو فر اليد بالقفشناض: كان 
لأكخر:ذرة الية4 لكنه قد نع يما قفتا أن انمكحفاق :تعض دالبل يرحى 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 00 


الكاله كلاف امععتاق تحمعنا 

واهذا كان اعفان يعن النقن لا ري الساله كذلات كان 
استحقاق جميعها » فثبت بما وصفنا إيجاب الفَرْق بين من قَطَّمْ يد رجلين 
فقطع لهماء وبين قَثْل رجلين إذا فيل لهما. 

مسألة : [اجتمع في الجناية من لو تفرّد بها وجب القصاص مع من لو 
تفرد بها لم يجب القصاص] 

قال'': (وإذا اجتمع في الجناية من لو تفرد بها وجب القصاص فيهاء 
ومّن لو تفرد بهالم يلزمه القصاص: لم يكن عليهما فيها قصاص. 

وكان عليهما الدية: علئ الذي لو تفرد بها كان عليه القصاص: في 
غالةن رقا الأشر وها اانه | 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أن النفس لما لم تتبعض في الإتلاف» 
وكانت محظورة في الأصل» ثم اجتمع فيها سبب الإباحة» وهو قتل من 
يجب عليه القود» وسبب الحظرهء وهو قتل من لا قود عليه: كان سقوط 
الود اأرعرةجعية الحظ. اران من وجري امصرة دي الإانسته عدن 
إباحة دم القاتل. 1 

والدليل على صحة ذلك: اتفاق الجميع على أن أحدهما لو كان 
مخطئاء والآخر عامداً: لم يقجل العامدء وكذلك إذا كان أحدهما 
مجنوناء والآخر صحيحاًء أو أحدهما بسيف» والآخر بعصا: وجب 


() مختصر الطحاوي ضَن ١‏ 11. 
(5) كتات الحجة 559/5. 
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أن يكون وجود فعل من لا يستحق عليه القود بفعله مسقطا للقود عن 
الآخر. 

ويدل عليه: الجارية بين رجلين» إذا وطئها أحدهما: لم يجب عليه 
حد؛ لأن ظهره محظوره فلا يستباح مع وجود سبب"'' الإباحة والحظر 
هنا ء كان اقتاو ههه الحطر وا 

زوج أخراقق أن سقوط القود فيما وصفنا اراهن وجري رفير إل 
القود قد يتحول مالا بعد ثبوته» والمال لا يتحول قصاصا بوجه». فكان ما 
لا ينفسخ إلى غيره» أولئ بالإثبات مما ينفسخ. 

وليس هذا كرجلين قتَلا رجلاً عمداء وعفا الولي عن أحدهما: فيقتل 
الآخرء من قبل أنهما قد استحقا القود بدءأ» وسقوطه عن الآخر بالعفو, 
ليس بشبهة في سقوطه عن الآخرء ولو كان هذا موجباً للقصاص في 
فسالتنان رجن "'" ذا "كان انجلاهما سخطنا + الك عاندا انلها لم دك 
ذلك على وجوب القصاص على العامد فيما إذا كان الآخر مخطتئاء كذلك 
فيما وصفناه. 

وأيضاً: فإنه إذا عفا عن أحدهماء فقد سقط حكم قتله» وصار بمنزلة 
من لم يشارك فيه» فلذلك وجب القود على الآخر. 

وأما المجنون» فحكم فعله ثابت علىئْ وجه الخطأء وذلك موجب 
لحظر الدم» فلذلك اختلفا. 


أولئ». 
ْ »)0 وفي (ق.ج): «الأوجب القصاص أيضاً في القاتلين». 
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وأيضاً: فإن كلامنا فيما يتعلق حكمه بالفعل من الإيجاب» فلا يجوز 
أن يلزم عليه البقاء» لأن البقاء غير الوجوب بدءاء وقد يختلف حكم 
الابتداء والبقاء في كثير من الأصول. نحو العدة تمنع ابتداء عقد النكاح. 
وإذا طرأت عليه لم تمنع بقاءه» وإباق العبد يمنع ابتداء العقد. ولو أبق 
بعل البيع» لم يفسد العقد. 

فإن احتجوا بظواهر الآي والسئن الموجبة للقود على العامد. 

قيل لهم: ما وصفنا من الدلالة يخصه. 

وأيضاً: فإن الظواهر إنما أوجبت القود في العمدء وهذا في حكم 
الخطأ بما وصفنا. 

وأيضاً: كما لا تلزمك ظواهز الآي والسنن في إسقاطك القود عن 
العامد مع المخطىء» كذلك لا تلزمنا في 1 المحفورن: 

* قال أبو بكر : وأما قوله: إنما يلزم العامد الذي لو انفرد لزمه 
القصاص: في ماله» وما لزم الآخر: فعلئ عاقلته: فمن قِبّل أن فعل 
العامد لا شبهة فيه» وهو يوجب القصاص لو انفرد». وإنما سقط بفعل 
الآخرء فصار كأحد وليي الدم إذا عفا: فيلزم القاتل نصيب الآخر في 
ماله. 

وأما فعل الآخر: فإنه لم يكن مما يوجب القود لو انفرد» فصار خطأء 
فلزم عاقلته. 

ولهذا المعنئ قال أصحابنا في الأب إذا قتل ابه عمداً: أن عليه الدية 


)0110( وفي (ق.ج): «القاتل». 
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في ماله ''؛ لأن فعله عمد لا شبهة فيه» فاستحق به القصاص» وسقط في 
الثاني حين تعذّر استيفاؤه. 

كذلك إن قطع رجل يد رجل من نصف الساعد عمداً: 5000 
في ماله؛ لأن فعله عمد لا شبهة فيه» وسقوط القود لتعذر استيفائه. 


د عد عاد عد عاد 


.555/5 كتاب الأصل‎ )١( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 1 


باب كيفيات القتل والجراحات 


قال أبو جعفر”"': (والقتل على ثلاثة أوجه: عمدّء وخطأء وشِبّه عمد. 

فأما العمد: فهو ما تعمّده بسلاح»ء أو بغيره مما يجرح» فقتله به: ففيه 
القَوّد''» وهو القصاص بالسيف. لا بما سواهء ولا دية فيهء إلا أن 
يصطلح على ذلك الجاني وولي المجني عليه» فيبطل القوّدء ويكون ما 
اصطلحا عليه على الجاني في ماله حالاًء إلا أن يكون وقع الصلح بينهما 
علا أنه إلى أجل » فيكون إلئْ ذلك الأجل). 

قال أبو بكر : قد جمع عدة مسائل في هذا الفصل قبل استيفاء أحكام 
وجوه القتل الذي بدأ بذكرهاء فالوجه'' أن نتكلم في كل مسألة منهاء ثم 
نرجع إلى باقي أقسام القتل التي ابتدأ بها. 

فمنها: حقيقة قتل العمد الموجب للقود باتفاق من أصحابنا. 

ومنها: أن قتل العمد لا يوجب الدية إلا بتراضيهما عليهاء وهذه 
المسألة قد اختلف فيها فقهاء الأمصار”'» فقال بعضهم: للولي أن يختار 


.١1١/١ مختصر الطحاوي ص”777», أحكام القرآن للمؤلف‎ )١( 

(؟) كتاب الأصل 5717/5. 

إفرة وفي (ق.ج): اافنحتاج». 

(5) أحكام القرآن »١594/١‏ بداية المجتهد »5٠١/7‏ مغني المحتاج 54/5»: 
فتح الباري »7١94/١7‏ نيل الأوطار 4/1. 
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الدية مقي رضنا القات ”. 

ومنها: جواز الصلح من قتل العمد على مال. 

ومتياك نا رتم عليه لسع من هال تقو يكال ف الادا للد مقر 
فيه الأجل”'". 

#* فأما حقيقة العمد الذي وصفهء فلا خلاف في وجوب القود به 
ويقتضيه عموم قوله تعالئ: كبعلم الْقِصَاصٌ ف الْصَتَلَ 4" ''» وقوله: 

عضيل مَظفُومًا عد مكنا لوي لطا 4. وقواله لالفْسَ 

لتقيس 54”'» وقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «العمد قود»"". 

وأما الاليل هليه أن القفل: اعون :ل لمهم مه الدمة الأ بن ايها 
نقوله تعالون: دحيم اليِصَاسُ في لقتل 4 " 

فأوجب القصاص بالآية» ولم يذكر المال» فلا يجوز إثبات المال 


)١(‏ وإلئْ هذا القول دهب الإمام مالك فى رواية عنه. والشافعى فى المشهور. 
والإمام اعييك فى رواية عنه ) والأوزاعى. وَأبق تورء وإسحاق»ء وابن سيرين » انظر 


المراجع السابقة. 
(0) ينظر أحكام القرآن للمؤلف .١54/١‏ 
( البقرة: .١17/8‏ 
(5) الإسراء: *7. 
(0) المائكدة: 656. 


(1) سبق تخريجه. 
(0 البقرة: 7/8 .١‏ 


كانت التغنا من بو الشيابة قن السرانعات ١‏ 
لو ‏ ئ ي ل # ب يي اي يي 200222222 


فيه ؟ لأنه زيادة ذ في النص”" “يدول بيعنة عتدنا الرجادة ٠‏ في النص إلا بمثل ما 
يجوز به النسخ. 
َعَلَنَا وليه سُلْطَننًا 4 '''» وقد ثبت 
باتفاق الجميه آن الققوه مرادء نصار اقود كالمتطوق ب في الفا إذ كنان 
مراداً بالاتفاق» فصار تقديره: امع ا مظطلوماء فقن عجلنا لوالية فترداء 
فيكون هو الواجب دون غيره. 

ويدل عليه قوله: #التّفس با نفس 4" ". 

ومن جهة السنة: حديث إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن 
قود إلا أن يعفوَ ولى المقتول»””*': فلم يجعل للولي إلا أحد شيئين: القودء 
أو العفوء وموجب الدية مخالف للخبر. 

وروئ سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس قال : : قال رصول الله صل الله عليه وسلم: من تل في عيمياء 
أو رميًا يكون بينهم حجر أو بسوط أو بعصاء فعقله عقل خطأ. ومن 
قل عمدا فَقَوَدٌ به فمّن حال بينه وبينه»ء فعليه لعنة الله والملائكة 


.١15١/١ أحكام القرآن‎ )١( 

5 الا 

(5) المائدة 56 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 848 :»© ومن طريقه ابن حزم في المحلئ ١٠457/5»؛‏ 
وينظر نصب الراية 5 //7717. 
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' 1 )01 
والناس اجمعين) . 


فأوجب في العمد القود. لا غير ولَعَنَ مَن مَنَمَ منه فانتفئ به الخيار 
فى أل الذية هتاذ أوعة: 

اه الخيان وكاوة تق النصى ولا يكو للق نون الا 

5 أن في الأصول: أن كل من ثبت له حق على غيره: فليس له 
تله إلا البذل إل نر اهما ألا ترئ أن من كان له علئ آخر دراهمء 
فليس له نقلها إلى الدنانير إلا برضاه. وكذلك سائر الحقوق لا تنتقل إلى 
الأبدال إلا بالرضا. 

والكاليث: أن فَوله: 27 : يقتنضي وجوب القود 
أبدأء إلا في حال يقوم الدليل علئ جواز إسقاطه. 

0 


فإن قال فائل قوله تعالى: #همن عفى لدد من أخبه سَئء فال باع بالمعروفقٍ 
ديه بِحْسَنٍ ) 278 بعال قوله: #كُيِبَعَِلِنَكم الْقِصَاصٌ في الْقَتْلَ 8: يدل علئ 


0ه 


أن اللي 0 القاتل ؛ عير 0 


)١(‏ بمعناه أبو داود 25/5/15 سنن ابن ماجه ”88/7 ح27776 شرح السنة 
5١‏ ومعنئ: عِمَيّا أو رميًا: أن يترامئ القوم فيوجد بينهم قتيل لا يُدرئ من 
قاتله» ويعمئ أمره» فلا يتبين» ففيه الدية. 

.١1/8 البقرة:‎ )( 


كتانن التضامن.: والذياك قن الجر احالت 4 


قيل له: ليس في الآية دليل علئ ما ادّعيت؛ لآن اسم العفو في اللغة 
6م 120010 
يقع علئ التسهيل والتوسعة والفضل» ؛ كقوله: #هسّاب عَلِيَكُمَ وَعَمًا 
)01 ا 2704 رحد ألم 
م0 » معئأه: سهل عليكم. وكقوله : 5 7 يعني الفضل. 
النانة يوقا الو انه :فتدت الولى الا اناعه ب التعروفه درام القاكل بياداقه 
إليه بإحسان» وتكون فائدته: تسهيله عليناء وتخفيفه عنا في إباحة أذ 
المال عن القصاص. 


وقد روي عن ابن عباس أنه لم يكن في بني إسرائيل غير القصاص في 
العمد» ولم يكن بينهم الدية. فقال الله تعالي لهذه الأمة: 8 يما ألَدِنَءَامَنوا 
كنب لتك ألِْصّاص في أَلْصَئْلَ © الآية. 


قال انن عسانن: فالعقو أن يفيل اليؤلن الدينة فى العمتة» فاتباع 
بالمعروف» وأداء إليه بإحسان. 


قال: علئْ هذا أن يتبع بالمعروف» وعلئ هذا أن يؤدي بإحسان”" 


لِك د عكر سس اس سرس ع سل قر 


لِكَ حفِيفٌ من رَيَكْمَ وَرَحْمَةٌ # فيما كان كتب على من قبلكم. رواه مجاهد 
.(8) 
وغيره ' عن اين عباس. 


.١41/ البقرة:‎ )١( 

.١49 الأعراف:‎ )( 

(5) شرح معاني الآثار .١/5/5‏ أحكام القرآن ١/١0٠ء‏ فتح الباري شرح 
صحيح البخاري .1١0/١7‏ ْ 

62 وفي (ق.ج): (مجاهد وجابر). 
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وقال فيه جابر بن زيد: «العفو»: أن يقبل الدية في العمد برضا أهله. 

فأطلق ابن عباس اسم العفو على إعطاء القاتل الدية» وأبان فائدة الآية 
في تخفيفه عنا ما كان مغلّظً”"' على بني إسرائيل من وجوب القصاص لا 
ين 

فإن قيل: العفو في اللغة هو: ترك حق له إلىئْ بدل. 

قيل له: إن العفو يقع علئ ما ذكرت». عار ها قلينا | عقا وى موارة أن 
اسم العفو يحتمل ما وصفناء لما تأوله ابن عباس عليه» إذ غير جائز لأحدٍ 
أن يتأول الآية علئ معنئ لا يصلح أن يكون اللفظ عبارة عنه بحال. 

وعلئ أن”" ابن عباس حين قال: إن العفو يقع علىئ بَدْل القاتل الدية: 
فليس يخلو من أن يكون قاله من طريق اللغة أو الشرع» فإن قاله من جهة 
اللغة» فهو حجة فيهاء إذ كان من أهلهاء وإلاقااتة بن جينه السرع لم 
يقله إلا توقيفاً ؛ لأن أسماء الشرع لا تؤخذ إلا توقيفا. 

وعلئ أنه إن كان اسم العفو يقع علئ ما ذكرت من إسقاط حق إلى 
بدلء فقد هدمت أصلك ونقضته على لسانك؛ لأنك إذا جعلت له الديةء 
فإنما أسقطت القود إلئئْ بدل آخر غيره» وذلك خلاف ما يقتضيه اللفظء 
نيدل علو أن المزاذ ها وؤضقذا»:وآنه لو كان الأمر عترا مازع © لفال: 


#فمن عفئ عنه4» ولم يكن يقول: #هَمَنَ عْتىَّ له » ومعناه صحيح؛ لأنه 


)0010( وفي (ق.ج): اتَعِد به بني إسرائيل). 
602 وفي (.ح) (وعن أبن عيامن مير الحر : أن أسم العفو يقع على ما تدل 
الآية»). 


(©) وفي (ق.ج): «قالوا». 
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اس ”لس سيب وبيب -ا-ابا!ابيت-ه-ا ‏ ات-ا اا يات 


قال: فمن سهّل له بإعطاء المال» فليأخذه. 
ويعضد هذا التأويل قول النبي صل الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ 


0 إلا بطيب بين ه70 4 وقول الله تعالى : 0 15 | دوت اهدو . 
م رت مه 8 95 ( 
كلو مول يَنَنَحكُم بالطل إلا ككرت تحلرةً عَن راض هنكم 4 ''. 
0 


فحَظَرَ أذ مال الغير إلا بالتراضي» فوجب أن يحمل معنى ما 
اختلفنا فيه علا موافقة”' هذه الألفاظ. وهو مع ذلك عموم يصح 
الاحتجاج به ابتداء في المسألة. 

ووجه آخر في تأويل الآية: وهو أنه يحتمل أن يكون المراد عَُو بعض 
الأولياء كن لد مدت يحم من الدرةة ودلالة هذا التأويل ظاهرة 
فى لَه من أيه 4# ) 


2 


في فحوئ الآأية من وجهين: أحدهما: قوله #فمن 
و«من»: للتبعيض. 

والآخر : قوله: ##شئء * لم يقل. «الكل». 

ويصححه أن أن الذي 5 بالاتّباع هو غير العافي» فدل أن المال 
لك اعت ل 

ودليل آخر: وهو أن النفس مما له مثل يستحقه الولي» وهو القودء 
فوجب أن يكون القود هو الوااجبء لقوله: #هَمِن اَعَد عَلَكُم َأَعْتَد وليه 


() سنن الدارقطني .7"٠٠/7‏ 
(5) التساءة 15 


(9) وفي (ق.ج): «علئ عموم). 


كن كاي التضاضن والناراهان اللوزاحابت 


بمِثْل مَاأعتّدَئ عَليح 14 

ويدل علىئْ صحة ذلك أيضا: اتفاق الجميع علئ أن من استهلك ما له 
مثل, كان الل شو الواح دون القيمةء فوجب أن يكون الج 
بالقتل هو القود لا غيرء وأن لا ينقل إلى القيمة إلا بالتراضى. 

ويدل عليه أيضا: أن ما دون النفس لما كان له مِئْلء لم يجز نقله إلى 
القيمة إلا بالتراضى. 

وأما ما روئ أبو شريح الكعبي وأبو هريرة عن النبي صائ الله عليه 
وسلم «أن من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين: بين أن يأخذوا العقل» وبين أن 
ظ يقتلوا»”'', فإن معناه عندنا: إباحة الدية برضا القاتل. 

والدليل علية؛ ما ذكر فى تعديث محمد بن إسحاق عن الحارث سق 
الفضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى 
اناعليه وسلع قال :لمن أضوت بتثل» أو يكيل » فاته يتان العلا فلزات: 
إما أن يقتضص ٠»‏ وإما أن يعفو» وإما أن يأخذ الذية»””". 


62 6 0 5 012 


.١945 البقرة:‎ )١( 

(5) سنن أبي داود 7545/15. ح4٠50»‏ سنن ابن ماجه ح 27777 وتقدم. 

(*) شرح معاني الآثار ١/5/5‏ » سنن أبي داود 775/15 147 5. 

(1) الخين::سكون الباءه ناد الاعقياء» رويقال وهل شل : امن أصضثت 
بقتل نفس» أو قطع عضوء يقال: بنو فلان يطالبون بدماء» وخَبّل: أي بقطع يد أو 
رجل. النهاية لابن الأثير /8. وفى القاموس المحيط (خبل): الخيّل : فساد الأعضاءء 
والفالج. وقطع الأيدي والأرجل. اه. 


كتاب القصاص والديات في الجراحات 5-6 


وقد اتفق الجميع أنه لا يأخذ الأرش فيما دون النفس إلا برضا 
الجارح كذلك النفس. 

فإن قيل: العموم يقنضي إيجاب الخيار فيهما جميعا. وإنما خصصنا 
ما دون النفس بدلالة» وبقي حكم العموم في النفس. 
قيل له: وجميع ما قدّمناه دليل عل أن رضا القاتل شرط في استحقاق 
506 1 
الدية . 

ويدل على صحة تأويلنا: ما روي فى بعض ألفاظ الحديث: (إما أن 
يقتل » وإما أن يفادي)”'*. والمفاداة تكون من ائنين ١‏ وهو كقول الله تعالى : 
#فَإمَا منَابَعَدُ وَإِمَاِرَة4”"» فكان رضا الأسير شرطاً في الفداء» وإن لم يكن 
مذكوراً في اللفظ» إذ كان لفظ المفاداة يقتضيه. 

فإن احتجوا من جهة النظر بأن في دفع الدية إحياء نفسه. ومن قَدَرَ 
على إحياء نفسه كان عليه إحياؤهاء فتلزمه الدية شاء أو أبى. 

قيل له: الموضع الذي يلزم فيه إحياء النفس لا يختلف فيه حكم 
الجاني وحكم غيره» في أن على كل واحد منهم إحياء نفس من قد أشرف 
علئ التلف. كالمضطر إلى الطعام والشراب» فيلزم علئ ذلك أن يجبر 
الولى علئ أخذ الدية لإحياء نفس القاتل. 


010 بدائع الصنائع 5””5/٠‏ :2 . 
ه64 سنن افر ماجه 57/7/ا8. 


4 كناب التضاضي:اتدرانك اق التدر عات 


وأيضاً: كان ينبغي أن لا يختلف حكم الدية وما فوقها”"'. لأن من كان 
عليه إحياء نفسه لم يختلف فيه حكم الدية وما فوقها'". 

وانشياء كج كمه | نتاف النعم و نع قد خا أ عقب ايندو تك القتوا ادن 
يؤخذ منه الأرش إلا برضأاه. 

فإن قيل: لما جاز الصلح من الدم علئ مال؛ دل علئ أن القتل يوجب 
المال باختيار الولى» كما يوجب القود. 

بل لدديبود إيدل اللالااق ببالزيراها البراة لودل عل آنه أن 
يلزمها المال بغير رضاها" ". 

فصل : 

10 قا العين ل جال ”4 ا لأهيا امه فبون اله 

جو من يه2 شو 

تعالئا : لهَمنٌ عق لَه من أحيد سَىْء فأبْباء بالمعروف وما ليه بإِحْسَن 4"". 


السك بحسن 


وقول النبيى صالئ الله عليه وسلم: «مَن 1 له قتيل فأهله بالخيار: إن 


تاقوا نعلو بو رن شناقوا اخذوا الدع 


وبسح بذلك ما كان على بني إسرائيل من وجوب القصاص لا غير 


)١(‏ وفي (ق.ج): «وما دونها». 
(0) وفي (ق.ج): «وما دونها». 
(*) أحكام القرآن .١554/١‏ 
(5) أحكام القرآن .١51//١‏ 
(0) البقرة: .١07/8‏ 


(0) سبق تخريجه. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات م 
تكننا مق اندعنا: 

فصل : 

وأما قوله: ل ل من دم العمد»ء فهو في ماله 
حال واس سي ل و ور ا ير 
ا يشترط الأجل» كأثمان البياعات» والمهورء وسائر الأبدال» لا 
تثبت الآجال فيها إلا بالشرطء. كذلك ما وصفغنا. 

وليس هذا كقتل الخطا”''. ومن قَتَل ابنه عمداء فتكون الدية في ثلاث 
سئين » من قِبّل أن المال في هذا الوجه وجب بنفس القتل لا بعقدء وقيمة 
النفس الواجبة بالقتل لا تجب إلا مؤجلة. 

مسألة : [لا كفارة فى القتل العمد عل الجانى] 

قال أبو جعفر : (ولا كفارة في ذلك على الجاني)'". 

قال انوكر ف ولام :فى ذلك عفدنا أن التتتصوس: ل وتات عاتوا 
غيره» ولا تصلح الزيادة فيه إلا بمثل ما يجوز به تسخه. لآن الزيادة في 
النص الذي يمكن استعماله على ظاهره» يوجب النسخ . فلما نص الله 


. 42/٠ بدائع الصنائع‎ )١( 


(١؟)‏ مختصر الطحاوي ص777. 

اختلف الفقهاء في إيجاب الكفارة في قتل العمدء فعند جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والحنابلة لا تجب الكفارة فى القتل العمدء لأنه لا قياس في 
الكفارات. انظر بدائع الصنائع ١١٠//ا2550‏ لال المجتهد 2418/7 المغني مع 
الشرح الكبير »4٠/٠١‏ وعند الشافعية: تجب الكفارة في القتل العمد» كما تجب في 
شبه العمد والخطأ. انظر مغني المحتاجح 1/5 .١1١‏ 


5 كثات القصاص والديات فى الجراحات 


تعالئ على قتل العمد بإيجاب القود»ء دون الكفارة'''» كما قضئْ علئ 
حكم الخطأ بإيجاب الكفارة والدية: وجب علينا إجراء حكم كل واحلر من 
المَتليّن على ما ورد به التوقيف» دون قياسه على صاحبه في زيادة فيه» أو 
نقصان منه. 

كما أنه لما نص علئ حكم الوضوء في أربعة أعضاءء وعلئْ حكم 
التيمم في عضوينء لم يرد أحدهما علئ الآخر في إكمال الأعضاء. 

وكما أنه لما نص على قطع يد السارق» ونص على قطع يد قاطع 
الطريق ورجله؛ لم يحمّل أحدهما على الآخرء إذ كان كل واحد منهما 
منصوصا على حكمه. 

فإن قال قائل: ليس قياس العامد علىئا المخطىء قياس المنصوص 
علئ المسكوت؛ لأن الكفارة في العمد غير منصوص عليها. 

قيل له: حكم قتل العمد منصوص عليه من غير إيجاب الكفارة» فلا 
تلحق به الكفارة مع القود؛ لأنه لا يخرجه ذلك من أن يكون قد قاس 
المنصوص علئ المنصوصء كما أن العضوين في التيمم» وقطّع الرجل 
في السرقة وإن لم يكن مذكورا في الآية» لم يجز إيجابها قياسا على 
المذكور في الوضوءء إذ كل واحد منهما منصوص عل حكمه. 

فإن قيل: لما ذكر الشهادة في بعض المواضع مقيدة بوصف العدالة. 
ثم أطلقها في موضع غير مقيدة بشرط العدالة» كانت العدالة مشروطة في 
الجميع؛ وكان المسكوت عنه'' من صفة العدالة» محمولا علئ 


.115/7 انظر تفصيل المسألة في أحكام القرآن‎ )١( 
(؟) وفي (ق.ج): «عنه من العدالة مقيساً علئ المنصوص عليه منها».‎ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 4 


قيل له: ليس كذلك» لأنا إنما شرطنا العدالة في الجميع بعموم لفظ 
ينتظم سائر الشهادات» وهو قوله: #إن جَآء كوَاسق بدا سوا 274. 

فإن قيل: حملتم خطأ قتل الصيد علىْ عمده. وإن كان المنصوص 
عليه هو العمد. 

قيل له: لأن الخطأ غير منصوص على حكمه في الكتاب. 

فإن قيل : فقستم الآكل والشارب في شهر رمضان علئى المجامع في 
إنتجات"الكفارة”. 

قيل له: ليس كما ظننت» بل بعموم لفظر يقتضيها » وهو ما روي أن 
رجلا قال: يا رسول الله! أفطرت في شهر رمضان”". فأجابه عن الجميع 
بإيجاب الكفارة. فصار ذلك كعموم لفظ من النبي صائ الله عليه وسلم في 
إيجابها علئْ كل مفطرء إلا ما قام دليله. 

وأيضا: قد اتفق الجميع علئ أن كفارة شهر رمضان غير مقصورة علئ 
ما ورد به الآثرء الوق أن عدالك مع ١‏ مطلويا با قفاى مويضوتب الكفارة 
فساغ الاجتهاد فى طلب المعنى. 
المرفقين. 


. 5 الحجرات:‎ )١( 
.778/57 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )0( 
أخرجه أصحاب الكتب الستة البخاري وغيره.‎ »50١7/57 ينظر نصب الراية‎ 2( 


قيل له الجن لان بل حبار روي عن اللي عدار اعد ويسم 
في استيعابهما إلئْ المرفقين» منها : ماروي في حديث عمار'' وفي 
حددة الأسلع. وس ةا ابن عبان 7 

وابيقنا : تإناس افلا اندلا بح تساك الكتواراف قاس وإنها 
طريقها التوقيف. 

فإن احتجوا بما روى ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبّلة عن 
العْريف بن الديلمي عن واثلة ؛ بن الأسقع قال: اها وسو ل النا شيا الله 

لبايك اي وار اا ديعي الثار.دبالقتل. فقال: «أعتقوا 

يعتق الله بكل عضو منه عضوأ منه من النار»”". 

ساو 0 
الغريف بن الديلمي مجهول لا يدرئ مّن هو؟ ولا يعرف إلا من هذا 
التحذيق”*. 

وعلئ أنه لو صح» لم تثبت الزيادة المذكورة في رواية ضمرة» وهو 
قوله: «أوجب - يعني النار ‏ بالقتل») قن ل أن ان العار كه وهاني بن 


)١(‏ وفي (ق.ج): «في التيمم في حديث الإسلام» وحديث محمد بن ثابت 
العبدلي عن نافع عن ابن عباس رضي الله عنهما». 

(9) تقييف الراية ا 0 

(*) أبو داود 717/5 ح2”575 الفتح الرباني .١55/١5‏ 

(5:) وهو الغريف بن عباس بن فيروز الديلمي ابن أخي الضحاك بن فيروز» وقد 
ينسب إل جدهء روئ عن جده فيروزء ووائلة بن الأسقع». ذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال: من أهل الشام له عندهما حديث واحد في فضل العتق. وقال ابن 
حزم: مجهول. وذكره بالعين المهملة. انظر تهذيب التهذيب //750. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 508 


عبد الرحمن بن أخي إبراهيم بن أبي عبلة» قد رويا هذا الحديث عن ابن 
أبى عله فلم يذكروا أنه أوجب بالقتل. وأكثر ما قالوا: يي صاحب لنا 
أوجب»ء وهؤلاء أثبت من ضمرة فيما تفرد به من هذا اللفظ. 

وعلئ أنه لو ثبت» وسلم لهم لفظ الحديث» لم يصح الاحتجاج به. 
تعفن التازت بالف 

فإن قيل: إنما قال: يعني في النار خاصة دون القتل. 

وعل أنه لو ثبت اللفظ علئ ما ادعوه. لم يكن فيه دلالة على موضع 
الخلااف» وذلك لأنه صلئ الله عليه وسلم قال لهم: «أعتقوا عنه). ولم 
يقل :عليه أن يعتق عن نفسه »ولا خلاف أن السائليق لم يكين:عليهم أن 
يعتقوا عنه إلا بعد سماعهم ذلك من النبي صلئ الله عليه وسلمء لا قبل 
وجوبها في غيره؟. 

فإنا وآاهوا إثناتها هن طرق القناتى:انقه ينا أنه لا يت الكنتارات 
بالقياس. 

)١(‏ الفتح الرباني :١50/١5‏ «وللإمام أحمد أيضاً عن أبي موسئ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواأ منه من 
النار) . ورجاله ثقات. 

.156/7 أحكام القرآن‎ )١( 


6٠‏ كنات القصاص والديات فى الجراحات 


وعلئ أنا مع ذلك نبين لهم فساد قياسهم في إثبات هذه الكفارات» بأن 
نقول لهم: بينوا وجه القياس فيها. 

إن قال انسش هل القطا بمعد + انه انق تم ويمور ةو للك 

قيل له: هذا غلط؛ لأن الحظر لا يتناول فعل الخطأً. قال الله تعالى: 
ود شين كنك 4” 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «رّفع عن أمتي الخطأ والنسيان)”''. 

فإن قيل: لما قال: #من قَسَلَ نَفْسا بِعَيْرِ مَقْيِن 74" » كان كالمخطىء. 

فإن قيل: المعنئ في المخطىء: أنه قتّل نفسا لم يؤمر بقتلها. 

قيل له: اعتبار الحظر والإباحة» وعدم الأمر ووجود النهي» ساقط في 
المخطىء, لأنه لا يلحقه حكم الحظر فيما تناول» كالناسي والنائم» فإذا 
لم يكن الوصف الذي جعلته علة للعامد موجوداً في المخطىء» لم يصح 
للقياس وجه. 


وأيضا: الواقف:فن عع المتشركين مدن المسلميي لها قله إذا ل 


.7/85 البقرة:‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه. 
(©) المائدة: ؟7. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 6٠١‏ 
سس ااا بابب بسمبا--ب-ببيبا-اس-بببااااسمة 


نعلمه مسلماًء ومع ذلك تجب الكفارة""2» فعلمنا أن وجوب الكفارة لا 
يتعلق بالأمر والنهي. 

فإن قيل: لما وجبت على المخطئْء مع عدم المأثم» فالعامد أولى 
بهاء مع اكتسابه المأثم بالقتل. 

قيل له: هذا الذي ذكرت بعينه» يمنع قياسها على المخطى؛ لآأنا قد 
ين أن موضوعها لا لمأثم» إذ لا مأئم على المخطىء؛ فلو أوجبناها على 
ا ل ا 00 ل 
وليبس ذلك موضوعها في الأصل. 

وعلئ أن سجود السهو وجب في الأصل على الساهي» ولم يجب 
على العامد وإن كان أغلظ من السهو فيما يتعلق به من الإساءة. 

تقل أن قياسهم لو ساغ في إثبات الكفارة» أو سلمناه لهم: كان 
معارضاً بقياس مثله في نفيهاء وهو اتفاق الجميع علئ أن من قشل رجلا 
قوداً: لم يكن عليه كفارة» والمعنئ فيه: أنه قتله غير مخطىء في قتله. 
فكل من باشر قتلاً هو غير مخطىء فيه» فلا كفارة عليه. 

ويُستدل على المسألة من جهة العموم: بقول النبي صا الله عليه 
وسلم: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه»"'"» فلا يجوز إثبات 
الكفارة في ماله إلا بطيبةٍ من نفسه بحق العموم. 


.59١/١١ الهداية مع تكملة فتح القدير‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه. 


؟* 6٠‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


فصل : [قتل الخطأ] 

قال أبق جعفر""': (وأما الشطل”" : فهو ما أصابه فقتّله مما لم يردهء 
وإنما ددم ع وس و 

قال أبو بكر : الخطأ ضربان: أحدهما ما قالء والآخر: أن 
يقصده بعينه بالضرب والقتل» إلا أنه يظنه ممن يجوز له قتله» كالذي 
يرمي رجلا في صف الكفار يظنه كافراًء فإذا هو مسلم»ء فهذا أيضاً 
م 

وقفبروق :أن المسلمين قنلوا يوم أخه اااحليفة يح النمان دو 
مشركاء فجعل النبي صل الله عليه وسلم فيه الدية»9©. 


ونظيره: ما ذكره أبو جعفر: اشيوف ‏ فبيدا أن كادراء لت ا 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص17 

(0) قتل الخطأ: هو الذي لا يقصد به القتل أو الضرب» وهو نوعان: 

البخطأ ف العفيك أو كن الماع .وهو أن "يزمن كمضا ركه «ضيدا #قإذا زو 
إنسان. أو ل حون فإذا هو مسلمء أي أن الخطا واتجه إل فعل القلب.» و 
القصد. 

3 خطأ في الفعل نفسهء وهو أن يرم غوضا+ أو افيد ١‏ لطبي أذساة أى 

يقصد رجلاء فيصيب غيره» أي أن الخطأ راجع إلى أداة الرمي. انظر بدائع الصنائع 
5 وه المان 575 

() انظر التفصيل في أحكام القرآن 777/7. 

(5) فتح الباري /51/10”. »”5١١/١5 .5594/1١‏ نصب الراية 0755/5 سير 
أعلام النبلاء 551/57. 
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اص اسم سس ممم 


نيذا اع سا لدي قوط النناول 7" السائزوى أن النيى فدانا أنه 
عليه وسلم جعل الدية علئ العاقلة”'". 

وهي عليهم في ثلاث سنين» لما بِينّاه فيما سلف». وهو ما روي في 
ذلك عن عمر بحضرة الصحابة» من غير نكير من أحد منهم عليه ولا 
0 0ن 

فصل : [دية الخطأ] 

ويوة الخطا اكقمانا ةالو مكافن» وغشرون أنه معام 


0 3 ان )06 2 5 .+ 52) 05 ٠‏ 3 4 
وعشرون ابنة لبون » وعسرول حمة » وعشرون جذعة) . 


قال أبو بكر : هى أسنان الإبل فى الصدقات» وزادت سن» وهو ابن 
منفاى ..وهذا قول أصحانا ميف" ».وهنو قول عمزريين الخطاب» 


.41190/5٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(9) أحكام القرآن 770/7» مصنف عبد الرزاق »575١/9‏ التلخيص الحبير 
:/31” 

(5) ابن مخاض أو ابنة مخاض: وهي من الإبل ما كانت في الثانية. مختار 
الصحاح (مادة مخاض). 

(0) ابئة لبون: وهى من الإبل ما كانت في الثالثة» مختار الصحاح مادة «لبن». 

(1) جِقّة: ما كانت من الإبل ابنة ثلاث سنين» وقد دخلت في الرابعة» المصدر 
السابق مادة «حقق». 

(0) جَدّعة: وهى من الإبل ما كانت فى السنة الخامسة. المصدر السابق مادة 
ااجذّع». 

(8) كتاب الأصل 555/54». أحكام القرآن 777/7» تكملة شرح فتح القدير 


لسسع 
دم 
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000 
وعبد الله بن مسعود 1 


وروى عاصم بن ضمرة وإبراهيم عن علي في دية الخطأ أوتافف): 
خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس 
وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» أربعة أسنان مثل أسنان الزكاة. 

بيد عن عاو جاتلا وزباا الزبيا ل ارق اليه 
جدعة. وثلاثون بنات لبون» وعشرون بنو لبون» وعشرون بنت مخاض. 

وروي عنهما مكان الجذع الحقاق”". 

فأما الحجة لقول أصحابنا: فهي ما رواه الحجّاج بن أرطاة عن زيدر0 
بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «في دية الخطأ: عشرون حقة» وعشرون 
جذعة» وعشرون بنات مَخَاض» وعشرون بنات لبون» وعشرون بنو 
كان ور 


.>, 1/٠ 

.175/89 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) أبو داود 585/4 ح40507؛ مصنف ابن أبي شيبة ١174/4‏ » مصنف عبد 
الرزاق 588/9. 

(©) مصنف ابن أبي شيبة .١70/9‏ 

(5) أبو داود 585/5 ح5565. 

(5) وفي الأصل: يزيد بن جبير» والمثبت من (ق.ج). 

(5) أبو داود 787/5 ح5540» سنن الترمذي ٠١/54‏ ح185. مصنف ابن 
أبي شيبة 1/9 نصب الراية 5 //861. 
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وقال بعض من وافق أصحابنا''' في الأخماس» عشرون ابن لبون 


مكان بني مخاض » وهذا الحديث قد نص على بنيى مخاض » وأبان عن 
خطأ قوله. 
عن أبيه عن جده في الكتاب الذي كتّبه رسول الله صائى الله عليه وسلم. 
وبَعَثْ به مع عمرو بن حزم إلئ اليمن «أن في النفس مائة من الإبل»"". 

وعمؤفة يقتقدى اوكا" ها زقع غله الاسم فلما اتفق الجميع على أن 
ما دون الأخماس عل الوجه الذي ذكرناه لا يؤخحذ””*' في الدية» ثبت هذا 
القدر من الأسنان» وما فوقها لم نثبته إلا بدليل» وفي إيجاب ابن لبون 
مكان بنى مخاض » زيادة سن » فلا نثبتها إلا بدليل. 

وأيضا فارخ لون سار لا ينامي لها رزوي عن الدفى بضلن الله 
عليه وسلم أنه قال: «فإن لم تجد بنت مخاض فابن لبون»””". 

ذكِرَ في الصدقة» فيصير في معنئ إيجاب أربعين بنت مخاض» 


نهذ" فانيت بالاتفاف: 


فإن قيل: ابن اللبون له أصل في الوجوب في الزكاة» ولا يؤخذ ابن 


.599/9 ومنهم الحنابلة. انظر المغني والشرح الكبير‎ )١( 
.17/5 تلخيص الحبير‎ »0١//7 (؟) سئن النسائي‎ 

ره وفي (ق.ج): «كل». 

(؟) وفي (ق.ج): «لا يجب). 

(5) سنن أبي داود 7١5/7‏ ح/9571١.‏ 


(1) وفي (ق.ج) «وهو خلاف». 


مخاض فيهاء فكان ابن اللبون أولئا. 

قل لقم زنها ووتعة ناننوي عار نوس لندلء تووريه للختي لها 
أخذنا علئ وجه البدل في الزكاة» لم نوجب في الدية. 

وآيضا ‏ لجا كاتفدية البقطا ف الصا ساضيوعة علما انييف 
فجعلت في ثلاث سنين» وعلىئ العاقلة, وألزم كل واحد ثلاثة دراهم أو 
أربعة» كانت أخف من الزكاة» لأنها تلزم وقت الوجوبء فلما كان في 
الزكاة أربعة أسنان» وجب تخفيف دية الخطأ عنهاء فيزاد فيها سن آخر 


فصل : [مقدار الدية من الفضة] 


قال أبو جعفر : (ومن الورق: عشرة آللاف درهمء ومن الذهب: ألف 
دينار » ولا يؤخذ فى الدية شىء غير هذه الأصناف الثلاثة)”'". 


فأما الحجة في أنها من الدراهم عشرة آلاف درهم: فهي ما روئ 
الشعبي عن عبيدة السلماني «أن عمر بن الخطاب جَعَل الدية علئ أهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق عشرة آللاف درهم)” ". 

وذلك بمحضر من الصحابة» فصار ذلك أصلاً كسائر العقود التي 
عقدها علئ كافة الأمة» وقد بِينّاها فيما تقدم. 


(0 انظر المغني والشرح الكبير 590/9. 

(6) كتاب الأصل 4557/5» وهو قول أبي حنيفة فقط. ينظر التفصيل في أحكام 
الفرآن 4711/7/7 المسوط 55/ة. 

(7) مصنف ابن أبي شيبة »١71//4‏ مصنف عبد الرزاق 7947/9» كتاب الأصل 
2.50١‏ نصب الراية 7/5 7. 


كعات القضاض زالة نات تفن الجراعاك 6 
7 زا ور يي ب ب اا يي ار ل 7 يت ب تج بي 


وأيضاً: كما ثبت تقديره للدنانير» ولم تجز الزيادة عليها بالاتفاق» 
كذلك الدراهم. 

فإن قيل: فى هذا الحديث أنه جعل على أهل البقر مائتي بقرة» وعلى 
أهل الشاة الشاة» وعليئ أهل الحثّل الحلل”". 

وأبو حنيفة لا يرئ أذ شيء من ذلك في الديات إلا بالتراضي» ولم 
يكن محجوجا بقضية عمر» كذلك الزيادة علىئْ عشرة آلاف. 

قيل له: لأن تقديره الدية من الدراهم على جهة تقويم الإبل» كتقديرها 
من الدنانير» إذ هما أثمان الأشياء» وبهما تقوم المستهلكات. 

وأما الشاة والبقر والحلّلء فغير جائز أن يكون علئْ جهة التقدير لقيمة 
الإبل؛ لأن هذه الأصناف لا تُقَوّم بها المستهلكات» فدل علئ أنه أخحَذها 
برضا العاقلة عن الدراهم والدنانير» كمن له على آخر دراهم فيأخحذ عنها 
عروضا. 

انق ن فقن رو عنصي اندعس الذي اتتى عكين الها" 

قبل له: لم يبين في الخبر من أي الأوزان أوجبها: ائني عشر ألفاً . 
وتصحيح الخبر يوجب أن يكون اثني عشر ألفا وزن ستة» فيكون عشرة 
آلاف وزن سبعة» لأن”" الدراهم كانت مختلفة» بعضها: وزن ستة» 


)١(‏ المصادر السابقة» والحلّل: جمع: حُلَّهَ وهي إزار ورداء» ولا تُسمىئ حلة 
حتىئْ تكون ثوبين. ينظر مختار الصحاح (حل)» والمراد: وعلئْ أهل عروض التجارة 
من الألبسة والحلل الزكاة منها. 

(1) مصنف ابن أبى شيبة »١11//9‏ نصب الراية 17/5 57. 


() وفي (ق.ج): «وذلك لأن أوراقهم». 
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: 5 00 
وبعضها: وزن سبعة"'". 

وأيضا: لما اتفقوا علئ أنها من الذهب ألف دينارء ثم اختلفوا في 
تقويم ذلك» كانت العشرة آلاف أولئ بأن تكون هي القيمة» لأن قيمة 
الدينار حينئذ كانت عشرة» والدليل علئْ ذلك: أن كل دينار عله عشرة 
دراهم في الزكاة. 

وعن علي رضي الله عنه: «لا قطع في أقل من دينار. اس 
دراهم»” '". 

وَغخ على أيضا:.فن خطعه يتين قال لأصحابه: «وددت ا 
عشرة منكم رجلا من بني فراس بن غثم. وضدراف الدينار بالدراهم. 
فجعل العشرة بأذاء القع ا 

واضرب عمر رضي الله عنه الجزية علئ من بلغ الحلم أربعين 
ذوهها ات أربعة يدا 

فثبت بذلك أن قيمة الدينار كانت يومئلٍ عشرة دراهم. 

وقد اتفق الجميع علئ أنه لا يجوز أن يتَعدّئ بالدية القيمة التي كانت 
فى الصدر الآول من أجل زيادة قيمة الإبل» فثبتت العشرة الاق علي ما 


.7"”5177/5 نصب الراية‎ )١( 

() مصنف عبد الرزاق .788/١٠١‏ 

(6) نقل قريباً من هذا النص الزركلي في الأعلام ©/784: وعزاه لمعجم ما 
استعجم ص49" وغيره» وقال في ترجمته هو: فراس بن عَنّْم بن ثعلبة من كنانة جد 
جاهلي عرف بنوه بالشجاعة. ينظر الأعلام 59/6. 

(1) كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص55 , السئن الكبرئ 196/9. 
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قلناء ولم تثبت الزيادة. 

وقد رو عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن الدية كانت على عهد 
رتروك ان جات مهلي بوعلم له يبر كان يعور أوقينة . فذلك أربعة 
آلاف» فلما كان زمن عمر غلّت الإبل» ورخص الورق» فجعل عمر أوقية 
ونصفاء ثم غلت الإبل. ادل قير اوتنه ثم لم تزل تغلو ويرخص 
الوّرق» حت جعلها عمر اثني عشر ألفاء ومن العين ألف د يا 

فدل ذلك علئ أن الوّرق قيمة الإبل: واتفق ق التي علض أن تقرييهنا 
غير جائز الآن» وأن الدية قد استقرت من الدراهم والدنانير على مقدار 
معلوم» لا تجوز الزيادة فيه ولا النقصان » فلما روي عن عمر المقداران 
جميعاء وجب التوفيق بينهماء فقلنا: اثنا عشر ألفأ وزن ستة. 

وأيضاً: لو اختلف الخبران» وتعذر الجمع بينهماء لكان الواجب 
إقالك نهنا اتققى ا عليه و إسية اانا اعتليي اف قبت العشرة لان 
ويسقط ما عداها. 


ود وا اا ا لا 
ابي صلئ اله عليه وس ديته ايع 


.7591١/9 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
: وقال الترمذي‎ ١ حى/خ‎ ١ /: ح5 2401 0 الترمذي‎ 58١7/5 أبو داود‎ )0( 


6٠‏ كتات القصاص والديات 2 الجراحات 


م 


جدا”''» وقد روئ هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة ولم يذكر فيه ابن عباس”". 

وعلئ أنه لو صحء لم يكن فيه بيان موضع الخلاف, لأنه لم يبين من 
أي الأوزان كانت» وجائز أن تكون كانت وزن ستة على ما قدمنا. 

فصل : 

ولم يجعل أبو حنيفة الدية في شيء من غير هذه الأعيكاف"" سوناف 
لأن سبيل إثباتها التوقيف, لاتفاق الفقهاء علئ أنه لا يجوز إثباتها من سائر 
العروض والحيوان» ولا توقيف معنا فيما عدا ما وصفناء ولا اتفاق» فلم 
نثبته. 

وها لما قال النبي صلئ الله عليه وسلم: (القية ماه تعن الاب 07 
ثم ثقِلت عن الإبل إلئ غيرها علئ وجه التقويم» وكان التقويم إنما يقع في 
الأصول بالدراهم والدنانير» دون ما عداهاء وجب أن تكون الدية 


5 5 000 02( 
مقصورة عليها دون غيرها 1 


)١(‏ محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي روئ عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن 
دينار وابن جريج وغيرهم. وعنه ابن المباركء قال ابن معين: ثقة لا بأس بهء قال 
الميموني: ضعفه أحمد علئ كل حال من كتاب أو غير كتاب» انظر تهذيب التهذيب 
ةا 

(6) انظر سنن الترمذي المصدر السابق. 

(0) كتاب الأصل 507/5. 

(5) أبو داود 5//الا5 ح1١405»‏ سنن الترمذي »٠١/5‏ سنن ابن ماجه 57 //817. 


(6) وفي (ق.ج): «دون ما عداهما». 
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فإن قيل: إذا لم يكن طريقه الاجتهاد. ثم روي عن عمر أنه جعلها من 
لحلل والشاة والبقرء فهلا ذلك هذاء على أنه قاله توقيفاء إذ لا يظن به 
أنه قاله يظيا وتكها. 


قيل له: لو لم يكن فيه وجه غير ما ذكرت» للزم ما قلت» إلا أنه لا 
يمنع أن يكون فعل ذلك تخفيفاً علئ من لزمه ذلك" لأن تلك كانت من 
أموال مّن أوجبها عليهم» فتراضئ الجميع به. 

كما روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر معاذاً أن يأخذ من كل 
حالم فنا ا أو عدله معافِر في الاي . 

وكما قال معاذ لأهل اليمن: «ايتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في 
الصدقة مكان الذرة والشعيرء فإنه أيسر عليكم» وخير لمن بالمدينة من 
اميا رين وال شيا 

لا علئ معنو أن ذلك هو الواجب عليهم شاؤوا أو أبَواء لكنه أمذه 
على معنئ تحرّي المصلحة للفريقين» فكذلك فعّل عمر في ذلكء فلما 
احتمل ما وصفناه: لم يجز أن نثبته توقيفاً. 

)4( 


وقال أ كو سف ومعحمدل: الدية من الشاة ألفا ماهس ننه 4 


)١(‏ وفي (ق.ج): «عن أرباب الأموال». 

(؟) أبو داود ”70/7 ح5!ا6١.‏ سنن الترمذي ٠١/7”‏ وقال: هذا حديث 
حسن» والمعافر: ثياب يمنية. 

() صحيح البخاري 377/1 . 

(5) أي خالصة له ثابتة عليه. ينظر مختصر الطحاوي المطبوع ص”277 
وتعليقات الشيخ أبو الوفا الأفغاني رحمه الله. 


١‏ كتاب القصاص والدياتث فى الجراحات 
وين لتقو ناكا قزق روفن الحلن ماقا له بودن لضاف التاقنة علد 
ما قال أبو حنيفة» وذهبا فيه إلى ما روي عن عمر بن الخطاب فى ذلك» 


فصل : [كفارة قتل الخطأ] 


قال أبو جعف '' ': (والكفارة: تحرير رقبة مؤمنة. فإن لم يجد : فسصيام 
5 0 
شهرين متتابعين) 
0 ا 


5 ءا 3" م 1 برع واد اي -. 
و و 2< لخر ابن 0 


مُسَلْمَهَ إل هوه إل أن سي فوأ 5 ار ين قور عدو كوو قير 


# هسه م ص ال-2 2 أ - ” 
1 ع سأ رص ل هر > ا 2 71 70 1 > ذه سسحت تس لور الاي ا ال 
فتحرر رقبؤ مَؤْمِسَهٍ وإن كا تون قوم يسحكم وبننهم ميثق فريّه 


سر ا ل فى 22 
مَمسَلْمَهُ !1 هله وَقرر كيو مرمكة حكن لم مياد تصياة طهر 
مَكَنَابِعَينَ #””'. وهذا هو المتفق عليه 


مسألة : [تعريف العاقلة] 
قال أبو جعفر : (والعاقلة هم : أهل الديوان الذين واخدد ون الأعطية» 
ولا يدخل فيهم النساء والصبيان ولا المماليك». ولا من لا عطاء له في 


انا 


() مختصر الطحاوي ص”777. 

(؟) أحكام القرآن ؟/5717» بدائع الصنائع .5509/٠١‏ 

(9) النساء: 37 

(5) كتاب الأصل 558/5» تبيين الحقائق ١17/57‏ وعند جمهور الفقهاء من 


5-539 
الم 
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قال أبو بكر : موضوع الدية في الأصل على العاقلة علئ التناصرء 
وقد كانوا يتناصرون بالأنساب والقبائل» فكانت الدية عليهم» ثم لما كان 
عمر فرض الأعطية» ودون الدواوين”''» صار التناصرٌ بالدواوين»: فجعلها 
في كل عطاء الثلث منهاء فصارت الدية كلها فى ثلاث سنين » وكان ذلك 
منه بحضرة الصحابة من غير نكير من أحد منهم عليه» فصار إجماع". 

ومما يدل علئ أن موضوع الدية علئ التناصرء لا علئ النسب 
فحسب: أن النساء والصبيان لا يدخلان”' في العّقل؛ لأنهم لا نصرة 

وتدل عليه آيفا ؟ ناسين كانت عر القنانا "كان التكانقت مخ 
معهم في العقل مع عدم النسب؛ لأنه من أهل النصرة. 

فإن قال قائل: المسلمون كلهم يد واحدة علئ من سواهمء. وعلى 


المالكية والشافعية والحنابلة: العاقلة هم: قرابة القاتل من قبل الأب. وهم العصبة 
كالإخوة لغير أم والأعمام» دون أهل الديوان» ويدخل عند المالكية والحنابلة: الآباء 
والأبناء واستثناهم الشافعية. انظر بداية المجتهد »4٠5/7‏ مغني المحتاج 240/5 
المغني والشرح الكبير .6١5/9‏ 

)١(‏ الديوان: دفتر يكتب فيه أسماء العطاء والعساكر على القبائل والبطون» وكان 
عمر رضي الله عنه هو أول من دون الديوان للمسلمين وردّبٍ الناس علئ سابقتهم في 
العطاء» وفي الإذن والإكرام. ينظر التراتيب الإدارية للكتاني ١/5؟1.‏ وسيأتي بعد 
قليل في كلام المصنّف كيف رتبهم على القبائل والبطون 

(0) نصب الراية 5 /5948. 

(9) وفي (ق.ج): (لا يجب عليهم). 


5 كتاب القصاص والديات في الجراحات 


بعضهم نصرة بعض إذا احتاج إليه» فما معنئْ قولكم: إن العقل علئ 
التناصر؟ 

قل لدة ( اعمس لها ورد اللدواوين عل اهل كل ديعوانة يدا واحيدا 
في نصرة بعضهم لبعض في القتال والغزوء وحَفظ الحريم» وسّد الثغرء 
ونحو ذلك من الأمور التي تَدُهمهم» فيحتاجون فيها إلئ التناصرء فكان 
الرجل من أهل الديوان أخص بنصرة أهل ديوانه ممن لا ديوان له: معه 
قرابة كان» أو غير قرابة. 

ألا ترئ أنهم تميّزوا بالدواوين» فقيل: تميم الكوفة» وتميم البصرة. 
وضبة الكوفة» وضبة البصرة» فكانت تميم قبيلة واحدة في الأصل» ثم 
تميزوا باختلاف دواوينهم وأعطياتهم» فكان أهل ديوان البصرة بعضهم 
أوْلئْ بنصرة بعض من غيرهم» وكذلك أهل سائر الدواوين. 

مسألة : [اشتراك الجاني مع العاقلة في الدية] 

قال أن عر روك الجاني مع عاقلته جناية نفسه إذا كان رجلا 
حراً صحيح العقل)”"". 

قال أبو بكر : وذلك لما روئ يحيئ بن زكريا عن سعدا “بن طارق عن 
نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم قال: «شهدت مع خالد بن الوليد يوم 
اليمامة» فضربت رجلا بالسيف» فقال: إني مسلم بريء مما عليه مسيلمة. 


6 المبمسوط ب رت 211 حاشية أين عابدين 20010006 وعند جمهور الفقهاء لا 
يتحمل الجانى الدية مع العاقلة. انظر المراجع السابقة. 
6 وفي (ق.ج) ااسعيد). 


كتاب القصاص والديات في الجراحات 5 
قال: فذكرته لعمر بن الخطاب فقال: عليك وعلئ قومك الدية)""'. 

وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز» ولم يرو عن أحدٍ من السلف 
خلافهما. 

زأيضا» فإن العافلة إتما تحمل .عيه عل نجهة النضرة:وهذا أولن بتضرة 

وأيضاً: فإنها تعقل عنه علئ جهة المواساة والتخفيف عنه» فينبغي أن 
يدخل فيها معهم؛ لأنه لا أقل من أن يكون كواحدٍ منهم. 

مسألة : [دفع الدية حال عدم وجود أهل الديوان] 

قال أبو جعفر : (فإن لم يكن ديوان: عادت الدية علئ القبائل» على 
ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتىئ ردها عمر 
إل الدواووة )3 

قال أبو بكر : وذلك لما بِينّاه أن التناصر كان بالقبائل» ثم صار 
بالديوان» فانتقل العقل إلئ أهل الديوان» فإذا ارتفع الديوان: صار التناصر 
بالقبائتل. فصارت الدية عليهم. 

مسألة : [مقدار الواجب من الدية على كل رجل من العاقلة] 

قال أبو جعفر : (والذي يغرمه كل رجل من الدية: ثلاثة دراهم أو 
أربعة دراهم» لا أكثر من ذلك» فإن تجاوز ذلك في التقسيط إلئ ماهو 
أكثرء ضم إلى العاقلة أقرب القبائل إليها في النسب» حتئ يصيب كل 


.00/١١ أحكام القرآن ”557/7., المحلئ لابن حزم‎ )١( 
.4177//١١ بدائع الصنائع‎ .5”98/٠١ تكملة شرح فتح القدير‎ )0( 


6١5‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


وز ها دكريا)”. 

وذلك لأنها موضوعة على التخفيف» وديم كر حل شيمم 
ييجحف به وإنما يلزم كل رجل منها ما يُخقف به عليه؛ ألا ترئ أن 
العاقلة إنما تحملها عن الجاني تخفيفاً عنه. فلآن يُخفف عنهمء والسيفيوا 
ةا 

ويْضَم إليهم أقرب القبائل؛ لأنهم أهل نصرته عند عدم الآخرين. 

مسألة : [دفع الدية حال عدم وجود العاقلة] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الجاني لا عاقلة له» فقد روئ محمد عن 
اي يوسا عن أي بعيينة أن الدية عليه في ماله د 
خلافاً: والمشهور عنه ما ذكره في غير موضع من كتبه : أن الدية فى بيبث 
وال الم لجيه )7 

قال أبو بكر : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن الصحيح 
من قولهم: إن الدية في بيت مال المسلمين» وأن رواية مّن رو في ماله 
5 كلد 
شادة . 

ووجه إيجابها في بيت المال: إن تعنافة لمعا هم أهل تصرته. 


إلا أنه ليس بعضهم أخص به من بعض» فوجب أن يكون في مالهم. وهو 
نيت الماله» 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(0) الهداية مع البناية: »599/5٠١‏ بدائع الصنائع .4114/٠١‏ 
(") المراجع السابقة. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات :1 


ويدل عل ذلك: أنه لو ماتء» لكان ماله لبيت المال. 

مسألة : [دية الخطأ إن كان القاتل ذمياً] 

وقال أصحابنا في الذمي إذا لم يكن له عاقلة: إن الدية عليه في ماله 
إذا قتل رجلا خطأء وليس فيه اختلاف رواية'"'» وذلك لأنه لا ولاية بينه 
ند السسسنتمين » بزلا صر روك زول لقال من بيعل الطال؟ لاتشهيال 
المسلهي: 

فإن قيل: فلو مات الذميء ولا وارث له: كان ماله لبيت المال. 
فوجب أن يكون عَقَله عليهم. 

قيل له: لا يستحقه بيت المال من جهة الولاية» وإنما يستحقه من جهة 
أنه مال في دار الإسلام» لا مالك لهء مثل مال المعادن» وكنوز المشركين 
إذا ظهر عليها الإمام. 

ولأن مال الكفار مغنوم في الأصل» وإنما ترك في أيديهم بالذمةء فإذا 
زالت الذمة» ولم يكن هناك مستحق له من جهته: عاد إلئْ حكم الغنيمة. 

وأما المسلم إذا مات. فإنما كان ماله لبيت المال على جهة الموالاة 
التي بينهم» كما قال الله تعالئ: ل وَآلمؤُْونَ وَالْمؤٌمكت بنش أوليآة بض 4"". 

مسألة : [قتل شبه العمد] 

قال" 6إ(وأما كيه الطمةه :فيو ما تعن عير بغرن سلا سحواء كان 

.507/٠١ العناية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 


() التوبة: ١لا.‏ 


له كتاب القصاص والديات في الجراحات 


مما يََثّل مثله أو لا يقتلء بعد أن لا يكون له حَلد يجرح ويقطع. مثشل 
الحجرء والعصاء ونحوهماء ففيه الدية مغلّظة في قول أبي 0000 

قال أروبيوسقب :و محيد: ميا اق العا بي هدق ذلك أذيتقا #قبر 
عمد» وفيه القود). 

والحجة لقول أبي حنيفة: ما رواه سفيان وشعبة وزهير وقيس عن جابر 
الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صائ الله 
عليه وسلم: «كل شيء خطأ إلا السيف» '". 

وقال زهير وقيس: «سوى الحديد» وفي كل خطأ أرش». 

لاحو عي دازي رالا كار ا 

قل الوه قن وق سفيان الثوري» وحَمّل عنه قوم ثقات ت جلّة. 

وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أبو جعفر 
محمد بن علي قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن جابر عن أبي 
عازب قال: سمعت النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلئى الله عليه 
وسلم: كل شيء خطأ إلا السيف» ولكل خطأ أرش». 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن يحيئْ بن سهل بن 
محمد العسكري قال: حدثنا محمد بن المثنئ قال: حدثنا يوسف بن 


.57/8/57 كتاب الأصل 577/54 » أحكام القرآن‎ )١( 

(6) مسند أحمد 71/6/5» البيهقى 57/4». سنن الدارقطنى 77/7 .٠١‏ مصنف 
ابن أبي شيبة ١5٠/9‏ . 0010050 /”” الفتح الرباني 09/17. 

(2 انظر تهذيب التهذيب 575/7» كتاب الحجة ."89١/15‏ 

() المصادر السابقة. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 1 


أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(اكل شيء خطأ إلا السيف» ولكل خطأ أرش». 
حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا فيس بن 
الربيع عن أبي حسين بن بنت النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال: 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «كل شيء سوئ الحديدة خطأء 
ولكل خطأ أرش» 

ودليل آخر: وهو ما روئ سفيان عن على بن زيد عن جدعان عن 
الفتح : «ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسَّوط والعصا مائة من الإبل)"'". 

وروئ أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: دقتل السسّوط والعضا شه ينع" 

وروئ سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس 
قال : قال وسرك للضي اند عليه وسم: «مّن قتِل في عِمّا أو رمي يكون 


بينهم بحجر أو بسوط أو بعصاء فعقله عقل خطأء وخ ل با قتوة 
0 


قال أبو بكر : قول النبي صل الله عليه وسلم: «قتيل عمد الخطأ قتيل 


.61/15 أبو داود 587/5 ح5047» نصب الراية 2571/5 الفتح الرباني‎ )١( 
نصب الراية 5/؟77.‎ » ١79/64 مصنف ابن أبى شيبة‎ )6( 


(*) أبو داود 51/5/15 2555٠‏ وتقدم. 


2 كتاب القصاص والديات في الجراحات 


الوسط والعصا»: فيه دلالة من وجهين علىْ صحة قولنا: 

أحدهما: عموم قوله: (في العصا»: فهو علئ ما يقتل في العادة وما 
لا يقتلء بحق العموم. 

الثاني: جَمْعه بين السوط والعصاء معلوم أن السوط مما لا يقعل في 
الغالب» والعصا الكبير مما يقتل في الغالب» وفائدة جمعه بينهما إعلامنا 
بتساوي حكمهما وإن كان أحدهما مما لا يقتلء والآخر مما يقتل. 

دليل آخر: هو ما روئ يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيّب وأبي 
مايا عن بغري االبزلاانات ابراداة مين كال فقتلت إحداهما 
الأخرئ بحجر. فقتلثها وما في بطنهاء فقضئ رسعو اللاعيان الشعلية 
وسلم أن دشتحينها عبد أ اماه قفي يتنه الور درك لعفل 

وزوى تيان كن النصضون عن ابراعيم عن يلين نضلة عي المحيرة 
بن شعبة «أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرئ بعمود املاطل فقتلتهاء 
فقضئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم بالدية علئ عاقلة القاتلة. وقضئىئ 
فيما في بطنها بالُرة»""". 

ومعلومٌ أن عمود الفسطاط يقتل في الغالب» ولم يوجب به قَوَدا. 

وقد روئ ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن 
عمر نَشْمَدَ الناسَ قضاء رسول الله صلئ الله عليه وسلم في الجنين» ٠»‏ فقام 
حمل بن مالك بن النابغة فقال: (إني , بين امرأتين» وإن إحداهما ضربت 


210 صحيح البخاري 2.5 صحيح مسلم 21 أو داود الى ,”7 
ح1ا46. 


2,0 أبو داود 1 غ158 وغيره. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ١‏ 


في الجنين بغْرة وأن قعل فكاني 0 

قال أبو بكر : لحن هذا فكاذا الحاديك الأول» أن تسعسهيها 
جميعاء فنقول إنهما خبران كل واحد منهما في امرأة علئ حدة. 

ّ خٍ المالاة 2 1 ١‏ اس 
عليه وسلم فيه القوّدء وأما الأخرئ فإن من الأعمدة ما يكون في رأسها 
حليلهة »2 فجائز أن تكون قتلتها بحديد العمودء فأوجب النبى صل الله 
عليه وسلم فيه القود» وكذلك قولنا. 

ويحتمل أن يكون كان في رأس العمود حِدّة» فَبَعَجَنْها به. كالرمح. 
فهذا عندنا فيه القود. 

وإن كان الخبران ورد فى قصة واحدة» فجائز أن يكونوا أخبروا النبي 

| الله عليه و أنها قتلتها با د و ا ل ل 

١ '‏ ضرر يوجب فيه قوداء ثم 

ًِ ع ان لض سر 5 ٍ 
وسلم علئْ حسب ما ظهر من سؤال القوم. 

لي لي ا اشير 
الله عنه قال: ااشبه العمد م بالخشبة» والقذفة بالحدد العظيم» و 
الدية أثلاثاً»7" . 


)١(‏ أبو داود 798/5 ح5517» نصب الراية 777/5 وقال: هذا حديث حسن 
00( وفي (ق.ج): (اعن الحسن"». 
(0) مصنف ابن ض شيبة 2١78/89‏ ومصنف عبد الرزاق »758٠0/9‏ المحلى 


1,2 كتانب الققياض.. والنقاث افق التهر احات 


وروآأه أيضاً سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
رضي الله تعالىئ عنه. 

ومعلوم أن شبه العمد اسم شرعي مفهوم' ' المعنئ من جهة اللغة قبل 
مجيء الشرع ؛ وأسماء الشرع لا تؤخذ إلا توقيفاًء فعلمنا أن علياً إنما قال 
ذلك توقيفاً. 

فإن قال قائل: إذا كان مثله يقتل» فهو عمد محض » وليس شبه عمد. 

قيل له: لا يجوز فيه غير ما قلنا؛ لأنه لو كان مثله لا يقكل + مقل 
اللطاوة توه »لمتكت النديكية" العملت ركان كفا محف اه | نود ير 
عامد به إلئ القتل» وما قلناه صحيح موافق لمعنئ الخبر؛ لأنه جَمَّعْ فيه 
العمد والخطأ. فهو عمد في الفعل» خطأ في الحكم. 

وال عار للق اد العينة رافظ إنها هو مي النه اه اتفال : 
اقتيل خطأ العمد»» فينبغي أن يكون القصد إلئ القتل موجودا مع الفعل. 
حتئ يصح وصفه بأنه عمد. ويكون خطأ مع ذلك من طريق الحكم. حتى 
يسقط القود عنه. 

قم ودال على أن للكلة تاثبرا فى وسحرى القود وسقوطه. وأن الحكم 
متعلق به دون القصد إلى القتل: اتفاق الجميع على أن السكين الصغيرة 
التي لا تقتل مثلها في الغالب» والكبيرة التي تقتل» لا يختلفان في وجوب 
القود بهماء وأن السوط واللطمة ونحوهما لا يجب بهما القود وإن عَمَّدَ 
بهما إلى الضرب. ظ 


.,/ 


0010 وفي (ق.ج): اغير مفهوم). 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ولا 


وليس هاهنا معن يُفرّق بينهما غير اختلاف الآلة» فوجب أن يكون 
الحكم متعلقاً بهاء ولزم اعتبارها فيما اختلفنا فيه» وأن لا يعتبر ما يقل 
مثله أو لا يقتل» إذ كان الحكم لا يتعلق بهء ولا تأثير له فيه» وبمثل هذا 
المعنىئ يعتبر تصحيح العلل وهيتونمنا يوعد مين تأثيرها فن: الاضول: 
وتُعَلّق الأحكام بها. 

فإنَ قال قائل: فأنت تقيد بالحجر والعصا إذا كان لهما حَد. 

قيل له لآنه قد صار فى معنى السلاح والحديدء فلأجل أن الكل 
نفسها قد صارت في معنئ الحديد: وجب القود بهاء فلم يتعلق الحكم في 
هذه الال اها الآ بالالة. 

فإن احتجوا بعموم الآيات الموجبة للقودء نحو قوله: #كُدِبَعليكمْ 
الْيِصَاصٌ في الْقَلَ 4" وقوله: لالنَفسَ لتقن 274 وقوله تعالئ: ون 
قل معللُومًا فد َمَلْنَا لوليَو- سلطندًا 7#4". 

قيل له: قد اتفق الجميع علئ أن هذه الآيات واردة في حكم العمد 
دون الخطأ. وما ذكرناه خطأ لا يطلق عليه اسم العمد؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «ألا إن قتيل الخطأ العمد» ". 

وأيضاً حبرا متأخرٌعن الآيات؛ لأن فيه بيان حكم القودء والخطأء 


.١ا7/8 البقرة:‎ )١( 
.50 المائدة:‎ )( 
يرث ار ورضة‎ 


2 كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


وشبه العمدء وذلك بعد استقرار حكم وجوب القود في العمد والخطأء 
فذكر يه العمد» وهو قَثْل بينهماء لا عمد محض» ولا خطأ محض: 

فإن احتجوا بما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «مّن قتل 
قاد فأهلة ين خيرنيوة إنافا نوا تفلراة واوا اذو ال 

وهو عام في سائر وجوه القتل إلا ما قام دليله. 

وبما روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: «العمد قود)”". 

قبل لهم : أما قوله: «العمد قَود): فإنما يتناول عد سس ولم 
يدخل فيه ما لا يسمئ عمدا على الإطلاق» وفي هذا الخبر بعينه.» وهو 
عرواد عنار د لاد طم دح فده وسدو وي 1 لفون الها 
والحجرء وأن فيه الدية» فعلمنا أن العمد المطلق المذكور فى هذا الخبر»ء 
قوزناخل فى شي الغدد: ١‏ 

وأما قوله: «مَن قتل قتيلاً فأهله بين خيرئَيْنَ»: فإنما ذكر فيه حكم ما 
يجب عن القتل العمدء وليس فيه ذكر السبب الذي يقع به القتل. 

وفي خبرنا ذكر الآلة التي يقع بها القتل» وكل واحد من الخبرين وارد 
في معن غير ما ورد فيه الآخرء فلا يتعارضان؛ لأن التعارض إنما يقع إذا 
وردا في معنىئ واحد. 

وهذا أصل صحيح يعتبره أصحابنا في اختلاف الأخبار» ونظيره ما 
روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن نام عن صلاةٍ أو نسيها 


() سبق تخريجه. 


(5؟) سبق تخريجه. 


فليقيليا إذا ذكرها)”"'. 

فهذا حكم وارد في إيجاب القضاء على تارك الصلاة في وقتهاء وليس 
فيه بيان حكم الأوقات التي تجوز فيها الصلاة» من التي تُحظر فيها. 

وووياع الح سا إل شاياه وسلم انوي عن القياده علد الاو 
الشمس» وعند الغرون” '"» فكان ذلك وارداً في بيان حكم الأوقات التي 
تُحظر فيها الصلاة» فلم يكن قوله: «فليصلها إذا ذكرها» "مشارضا تيه 
لورود كل واحد منهما في معنئ» غير ما ورد فيه الخبر الآخر. 

وأيقا قهنانلقنا حميها أن قركة امن مدل لها قبن تا هلهايهن 
خيرتين»): فى العمد. وكذلك قوله: «العمد قود)»: فلا يدخل فيه ما سماه 

فإن احتجوا بيحديث فى زد ميويدا قن ها رامن الأنهان عدوا 
أوضاح لها بحجر. فأقاده النبى صلئ الله عليه وسلم يام 

ا ا لأنه لم ينقل إلينا صفة الحجر 
الذي به قتلهاء وجائز أن يكون كان له حد. 

وليس فيه عموم لفظٍ من النبي صا الله عليه وسلم فيجرئى على 
ظاهره. وإنما فيه حكاية فِعل من القاتل وقع علئْ وصف لا يدرئ كيف 


)١(‏ صحيح البخاري .١58/١‏ صحيح مسلم ١//ا/ا5»‏ ح185 بلفظ: من نسي 
صلاة فليصلها إذا ذكرهاء وينظر نصب الراية .١577/57‏ 

(؟) صحيح البخاري .١50/١‏ 

(9) صحيح مسلم 4/7 ح1777ء سنن أبي داود 757/5 ح2»45794 وينظر 
فتح الباري .70١/١7‏ 


”6*7 كتاب القصاص والديات في الجراحات 


هو ء وإيجاب قَوَّدٍ من النبى صلئ الله عليه وسلم. فإذا احتمل أن يكون 
كما قلناء واحتمل غيره: سقط الاحتجاج به. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون اليهودي نقض العهد» فقتله النبي صاى الله 
علة وك من احل ؟ للشو بويدل علج هنا وري أن الى دان الل عليه 
وسلم رَجَمَّه''» وليس هذا حكم من يقتل قوداً. 

فإن قال قائل: عندكم ذا العهد لا ينتقض عهده لقتل المسلم؛ حتئ 
يرجع إلى دار الحرب. 

قيل له: قد كانت حول المدينة قرئ اليهودء وهي كانت دار حَرْبٍء 
فليس يمتنع أن يكون اليهودي لما قل الجارية هرب» فأَخِذْ في حدود دار 
الحرب» ومن كان كذلكء» فهو ناقض للعهدء يجب قتله إذا ظفر به. 

فإن قيل: فأنت تقتل الخانق إذا كثر منه ذلك”" » وقاطع الطريق إذا 
قتل بعصا”". 

قيل له: إنما أقثّلهم حداً» لا قودء وقد يقدل قاطع الطريق وإن لم 
يقتل إذا كان ردءاً لمن قتّل. 

قال الى كد اوقل آناة ابو نميه حورن وجاذ بالناي» لأن تانترها 
في تفريق الأجزاء أكثر من تأثير السلاح» فكان حكمها حكمه '“. 


010 0008 مسلم / ٠ ١١‏ ح ١11/5‏ 6 سيك أب داود ح4078. 
(؟) حاشية ابن عابدين 5//ا1١1١8-1١١.‏ 

(") تبيين الحقائق 77/8/7. 

(5)أو3 اليخنار : + رمد 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 5 


ووجه آخر: وهر اد القوف اليا كاناعيا سن لقي وعكضتك أن 
يكون اختلاف الناس في نفس القتل: هل هو عمد أو غير عمد؟ شبهة في 
سقوطهء كما كان اختلافهم في الوطء: هل هو زنئ أو ليس بزنئ؟ شبهة 
في سقوط الحدء ألا ترئ أن عمر بن الخطاب لما قال فى المتعة: (إنها 
زنئ» وإني لو تقدمت فيها لرَجَمُت)"". ْ 

وقال غيره: ليس بزنئ: كان اختلافهم في الفعل على هذا الوجه شبهة 
في سقوط الحد عن الواطىء على وجه المتعة. 

فصل : 

فال ابو كر وكا ع خض" أهذن المفيفة أن القدال. تيا :أن 
عمد؛ وأنه لا يعرف شبه العمد"'*: وفيما ووئ عن التبى صل الله عليه 
وسلم في حكم خطأ العمدء واختلاف الصحابة مدال عن أسباب شبه 
العمد. ووجوب تغليظها علئ دية الخطأء ما يقضي بفساد قول من أباه. 

فصل : [وجوب الكفارة في قتل شبه العمد] 

قال أبو جعفر : (وفي شبه العمد الكفارة) ". 

قال أبو بكر : وذلك لأن الدية وجبت فيه بنفس القتل» كقتل الخطأء 
وليس ذلك كالعمد إذا دخلت فيه شبهة» فأوجبت الدية؛ لآن الدية هاهنا 
لم تجب بنفس القتل» وإنما وجبت لدخول الشبهة. 


.7١77/17 السنن الكبرئ‎ »65501١/1/ الموطأ ؟5/١55». مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
."9477/5 (؟) كتاب الحجة‎ 
.55891//1١ بدائع الصنائع‎ )( 


فصل : [صفة الدية في شبه العمد] 

قال : (والدية في شبه العمد مغلّظة إذا كانت من الإبل - دون سائر 
الأضناف. - أرباعا في قول أبي حتيفة وأبى يوسف: مس وعشرون بدت 
مخاض » وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون عنة وخمس 
وعشرود جذعة”''. 

وفي قول محمد: أثلاثاً: ثلاثون حقة» وثلائثون جذعة, وأربعون ما 
بين ثنية إلئ باذل عامهاء كلها خخَلِفة في بطونها أولاذها» ''. 

قال أبو بكر : اختلف السلف من الصدر الأول في دية شبه العمد» مع 
اتفاقهم على تغليظها علئ دية الخطأ في الأسنان: 

فروي عن عبد الله بن مسعود”" أرباعاء نحو ما حكيناه عن أبي حنيفة. 

وقال عمرء وعلي وأبو موسئ والمغيرة بن شعبة نحو ما حكيناه من 
ف يي 

ويُروئ عن علي أيضا في شبه العمد رواية أخرئ: ثلاث وثلاثون 
حقة» وثلاثون جذعة» وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلئ باذل عامها في 
بطرتها لاذه . 


.555/5 كتاب الأصل‎ )١( 

(؟) كتاب الأصل .46٠/5‏ 

(”*) مصنف عبد الرزاق 785/9» مصنف ابن لعشي 2.0/4 
(؟) المصادر السابق. 


(4) مصنف عبد الرزاق 785/9» مصنف ابن أبى شيبة .١757/9‏ 


كتانج القصاضى :والديات فى التجرانتات 2 


وجه قول أبي حنيفة: ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم: «الدية 
مائة من الإبل)”"'. 

اقتضئْ عمومه كل ما يقع عليه الاسمء فأوجبناها أرباعاء لاتفاق 
الجميع علئ وجوب هذا القدرء ولم نوجب الزيادة'''؛ لأن العموم ينفيها. 

ومن جهة النظر: أن الأسنان لما كانت متساوية في الخطأء وجب مثله 
في شبه العمدء وإذا كانت الأسنان متساوية: وجبت أرباعاء لأن كل من 
قال بتساوي الأسنان أوجبها أرباعا. 

وأما ما روي: «في قتيل خطأ العمد: أربعون منها خخَلِفة» في بطونها 
أولادها»””: فإن أَمْر الدية كان مشهوراء والحاجة إلى معرفتها ماسة لعموم 
البلوئ بهاء فلو كان ذلك محفوظاأ عن النبي صائ الله عليه وسلم في مشل 
ذلك المشهد الذي حكوا فيه» وهو فتح مكة» لما اختلف الصحابة في 
أسنانها هذا الاختلاف» كما لم يختلف في عددها. 

فلما لم نجد النقل فيه مستفيضاًء وكان رواية القاسم بن ربيعة عن ابن 
عمر”'» وإسناده مع ذلك مضطرب؛ لأن خالدا الحذاء يرويه عن القاسم 
بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صالى الله عليه 


() سبق تخريجه. 

(6) وفي هامش نسخة قونية: «أي زيادة السن». 

(*) نصب الراية 7”7”7/5» وعزاه لأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان. 

(5) أبو داود 785/5 ح054: قال ابن القطان: وهو حديث لا يصح. لضعف 
علي بن زيد. نصب الراية .7١/5‏ 


6 كنات القصاص والديات في الجراحات 


وملم دولا تعليدا'" زو هن غنير هنذا الوعوول الافرعت اهبر 
محفوظ عنه على حسب ما روأه. 

وأيكا افإنيها كاهة سبلت انل ال به اعييان التجاة ولا 
ييل النهمح طريق الاحتهاة» فأثتنا'مفداها اتفقوا عليه وأسقطنا الزيادة 
المختلف فيهاء إذ لا دليل عليها. 

مسألة : [شبه العمد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (وكل ما ذكرنا فى النفس أنه شبه العمد» فهو فيما 
فون النشرى ييل )77 

لويم فرو اوعوي رو لبود وت 
بعصا أو بحجر: ا أن لطم ان الكتم اق 

والأصل فيه: ما روئ أنس أن الرييع لطمت جارية: فكسرت تكيها 

فقال انس ب التضبر: اتكنبير يه الررئع 40-11 :والذئ بعناك بالتحق ادبياً. 


)١(‏ أبو داود 587/5 ح5557» وقال: عن عبد الله بن عمروء سئن ابن ماجه 
نصب الراية .77١7/5‏ 
(؟) بدائع الصنائع .55١1//5١‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 6د 


ف اتراضو على الارقو” 
فأوجب النبي صل الله عليه وسلم القصاص في السن باللطمة؛ 
إذا حدث عنه القتل: لم يقتص منه. 


ويدل عليه أيضاً: عموم قوله: #وَألسَنّ يألسَنْ والجروح قِصاص #*"''. 

* فأما حكم شبه العمد فيما دون النفس: فهو ثابت عندهم في تغليظ 
الأرش فيما لا يستطاع فيه القصاص. مثل أن يقطع يده من نصف الذراع 
عمدأء فيكون عليه الأرش مغلظاء وكذلك الجائفة”" والآمّةَ ويكون مع 
ذلك في ماله» ولا يكون على العاقلة. 

ولا يكون بمنزلة النفس”*'؛ لأن النفس في شبه العمد تحملها العاقلة؛ 
لأن النبي صلئ الله عليه وسلم «أوجب دية المرأة التي قيلت بوسْطح علئ 
عاقلة القاتلة»””» وكان القياس في النفس أيضاً أن يكون في مالهء إذ هو 
عمد في الفعل» كالأب إذا قتل ابنه عمداء فتكون الدية في ماله» إلا أنهم 


)١(‏ صحيح البخاري »١88/5‏ صحيح مسلم ١707/7‏ ح16178» أبو داود 
5 -ح55640. 


() المائدة: 56. 

(*) الجائفة: هي التي تصل إلئ الجوف من الصدر أو البطن أو الظهر أو الجنبين 
أو ما بين الأنثيين أو الدبر أو الحلق» ولا تكون الجائفة في اليدين والرجلين» ولا في 
الرقبة» لأنه لا يصل إلى الجوف» وغير الجائفة: هي التي لا تصل إلى الجوف كالرقبة 
أو اليد أو الرجل. 0 

() وفي (ق.ج): في شبه العمد على العاقلة». 


(4) سبق تخريجه. 


شر كاي القضامى »و الدياك قن العم الات 


تركوا القياس في النفس» للأثر"'» وحملوا أمر ما دونها على القياس. 
كأحد الورثة إذا عفا عن نصيبه من الدم: يكون للباقين حصتهم من الدية 
فى مال القاتل. 


)١(‏ وفي (ق.ج): «اللشبهة». 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات م 
باب أحكام العمد 


مسألة : [الاشتراك في القتل] 

نال أن تكست ررسهه وعدا نجل علتر وما انكر طاكيه 
وأخرج حشوته» ثم ضرب رجل َيه بالسيف عمدا: فالقود على الذي 
فرت غنقه بالسقف»: .وغل الأول الأرزئن)"”. 

قال أبو بكر أيّده الله" : الأصل في ذلك: اتفاق الجميع من فقهاء 
الأان أن من جرم رضاة بفزاعه اقيرق"" نفها علدا التلنيه إلا آنه 
روح قاو ةيوم ونح للك فقتل أعوه أن القوه على الثاني: 

ولو لم يجب عل الثاني القود: لكان لو كان ممن يبقئ شهرا أو سنة. 
لوجب أن لا يقاد من الثاني» وهذا لا خلاف فيه. 

فقلنا علئ هذا: إنه إذا كان في الغالب: أنه لو لم يقتل: يبقئ يوما أو 
بعض يوم: لم يكن الأول قاتلاء وكان الثاني هو القاتل. 

وأما إذا كانت الجراحة الأولئ بحيث تأتي على نفسه. ولم يبق منها 


.77 مختصر الطحاوي ص5‎ )١( 

(0) بدائع الصنائع .5578/٠١‏ 

(*) يظهر والله أعلم أن عبارة: «أيده الله»: من النساخ» أو أحد التلاميذ . 
(5) وفي الأصل: (أشفئ). 
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إلا اضطراب للموت كما يبقئ المذبوح: فالآول هو القاتل دون الثاني. 

الأتزى أن وجلا لوقه شاة وعك ا كان ذل كا طسعيجة إذاال 
يبق هناك من الحياة إلا الاضطراب للموت» ولو وقعت بعد ذلك فى ماء 
أو ذبحها مجوسي: لم يبطل ذلك ذكاتّه ولو لم يكن ذلك ذبحا: لما كانت 
مذكاة بالذبح. 

مسألة : [القصاص في الجراح] 

قال : (وإذا قَطَمَ رَجُل يدي رَجُلٍ ورجليه عمداًء اناي كان 
القتصاص في جميع ذلك). 

وذلك لأن استيفاء القصاص ممكنء والذي حصل من الجناية هو 
القطع فحسب. قال الله تعالى: #وَالْجَرُوح قِصَاصٌ 0#" 

محالة:: [موت المجروح] 

قال : (وإن مات من ذلك كله: قيّل» وبَطّل القطع)”". 

وذلك لأن حكم الجناية موقوف على ما يؤول إليه؛ والدليل على 
ذلك: أن مّن قطم يد رَجُلٍ من نصف الذراع ء أو شجّه مأمومة أو جائفة: 
لم يكن عليه فيها قصاصء فإن صارت نفسا : قل وبطل حكم الشجة 
والجراحة» فدل ذلك على أن حكم الجناية فعتير" يما يهن الببهه:فإذا 
آلت إلى النفس: كانت الجناية هي النفس» فوجب عليه القصاص في 
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النفس» وبطل حكم ما دونهاء لقول الله تعالئ: #آلتّفْسَ بِالتَفْين ©"'". 

فإن قال قائل: قال الله تعال: #والجروح قِصاصٌ #4" فينبغي أن 
سعوف ا عه التاصناصن قينا دوق التفسن إذا كان امسفاؤه:ممكنا. 

قبل له: لو أوجبنا القصاص فيما دون النفسء ثم لم يمت: احتجنا 
أن" '"' نقتله بعد ذلك فليس هذا بقصاصء. لأن القصاص أن تجرحه مثل 
جراحته» ولا تزيد عليهاء وإذا جرحته مثل جراحته» ثم قتلتهء فليس هذا 
سان »قله ل :ينثت من وسوي التدل فى جيم الاخيوال 6 علبنا أن 
الواجب هو النفس» وأن حكم ما دونها ساقط في هذه الحال. 

وهد ان هالو كاذ انار ا ضحخصا ١‏ الويضن أن كر مارورك لتقن 
لو كانت آمة"“*' أو جائفة””' فمات منهاء أن تقتله. وتُوجب في الآمّة 
والجائفة أرُشهماء كما اقتصصت منه فيما أمكن فيه القصاص مما دون 
النفس وقتلته» فلما لم يجب أرش المأمومة والجائفة مع القتل المتولد 
منهماء دل ذلك على سقوط حكم ما دون النفس فيما وصغفنا. 


)١(‏ المائدة: ه5. 

(9) الجاكلة: 26: 

(*) وفي (ق.ج) «فإن قال: نعم. قيل له: فليس هذا قصاص». 

(5) الآمة: هي التي تصل إلى أم الدماغ» وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ. 
بدائع الصنائع .4169/5٠١‏ 

(5) الجائفة: هي التي تصل إلى الجوف. المصدر السابق. 
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مسألة : [حكم من قطع يد رَجل ثم قتله قبل برء اليد] 

قال أبو جعفر : (ومَن قَطَّمَ يد رَجُلٍ عمداًء ثم قتله بعد ذلك عمداً 
بالسيف. فإن كان لم يبرأ من القطع حتى قتله: فعليه القصاص في النفس 
خاصة» ولا قصاص عليه في اليد). 

قال أبو بكر : هذا قول أبي يوسف ومحمد”' » وأما قول أبي حنيفة: 
فللولي أن يقطع يدهء ثم يقتله. 

وجه قول أبي حنيفة: عموم قوله تعالئ: #مَمَنِ أتّدَى عَلِنَكم مأعتَدُوأعليه 
بِمِثْلٍ مَا أَعَتّدَئ عَلِيمْ 4. وقال: #إوَإن عَاقسُم فَعَاقبوأ يِمِثْلٍ ما عوقيتم 
به 74 وَقال الله تعالى : #والجروح قِصاصٌ 4#" نان له اللا 
في جميع ذلك» لعموم هذه الآيات. 

وليس ذلك مثل أن يقطع يده فيؤول إلى النفس» فلا يكون له قطع 
اليد » بل يقتله فحسب: من قبل أن القطع قد صار نفساء وقد بِيّنَا أن حكم 
الجناية موقوف على ما يؤول إليه» وفي مسألتنا حكم القطع ثابت لم يصر 
وان الى اين ب سما .ةر 

بهل كدعا احذاهما ل كانه علا .دل خرى عمد وحبت 
القصاص في العمدء والدية في الخطأء فدل على أن إحداهما غير متعلقة 


.4الا/6/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
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0 وفي (ق.ج): «أن يقنص من الأمرين». 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات رد 


بالأخرئى. 

#تردعن أو نيوست جود إلا أنهما ركان شبيفا خطاء اريت 
دية النفس» وسقط حكم ما دونها؛ لأنهما جميعاً كانتا قبل البرء» فكذلك 
إذا كانتا جميعاً عمدأء تعلق الحكم بالنفس» وسقط حكم ما دونها. 


م 


مسألة : 

قال أبو جعفر : وإن برىء من اليد» ثم قتله: كان عليه القصاص في 
اليد والنفس)”". 

قال أبو بكر أيّده الله'" : وهذا قولهم جميعاء وذلك لأن وقوع البرء 


فرة 


منهما يوجب إفراد كل واحدة منهما بحكمها دون الأخرئ. وإذا لم يقع 
البمرء : فكأنهما جناية واحدة ألا ترئ أنه لو شج رجلاً عشرين موضحةء 
واعد: يد أخرى فا ار ثم برأ منها كلهاء كان عليه الدية في ثلاث 
سئنين إذا كانت خط وكان جميعها جناية واحدة. وجو سدور فبسةء 
فبرأ منهاء ثم لا يزال يشجه موضحة بعد البرء حتئ شجه عشرين مواضح. 
كانت عليه الدية فى سنة واحدة. ولم يتعلق حكم واحدة منهن بغيرها. 

مسألة : [اعتبار السبب فى القتل] 

قال أبو جعفر : (ومَن رمئ رجلا مسلما بسهم. فارتد المرمي. ثم 
وقع به السهم. فقتله: فإن عليه الدية فى قول أبى حنيفة». ولاشىء عليه 


.89ا/5/١٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) أيده اللهء لم تأت في (ق. ج)» وواضح أنها من كلام تلامذته أو نسّاخ 
الكتاب. 

(؟) وفي (ق.ج) اجميعا». 
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في قول أبي يوسف ومس 


قال أبو بكر : أبق علئقة تعر فى بسائل الزن تال السيت: ويتجعل 
ما يتولد عنه كأنه حادث عند وجود السبب» وذلك لأن الرمي لما كان 
سبياً يوجب الوقوع لا محالة» ثم حصل الوقوع في النفس». صار كأنه قتله 
بنفس الرمي. 

فإاكانا سيل حيط د نمك القيةه .ولم ياضيى التتعاض اللضهة»: 
وحدوث الرد لا يرفع حكم السبب» إذ كان الوقوع موجبا بالرمي لا 
محالة» وما تولد عنه: فمن فعلهء كأنه أوقعه عند السبب. 


وعلئ هذا قال في مُحُرم رمئ صيداء ثم حل» ثم وقع السهم بالصيد: 
أنه نشو و ته وإن رماه وهو حلال» ثم أحرم. ثم وقع السهم: لم يضمنه»ء 
اعفار لجال الفسي 
وهو مباح الدم فاق كو قؤفةا قن حجائط أو افينا لأ ركون ياعاني” 


ع« 


مسالة : 


قال أبو جعفر : (ولو رماه وهو مرتد» 00 ثم وقع ب هالسهمء. 
>5 


.511//١١ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.؟7/١/١١ (؟) المصدر السابق‎ 

69 وفي (ق.ج): #جناية). 

(5) المضت الشاءة 17/15 . 
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انا انو ركن؟ ااتعلرا صل أى حليقة نيو عيبي الأمه عدن 
الحكم بالسبب» والسبب وجد وهو مباح الدم» فكأنه قتله وهو مرتد. 

وهذا يشهد لأبي حنيفة عليهما في المسألة الأولئ» حين علَّقا الحكم 
في هذه بالسبب». ولم يعتبرا الوقوع به بحال السبب. 


ع 


مسألة : 

قال أبو جعفر : لو وف عيداء فأعتقه مولاه. ثم وقع به السهمء 
فقتله» ففي قول أبي حنيفة: عليه قيمة لمولاه)"''. 

قال أنويكر أنده اللا وهذا )بوعل :ما تاقفن أصلة» لانة اعتير 
السبب» فكأنه قتله وهو عبد. 

(وفي قول محمد: علئ الرامي لمولئ العبد ما بين قيمته مرميا إلئ غير 
مرمي» ولا شيء له غير ذلك). 

وذلكة لأله ذهم إل أن الغية ان تافضا بالرس فى نلك منولاد تبدل 
وقوع السهم بهء فوجب علا الرامي النقصانء إذ كان النقصان حادثاً من 
فعله» ثم لما عَتَّقَء فوقع به السهم » وكان من أصل محمد اعتبار حال 
الوقوع: لم يكن عليه بالوقوع شيء؛ لأن ابتداء الرمي كان وهو في ملك 
المولئ» وسقط حكم وقوعه بالعتق. 

ألا ترئ أنه لو قطع يد عبد فأعتقه مولاه» ثم مات: أن عليه أرش 
اليد وما نقصته جنايته إلى أن أعتقهء ولا شىء عليه بعد ذلك؛ لأن العتق 
مطل يوك العزرا.ذ التحاانة يجقدة لف 7 ” 


(1) اعفد اونا ا 
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مسألة : [موت المرتد بعد قطع يده] 

قال أبو جعفر : (ومن قطع يد مرتدء فأسلمء ثم مات: فلا شيء على 
القاطع). 

قال أبو بكر أيده الله : الأصل في ذلك أن الجناية إذا لم تكن مضمونة» 
فالسراية غير مضمونة» والدليل عليه: أن مَن قطع يد حربي» ثم أسلم» ثم 
مات"'': لم يضمن السراية» لأن الجناية لم تكن مضمونة» وكذلك لو قطع 
يد عبده» ثم أعتقهء ثم مات: لم يضمن السراية. لأن الجناية لم تكن 
مضمونة. 

فصل : 

قال : (وإن قطعها وهو مسلم. ثم ارتدء ثم مات: فعلئ القاطع دية 
اليدء» لا غير). 

وذلك لأنه لما ارتدً صار مباح الدم» بحيث لو ابتدأ الجناية عليهء لم 
يضمنهاء فصارت الردة بمنزلة البراءة من السراية» إذ كانت السراية حادثة 
بعد الردة. 

* قال : (وإن رجع إلى الإسلام» ثم مات منها: فإن على القاطع دية 

النفس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

قال أبو بكر أيّده الله: وذلك لأن الجناية إنما يتعلق حكمها بالابتداء أو 
الانتهاء» وما بينهما لا يتعلق به حكم. والدل ب عات تلك أن ريلد لي 
قطع يد رجل من نصف الذراع: لم يجب عليه فيه القصاص» فإن آلت إلى 


2200 وفي (ق.ج): (من القطع». 
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النفس: وجب عليه القصاص في النفس» فتعلق الحكم بما انتهت إليه 
الجناية. 

وكذلك لو قطع يده من المفصل» فتآكلت إلئن نصف الذراع: لم 
يجب القصاص. فإن مات منها: قتِل به» فصار حكم الجناية موقوفا ‏ 
على ما تؤول إليه. 

فلما كانت الجناية في مسألتنا مضمونة في الابتداء» وكانت نهايتها في 
حال يجوز أن تكون النفس مضمونة فيهاء سقط حكم ما بينهما من الردة 
الحادثة. 

* (وقال محمد: لا شىء عليه غير دية اليد)» وجعل الردة بمنزلة 
البراءة من الجناية. ْ 

والانفصال في ذلك لأبي حنيفة: أن الردة لا تكون بمنزلة البراءة حتئ 
يموت عليها؛ لآن حكم الردة موقوف على الإسلام والموت» وقد كانت 
الجناية مضمونة» فوقف حكم السراية أيضا علئ حكم الردة. 


ع 


مسالة : 
قال أبو جعفر : (ولو كان ارتد» ولَّحِقَ بدار الحرب» ثم رجع إلى دار 
الإباد ميلم ثم مات من القطع : فلا شيء على القاطع غير دية يده في 
قولهم جميعا). 

وذلك لأن لحَاقه بدار الحرب مرتداء يقطع حقوقه, ألا ترئ أنا نقسم 
ماله بين ورثته بعد لحَاقه. ولا نفعل ذلك قبل اللحاق» فصار كالبراءة من 
السيراية. 
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مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومن قَطَّمّ يد عبدٍ خطأء فأعتقه مولاه» ثم مات منها: 
فلا شيء على القاطع غير أرش اليل 

وذلك لأن حكم السراية تابع للجناية» ولا يجوز أن ينفرد بحكم 
دونهاء والدليل عليه: أن مّن قطع يد حربي. ثم أسلمء حاتت لم يكن 
علئ القاطع شيء» من قِبّل أن ابتداء الجناية لما لم يكن مضموتاء لم يجز 
أن تكون سرايتها مضمونة» فقلنا علىْ هذا: إن الجناية كانت مضمونة على 
الجاني للمولئ» فلما أعتقه لم تخل السراية لو كانت مضمونة من أن تكون 
مضمونة للمولئ أو للعبدء ولا يجوز أن تكون مضمونة للمولئ؟ لأنه غير 
مالك له بعد العتق. 

ركم ]دتو ]عا الجابة عمق سي العتاله لك محا الميرن: 
كزلك لا يجوز :أن يمسق فنيان المترارة. 

تفخو ان عون شوونة للعيده أن تند أن عكم الخبر ايةاأن 
يكون تابعاً للجناية» فلما لم تكن الجناية مضمونة للعبد» لم يجز أن تكون 
سرايتها مضمونة له. 

فلما لم يصح ضمانها للمولئ» ولا للعبد لما وصفناء لم يبق هناك 
وجه آخر للضمان» فبطل. 

ولهذه العلة بعينها قالوا: إذا باعه المولئ بعد القطعء سقط حكم 
السراية: 

وليس قطع اليد في هذاء مثل الرمي في قول أبي حنيفة حين أوجب 
عليه بالرمي جميع القيمة وإن أعتقه المولى» يت اي » فمات» 
ولم يوجب في القطع إلا أرش اليد: من قِبَل أن الرمي سبب يوجب الوقوع 
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لا محالة. لاستحالة وجود رمي لا يحصل عنه الوقوع. فمتئ حصل 
الوقوع في شخص تلفت به نفسه: صار جانيا به يوم الرمي» إذ كان موجبه 
من الوقوع متولدأً من فعله» لأن ما تولد من رميه من فعله. 

وأما القطع فليس بموجب للسراية لا محالة» إذ ليس يمتنع وجود 
القطع مع عدم السراية. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو كان قطع يد العبد عمداأء فأعتقه مولا ثم 
ماتء فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: إن كان المولئْ هو وارثه» لا وارث 
له غيره: فله أن يقتل الجانى» وإن كان له وارث غيره يحجبه عن ميراثه. 
رسكل يعات م اق ماو ماص على اسان وغلدة ارك اليند 
مرا ل 7 اند 

قال أبو بكر أيده الله: وذلك لأنه لم يكن له وارث غير المولئ» فإن 
الجفانة | انها كان مسرن للمول" بوكدلك ياوها لذن الحرل' عدن 
المستحق في هذه الحال لضمان السراية» فلما كان المستحق لضمان 
الجناية والسراية جميعاً هو المولئ» كان له القصاص في النفسء» كأنه مات 
في ملك المولئ قبل أن يعتقه. 

فإن قال قائل: السبب الذي به استحق الجناية كان الملك» وقد زال» 
فينبغي أن يبطل حكم السراية» كما يسقط لو كان وارثه غير المولئ. 


)١(‏ وفي (ق.ج): «عليه». 
(0) تكملة شرح فتح القدير ١٠/17؟5.‏ 


2 كتاب القصاص والديات في الجراحات 


قيل له: لا يجب ذلكء من قبل أنه لا اعتبار بزوال ملكه. إذ كان هو 
المستحق له في الحالين'''» فلا يجوز أن نبطله؛ ثم نوجبه له. لأنه لا 
يجوز أن يستحق ذلك على نفسه. وإذا كان ذلك كذلكء. لم يكن لزوال 
ملكه حكم في سقوط حكم الجناية. 
# (وقال محمد لا قصاص عليه في الوجهين جميعاًء وعليه أرش اليد 
للموليلء ولا شىء غليه”'" غير ذلك): 

وذعبي رن للك إل أن النمواة لم يمسق اللبيراية'"؟ بالسيع الذى كان 
نه عق النحناية 4 لآنه استشتعق همان الحنانة ملء| بالمك» وقت:زال) 
والعبد لم يستحق لنفسه ضمان السراية بعد العتق. فتنتقل منه إلئ المولى 
بالميراث» فلا يجوز أن يثبت حكم السراية للمولئ» إذ لو ثبت ذلك له 
لكان ثبوته من جهة الميراث» والعبد لم يستحق ذلك فيورث عنه» ألا ترئ 
أن شائر ره لا سجعقون فيفان الشراية +“فكذلك المولى: 

مسألة : [لا قصاص في الأعضاء إلا بعد البرء] 
قال : (وإذا قطع يد رَجَلٍ أو غيرها من الأعضاء: لم يقتص منه حتئ 


0 


درا 


)١(‏ في (ق): (إذا كان الحق له في الحالين» لأنه لا يجوز أن يستحق ذلك على 
نفسه فنبطل حقهء ثم نوجبه لهء وإذا كان كذلك». 

030 وفي الأصل : (له). 

(*) وفي (ق.ج): «ميراث العبد». وهكذا إلئ آخر قول محمد هناك اختلاف في 
الألفاظ بين النسخء والمثبت من الأصل. 

(5) الهداية مع البناية 1/٠‏ . 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ه,؛ 


وذلك لما روئ أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن 
النبي عليه الصلاة والسلام: «نهئ أن يستقاد من الجراح حت تبرأ)"'". 

ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد 
بن ركانة عن النبي عليه الصلاة والسلام”''. ويجوز أن يكونا قد روياه. 

ولأنه لا يؤمن أن يؤول إل النفس» أو إلئ موضع يسقط معه 
القصاص»ء فيسقط حكم القطع. ويتعلق حكم الجناية بما يؤول إليه. 

مسألة : [القطع من نصف الذراع عمدا] 

قال : (ومن قطع يد رَجُل من نصف ذراعه عمداً: فلا قصاص عليه 
فيه» وعليه دية وال 

وذلك لأن الذراع عضو غير اليدء فينفرد بحكمه في إيجاب 
الحكومة» ألا ترئ أن القطع في السرقة يتعلق باليد دون الذراع» فقد أتلف 
الحكومة ؛ لأنه ليس له أرش مقدر. 

وجعل الذراع تبعاً لليد غير مقدّر » كما كانت الكف تابعة للأصابع» 
والمعنئ فيهما: أن أرش اليد مقدرء وأرش الذراع غير مقدّرء فتتبعها 


() السنن الكبرئْ //77» مصنف ابن أب شيبة 2519/4 المحلى لابن حزم 
0 


(0) مصنف عبد الرزاق 507/9. 


(9) الهداية مع البناية .157/1١‏ 


5 كتاب القصاص والديات في الجراحات 


الذراع. كما تبعت الكف الأصابع» أذ كان أرش الأصابع را 3 
الكف غير مقدر. 

والانفصال للقول الأول من هذا: أن الذراع عضو على حياله» متفرد 
عن اليدء ألا تر أنها لا تقطع مع اليد في السرقة» وأما الكف فهي من 

مسألة : [مقدار الدية في قطع الأصابع] 

قال : (ولو قطع أصابع يد رَجل كلها خطأء فبرأ منها: فعليه في كل 
أصبع منها عشّر الدية» وفي جميع ذلك نصف الدية علئ عاقلته» في 
الفيفية فى السية الول #اثلتانه: .وق البسفة الفانية : لليك). 

قال أبو بكر : وهذا إذا قطعها قبل البرء من الآخرء فتكون كجناية 
واحدة». كأنه قطع يده فكو ن خلهةه أوتعها الى ستدن : لحنا متا فيهها 
نات 

ولو كان قَطَّمَ كل أصبع بعد البرء من الأولئ: كان ذلك كله في سنة؛ 
من قِبَّل أن حكم كل واحدة منفردة بنفسها بهاء كأنه لم يقطع غيرها فيما 
يتعلق به من التأجيل. 


م 


مسألة : 

قال : (ولا قصاص في عَظّم ما خلا السن)"''. 

وذلك لأن القصاص استيفاء المثل» وذلك غير ممكن في العظم 
المكسور؛ لأنه لا يوقف علئ الموضع بعينه. 


6 الهداية م شرح فتح القدير 9 ا 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ا 


وأما السن فإنما وجب فيها القصاصء لقول الله تعالئ: #والسنَ 
َلسَنَ 4 . 

وفي حديث أنس حين كسّرت الربيّع سن جارية من الأنصارء فقال 
النبي صلئ الله عليه وسلم: «كتاب الله القصاص» '". 

ولأنه يمكن استيفاء المثل: إن كان قَلَ جميع السن: قلعت مِينُّهء وإن 
كسر البعفن #فإنه برف افنتة بمتقدازة: 

ماله : 

قال : (ولا فصاص فى جائفة ولا فى آمّة)7". 

قال أبو بكر أيّده الله: الأصل فى ذلك كله: أن كل ما لا يوقف على 
حده إلا من طريق الاجتهاد: لم يجب فيه قصاص. لآن المجتهد يخطىء 
ويصيب ») والقصاص مما تُسقطه الشبهة» فلا يجوز إثباته إلا مع حصول 

قال أبو بكر : وما ذكره أبو جعفر من أروش الشجاج والموضحات 
عن أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه 


.56 المائكدة:‎ )١( 


هم صحيح البخاري مع فتح الباري 0/6 .”077/١١‏ أبو داود /١١/5‏ 
اح40946. 


(") كتاب الأصل 555/5» الهداية مع شرح فتح القدير .587/5١‏ 


:5 كتاب القصاص والديات في الجراحات 


لعَمْرو بن حزم'''» وبعضها من غير هذا الطريق» وكرهت الإطالة بذكر 
أسانيدهاء ولأنها أخبار مشهورة. 

وما دون الموضحة من الشجاج: ففيها حكومة عدل”''» ولا تكون 
الموضحة إلا في الرأس والوجه, ولا يكون أرشها في سائر البدن إلا 
حكومة عَدْل» ولا يكون فيها مثل ما في الوجه والرأس» وذلك لأن اسم 
الموضحة في الإطلاق إنما يتناول ما كان منه في الرأس والوجه. وفيها 
ورك اليه بإيجاب حَمْسِ من الابل”". ْ 

وما في سائر البدن من الجراحات وإن أوضحت العظم.ء فإنها لا 
تلحق بها من الشَّيّن ما يلحقه بها إذا كانت فى الرأس والوجهء فلذلك كان 
فيا شكريس ذ ىن تدان انيه رقن 

مسألة : [عدم القصاص بين اليد السليمة والشلاء] 

تاق انو عكر :زولا تعاس فى رد نف بل )3 

وذلك لما وصفنا من اعتبار المساواة فيما دون النفس. 

* قال : (ومّن قطع يمين رَجُلِ صحيحة» ويمينٌ القاطع شلاء: 
'فالمقطوع بالخيار: إن شاء أخذ يد القاطع الشلاءء ولا شيء له غيرهاء 


() سبق تخريجه. 

(0) كتاب الأصل 505”/5. 

فر أبو داود أ حخح5055. 

(5) تكملة شرح فتح القدير .711/١٠١‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 6 


وإن شاء ضمّن القاطع در عه الشخميعة )7 

وذلك لأنه لما وجب اعتبار المساواة فيما دون النفس» كان للمقطوع 
أن يعدل عن القصاص إلى الدية ليستوفي بدل ما أذ منه سواءء إذ لم 
يمكنه استيفاء المثل بالقصاص. كرجل اشترئ عبدا فاستحق صحة العبد 
علئ البائع» فإن وجده ناقصاء فلم يمكنه استيفاؤه صحيحاً على حسب ما 
اقتضاه العقد: كان له أن يعدل عنه إلى البدل الذي هو الثمن» فيفسخ البيع 
ويسترجع الكمن: 

* قال : (فإن لم يختر شيئاً من ذلك حتئ ذهبت اليد الشلاء من 
السماء» أو قطعها إنسان بغير حق: بَطّل حق المقطوع الأول). 

وذلك لأن الواجب فى الأصل كان القصاص حتى ينقله إلئْ البدل». 
كما أن المشتري إذا ود الفية معيبأء والذي فى ملكه الآن العبد دون 
الشيو» :كان هلك العشه «وتعان رذ الم كن لها اضوع عالقين» تداك 
ذهاب يده من الوجه الذي ذكرنا سقط حق المجني عليه الأول» إذ لم 
يكن قد وجب عليه المال قبل ذلك. 

مسألة : [لا قصاص في الشجاج] 

قال أبو جعفر : (ولا قصاص في شيء من الشسّجاج غير المواضحة)”". 

قال أبو بكر أيده الله: قال محمد في الأصل”": إن القصاص يجب في 


() الهداية مع البناية .١660/٠١‏ 
(©) كتاب الأصل 50”/5. 


الم يداول تمان دوا لاضع و اداه 

وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: لا قصاص في الشجاج 
إلاافي الموضحة والسمحاق إن أمكن القصاص في السمحاق. 

قال أبو بكر : وجملة القول فيها: إن أمكن استيفاء القصاص فيهء بأن 
ا و ا حتئ يبلغ الحد الذي بلغت جراحة الجاني: 
افص منه» وها تعدو قيةث للق : لم يقتص منه. 

وإذا كان كذلك». فالصحيح ما روئ الحسن عن أبي حنيفة ؛ لأن 
النافحة والداقة لأ يكن اتعناء التسامى :فيو ]للا اتحتهاد. 

وقد اتفقوا في الآمّةَ والجاتفة والمتلاحمة» أنه لا قصاص فيهاء إذ لا 
يوضل إل" اتفاء البقل إلا اجعهادا. 

وأما السمحاقء فإنها هي التي بينها وبين العظم جلدة رقيقة» فإن 
أمكن بلوغ ذلك الموضع بالقصاص .ء لا يتعدئ إلى غيرها: ففيها 
الفا من الموضسة تنشها: 

* قال : (واختلف أبو يوسف ومحمد في المتلاحمة: فقال محمد: 
هي التي يلتحم فيها الدم. وبالتحامه فيها سميت متلاحمة). 

قال : (وقال أبو يوسف في الإملاء: إنها هي التي تشق الجلدء ولا 
بأخذ من للح بشع 

قال أبو بكر : هذا ما ذكره أبو جعفر من وصف قولهماء وقد روي 


عق أنى وسنت اد السكافهية دور العميع نج نون الا 


.١95/5٠١ الهداية مع البناية‎ )١( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 0١‏ 


قال أبو بكر : وهذا اختلاف في العبارة» ولم يختلفوا أن الجراحة كلما 
كانت أعظم»ء فحكومتها فيها أكثر. 

مسألة : [تعريف الحكومة] 

قال أبو جعفر : (والحكومة في كل ما ذكرنا: أن يُقَوَّم المجني عليه 
حين وقعت به الجناية لو كان عبداً» ثم يُقَوّم لو كان عبد ليس به الجناية» 
فيَنظر: كم بينهما من القيمة؟ فيكون عليه ما يقابله من الدية). 

قال أبو بكر : وقد حكيئئا ذلك عن أصحابنا » وكان أبو الحسن 
رحمه الله يأَبئْ هذا الاعتبار في الجنايات علئ الأحرار» ويقول: إن الاعتبار 
فيها: أن يقرب إلئ أدنئ الشجاج التي فيها أرش معلوم» فينظر كم مقدارها 
منها في قلة الجراحة أو كثرتها؟ فيوجب من الأرش بمقداره من أرش 
النحراحة المقد ره 

فيال [حضور أولياء القتيل القصاص] 

قال : (ولا يقتص من القاتل إلا بحضرة جميع أولياء القتيل إذا كانوا 
01 

ذلك 1ن لاقت لاير ا عاب لاع سه ول خرن التمضور 
استيفاء حقهء ولا يمكنهم استيفاء حقوقهم دون حضور الغائب». فلذلك 

إفيّالة: | 

قال : (فإن قتِل رجل له وليان: كبير وصغير» فللكبير أن يقتص قبل أن 


.557/5 كتاب الأصل‎ )١( 


1.0١‏ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


وقال أبويوسف ومحمد: لا يقتص حتىئا يكبر الصغير فيقتصا 
)0 
حمتعا). 


وجه قول أبي حنيفة: أن الحسن بن علي رضي الله عنهما اقتّصْ من 
ابن مُلجم''' قاتل علي رضي الله عنه ووو وها وظوةة ذلك 
بحضرة الصحابة من غير نكير من أحد منهم عليه. نهار الحناما مه 
السلف. 

فإن قال قائل: إنما اقتص؛ لأنه كان إمامأء أو لأنه كان وصىً على 
رضي الله عنهما. 

قيل له: عند مخالفنا: إن الإمام والوصي لا يقتص للصغير في النفس» 
فعلم أنه لم يقتص من حيث هو إمام» وإنما اقتص من جهة أن الصغير 


.7717/١٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي» الحميري» أدرك الجاهلية» وهاجر في 
خلافة عمرء وقرأ علىئ معاذ بن جبل» ثم شهد فتح مصر وسكنهاء وكان من شيعة 
علي بن أبي طالب». وشهد معه صفين» ثم خرج عليه فاتفق مع البرك بن عبد الله 
التميمي» وعمرو بن بكير التميمي على قتل علي» ومعاوية» وعمرو بن العاص في 
ليلة واحدة» سبعة عشر رمضان» وتعهد ابن ملجم بقتل علي» فقصد الكوفة» 
واستعان برجل يُدعئ شبيباً الأاشجعي» فلما كانت ليلة سبعة عشر رمضان كم خلف 
الباب الذي يخرج منه علي لصلاة الفجرء فلما خرج ضربه شبيب فأخطأه» فضربه ابن 
ملجم فأصاب مقدم رأسهء وتوفي علي رضي الله عنه من أثر الجرح» وبعد دفن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه بعث الحسن بن علي إلى عبد الرحمن بن ملجم فأخرجه 
من السجن وقتله. انظر طبقات ابن سعد 7/7”, الأعلام 79/7. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ع 


ممن يولّئ عليه» والنفس لا تتبعض في الإتلاف. 

وأيضاً من جهة النظر: إن الصغير لما كان ممن يولَىْ عليه» وكانت 
النفس لا تتبعّض في الإطلاق» صار الكبير مستحقاً للقصاص من حيث لم 
يتبعض القصاص» وكان الصغير ممن يِولَّىْ عليه» فصار ولياً عليه في 
استيفاء القصاص. ألا ترئ أن النكاح لما لم يتبعّض. كان لأحد الوليين 
تزويج الصغير بحق الولاية» ولأن هذا مما لا يتبعض» وليس كذلك الكبير 
الغائب» لأن الغائب لا تُستحق الولاية عليه لغيبته» والصغير تُستحق عليه 
الو لآرة لمك 

مسألة : [عفو بعض الورثة عن القتصاص] 

قال : (ومّن عفا من ورثة المقتول عن القصاصء. من رجل أو امرأة: 
بَطّل القصاص. وكان للآخرين حصتهم من الدية)"". 

وذلك لأن الدم موروث عن الميت كسائر ماله» والدليل عليه قول الله 
تعال: #وَلَحكُمْ يِصَفٌ ما مرك أروجَكُمْ 4" والدم مما تَرَكَ الميت؛ 
لآن الميك توبور لرهاشن مال تنو ك أرضا جنفا ليس يمال 

فإن قيل: قا الله تعالئ: #ومن فيل مظلوما فَمَدَ َعَلْنًا وليه 


<< مس بر 


سلطدنا 78" والمرأة ليست بولي» فلا ترث الدم. 


.15٠/5٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ .١58/77 المبسوط‎ )١( 
.١ ه64 النساء: ؟‎ 


م كتاب القصاص والديات في الجراحات 


قيل له: بل هي ولي للدم ولغيره» قال الله تعالى: ##وأؤلواً الارحام بِعضهُم 
وَل سَعضِ 7#'. ولم يفرّق بين الرجال والنساء. ألا ترئ أنه لو قتِل عبد 
لها : كان لها أن تقتل القاتل» وى فلمك ارا يننا كان ليننا أن تتم 
فعلمنا أن الولاية في القصاص لا يختص بها الذكور دون الإناث. 

فإذا كان لها نصيب من الدم: جاز عفوهاء وسقط القفصاص» لتعذر 
استيفائه للباقين» إذ لا يمكنهم استيفاؤه في بعض النفس » وانتقل حقهم 
إلى الدية» كالعمد إذا دخلت فيه شبهة» فتجب الدية. 


# زر حو لو ل لتر 44 7 سس ترم ضح سا وغرو 


ولو فعا كول الله تعال! > تفن ع لمن اعنوكى: فاياء بالمعروك 
وَأمء اليه بحسن ن 57" يعني والله أعلم : إن عفا بعض أولياء الدم. 

وقد روي فيه حديث عن النبي صلىئ الله عليه وسلم. وعونها دنا 
عبد الباقي ؛ بن قانع قال : حد ثنا الحسن ؛ بن يسار الخياط قال دل ا داود 

بن أبى سيد قال: كدقنا الوليد عن الأوزاعي أن حتصييا نجلاته أنه .تمع أبن 
سلمة بن عبد الرحمن يخبر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «على المفخلية أن ينحجزوا الأول فالأول» وإن كان ارا 


فال الولينةة وتقميرهذاة أن لكل ذى سيم عدوا 


)١(‏ الآنفال: ه/. 
(؟) البقرة: .١7/8‏ 
(9) السئن الكبرئ 05/8. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ك2 


مسألة : [حكم السراية في الجنايات بعد العفو] 
قال : (ومن قطع يد رَجُل عمداء فِعَمًا له عن اليدء ثم مات منها: 


فعليه الدية في قول أبي حنيفة)"''. 


لأنا قد با أنه قد عفا عما ليس بحقه؛ لأن حكم الجناية يتعلق بما 
تؤول إليه» فإذا آلت إلى النفس» علمنا أن حقه كان النفس. فعفا هو عن 
غير حقه. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: لما عفا عن اليد: سقط ضمان اليدء فلم 
يضمن السراية). 

ألا ترئ أنه لو أمره بقطع يده ابتداء» فقطعها: لم يضمن ما تولد عنها 
من السراية؛ لآن اليد لم تكن مضمونة» فكذلك ما تولد منها. 

ولأبي حنيفة: أنه إذا أمره بقطعها ابتداء: لم تكن اليد مضمونة قطء. 
فلم يضمن السراية» كمن قطع يد حربي أو مرتد. وفي مسألتنا قد كانت 
اليد مضمونة» ثم اختلفا في سقوط الضمان بعفوه عن اليدء فلم يسقط 
الضمانء لأنه عفا عن غير حقه» فلم يسقط ضمان السراية» وكان القياس 
أن يجب القصاص في النفس » إلا أنه أسقطه للشبهة» وأوجب الدية. 

مسألة : [حكم العفو عن الجناية وما يحدث منها] 

قال : (ولو عفا عن اليد وما يحدث منهاء أو عن الجناية» ثم مات 
المقطوع: لم يكن علئ القاطع شيء في قولهم جميعا)؟"'. 


.590١/١٠١ الهداية مع فتح القدير‎ .١55/77 الأصل 570/5» المبسوط‎ )١( 


05 كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


وذلك لأنه قد أبرأ من النفس» وتصح براءته» لوجود سبب الإتلاف». 
كما يجوز تعجيل الزكاة لوجود سبب الإيجاب» وهو النصاب» وكما جاز 
تعجيل الأجرة لوجود العقد الذي هو سبب لاستحقاقها عند استيفاء 
المنافع. 

انها كان ستويغن الجا عفرا عن القن وحن نول أن العناية اسه 
لليد ولما يحدث منها بالقطع» فإذا مات منه: كانت الجناية هي النفس» 
نميهت البزاءة مها 

مسألة : [الصلح في الجنايات] 

قال : (وإذا صالحه عن قطع اليد عمدأً وما يحدث منهاء على قليل أو 
كثير: جاز وإن كان صاحب فراش» فإذا مات أو برىء: فالصلح ماض؛ 
لآن الدع لين يمال" 

والدليل عليه: أنه يستوفئ من رقبة الحرء وليست بمال. 

ويدال عليه أرضا 1د الموضي النالا رشيف له انه عدي ولا ست نه 
يق لكر 

ولو كان مالاً» لثبت حق هؤلاء فيه وإذا لم يكن مالآء فأخرجه: 
جازت براءته في المرض من جميع المال» ألا ترئ أن البْضّْع لمالم يكن 
مالاًء فأخرجه عن ملكه بالطلاق في المرضء لم يتقوّم عليهاء وكان من 
جميع المال» فجازت براءته» وإذا صح أنه ليس بمال: جاز ما أذ عنه 


.165/75 المبسوط‎ )١( 
.5550/١١ (؟) بدائع الصنائع‎ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات /ا0: 


من بدل قليل أو كثيرء كما جاز له إسقاطه بغير بدل. 

مسألة : [موت المقنّص منه بقطع يد بعد إيفاء القتصاص] 

قال : (ومّن قطع يد رَجُلٍ عمداء فاقتص له منه الإمام. ثم مات 
المقتّص منه من القصاصء فإن أبا حنيفة قال: دية نفس المقتّص منه على 
المقتّصُ له. 


وقال 527 وميحمدل : لا شىء عليه)”''. 


قال أبو بكر أيده الله: قد روي فيه حديث عن النبى صلى الله عليه 
...14732 1 5 . 
وسلمء رواه عق ووغة”” في كتابه عن إبراهيم بن موسى الرازي قال: 
حدثنا أبو ثور عن معمر عن عمرو بن شعيب يرفع الحديث إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «مَن استقاد من آخرء ثم مات المستقاد منه» غرم 
المستقاد ديته)” ". 
فإن ثبت هذا الحديث عن النبي صلىئ الله عليه وسلم سقط معه قول 


.4ا//4/5٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ٠ه بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) أبو زرعة: هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد المخزومي مولئ عياش بن 
مطرف» أبو زرعة الرازي أحد الأئمة الحفاظء روئ عن أبي عاصم وأبي نعيم 
وغيرهم»ء روئ عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم» وله مؤلفات كثيرة 
توفي سنة 8ه انظر تهذيب التهذيب .""١0/1‏ انظر كتاب أبو زرعة الرازي وجهوده 
في السنة مع تحقيق كتابه الضعفاء للدكتور سعدي الهاشمي. 

(9) مصنف عبد الرزاق 557/9 » مصنف ابن أبي شيبة 7724/9» مجمع الزوائد 
57 وقال: رواه الطبراني» وإسناده منقطع» وفيه أبو معشرء وهو ضعيف» وهو 
قول ابن مسعود لم يرفعه إلى النبي صائ الله عليه وسلم. اه. ولم أعثر على هذا الآثر 
بهذا السند. 


اه 2 كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


كل قائل. 

وأيضاً لأبي حنيفة: أن الجنايات معتبرة بما يؤول إليهء ويسقط معها 
حكم الابتداء ألا تر أزه لو قطع يده من نصف الساعدء فمات: كان 
عليه القصاص في النفس» وصار قاتلاء وبطل حكم الجراحة» فلما تناول 
المقتّص له اليد على أنها حقهء ثم سرت إلى النفس: علمنا أنه تناول غير 
حقهء فلزمه ضمانه. 

ولا يشبه هذا الرجل يأذن للرجل في قطع يدهء فيقطعهاء ثم يموت 
المقطوع. فلا ضمان على القاطع ؛ لأن هن الحتاية: لما كانت امود كان 
كأنه هو الفاعل لهاء فلا يتعلق ضمان سرايتها على القاطع. 

ولا يشبه أيضاً القطع في السرقة؛ لأن القطع هناك يقع للسارق» ولأنه 
رَدْعٌ له ورَجْرٌ عن العود إلى مثله بقوله تعالئ: #جَرَآءيِمَاكْسَبَا 4" 
فأشبه الإذن في قطع اليد. 

فإن قيل: فهل يختلف عندكم حكم ضمان النفس في إذن المقتّص منه 
في القطع» أو عدم إذنه. 

قيل له: لا يختلف ؛ لأنه لم يستحق القصاص من جهة إذنه. ووجود 
إذنه وعدمه فيه سواء. 

وكذلك كان يحكي أبو الحسن رحمه الله. 

ودليل آآخر: وفوا المقتف لقث د الذن خلو ويه الدن عن 1 
وفي الأصول: أن الأشياء المأخوذة علئْ وجه الأبدال» تكون مضمونة 


50 الما تن ا 


على آخذيهاء كالمقبوض على وجه البيع والقرض ونحوهما. 

راك الك لد مر نا ضارا لمكن اللا متت شعن ادر بد 
منها من السراية» كما أن قاطع يد غيره بغير حق» لما أخذها مضمونة: 
ضمن ما سرئى إليه القطع. 

وأيقا #نكا ها تتارلياء روسب أن كنا ضرت الله اند موا : 
الأقف أن مو عرب افرانه للتادبي» كانعها تولك مهعمو اغابم ون 
كان القووفي سياه الأنه تناوله ذلف لقيو . 

ووجه قولهما: أنه قطعهاء وله القطع. فلا يضمن ما تولد منهء إذ لم 


ع 


مسالة : 

قال : (ومّن قتل رجلا عمداء وللمقتول ولي». فقَطّع الولي يد القاتل» 
١ 5 ١ 5 ٠ 5‏ 000 1 “له 1 .دس /() 
ثم عفا عنه: فعلئ الولي دية يده في ماله في قول أبي حنيفة) ! 

وذلك لأنه قد استوفيا حقه بالعفو؛ لآن حقه كان النفس لا غير»ء 
فحصلت اليد مقطوعة بغير حق» ولها قيمة مع العفو فاذا اتلمدهاله ليج 

وأما إذا قطع اليد ثم قتله: فلا شيء عليه؛ لأن اليد لا قيمة لها مع 
إتلاف النفس بالقصاصء فإذا أتلف ما لا قيمة له: لم يضمن» وإن تعدئ 
فيه» ألا ترئ أنه لو قطع يد مرتد: كان مسيئاء ولا يضمنها مع ذلك. 


.4ا/ا9/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 


26 كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليه). 

لأنه قد كان مستحقاً لإتلاف النفسء فتتلف به اليدء فلما استحق إتلاف 
اليد بوجه» لم يضمنهاء وصار كمن أخذ بعض حقه. وعفا عن الباقي. 

ولاب حنيفة : أن إتلاف اليد ليس بحق له بوجه. وله قيمة مع العفو. 

ومعنئ آخر لأبي حنيفة: وهو أنه لا يخلو من أن يكون عافياً عن بعض 
حقهء أو عن جميعه» فإن كان عافيا عن جميعه: صارت اليد مضمونة» 
لأنه أخذها مع سقوط حقهء وإن كان عافياً عن بعض حقه: فالعفو عن 
بعض الدم عفو عن الجميع » فتحصل اليد مضمونة أيضا. 


فهرس الموضوعات 


: ألفاظ الطلاق الرجعى . وحكمه 
ة: بانقضاء عذدة الرجعية تحل للأزواج 
4: الإشهاد فى الرجعة 
3: ما تتم به المراجعة من الأفعال 


فهرس الموضوعات 
الطلاق 
طلاق المكره 
طلاق الصبي والمجنون ل 
طلاق السكران 8 ش((ظ'' 
طلاق السّة 1ط 


: ما لا تكون به الرجعة ا 
طلاق السنة حال كونه بعد الجماع 5-8 
الطلاق في الحيض 5 1ك 


3: إذا راجعها في الحيض بعد طلاقه لها فيه 
4: طلاق الايسة والحامل 
ة: وقوع طلاق السنة بلفظ واحد 


©» © هه شاش ه ه © هه هم هه ه هع ه 
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بود فهرس الموضوعات 
مسألة: طلاق الحامل للسنة 24 12 1212121 1 ا 
مسألة: طلاق غير المدخول بها ا 0 
مسألة 00000 
فسألة: قال: أت طالق للدعة 00 
باب صريح الطلاق 0 
مسالة : متعة المطلقة اا 
مسألة: ألفاظ صريح الطلاق 0001 اا 
مسألة: ألفاظ الطلاق البائن 00 0 0 ااا 0 
فصل: أثر النية في ألفاظ الطلاق 0010-5 0 0 ا 
مسألة: أثر النية في ألفاظ الطلاق حال الغضب 000 0 0 0 
مسألة: حكم طلاق الثلاث في كلمة واحدة 0 
فصل معنو ما لاح ور ال ماقا تاشم ومع جره دسي م ان م اح ل 10 
مسألة: خيار المجلس في الطلاق 10 
مسألة ا 
مسألة: ما يتضمنه تخيير الزوجة في الطلاق 0 
فصل م 0 
مسألة: ألفاظ لا يقع الطلاق بها ا 
مسألة: خيار المرأة في الطلاق 0 
مسألة: التوكيل في الطلاق ا ل 0 
مسألة: خيار المجلس في التوكيل 1 
مسألة 7 


فهرس الموضوعات 


: لو قال لها: أنت الطلاق 
: لو قال لها: أنتب طلاق 
: تفويض الطلاق للزوجة بصيغة الأمر 
:قال : طلقي نفسك» فقالت: أبنت نفسي 
: تكرار لفظ الطلاق بلفظ الواو 20000 
: تعليق الطلاق الثلاث بدخول الدار 


: استعمال لفظ : «ثم»: في الطلاق 
: تعليق الطلاق بالشرط 
: اقتران الطلاق بلفظ بعد 


: مشيئة المرأة في الطلاق 
: التعبير عن الطلاق بالشديد والطويل وغيره 
: الطلاق من ههنا إلىئ الشام 51177 
: الطلاق بلفظ أقبح الطلاق 525211111 
3: الطلاق بلفظ أحسن الطلاق 121000 


لو قال: أنت طالق قبل أن أتزوكجك ا 1510000 
3: إضافة الطلاق إلئْ الأعضاء 
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#ضورة عديذة السالة العابقة المخرةف 
قووة حديةة لحسالة المي:ة 0 
: اقتران الطلاق بحرف : «الباء» 0 
: اقتران الطلاق بحرف: «علئ) 
: اقتران الطلاق بحرف: «من»» و: «إلئ» 


فهرس الموضوعات 


فصل 


: اقتران الطلاق بلفظ : «ما لم) اا ا 0 
: اقتران الطلاق بلفظ : «(كم». و: (ما) ا ا 
: اقتران الطلاق بلفظ : «كلما» اا ااا 
: اقتران الطلاق بلفظ : «كيف» 0000 


ءِِِ 


: مسألة الهلام تيون عا وال روط 7 أ ل سار طن ترف ا نافرعو جه توا ع لاي للا مالل و للها اك لل بو وجو د ا 


: تحويل الرجعية إلئ الثلااث وال و جه نف 3ه انو ل عا اد مسا 1 
: طلاق الأجنبية قبل الزواج 0 
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: تعليق طلاق امرأتين بالحيض والولادة 
3: الطلاق عن طريق ضرب الأعداد والحساب 


5 تحليل الزوحة النصرانة 


«لوخطاويت النظلقة السكير ةلد 
: حكم ما جاءت به المطلقة بعد الزواج الثاني 


: اختلااف الزوجين في انقضاء العدذة والرجعة 


مسألة: تصديق المرأة فى انقضاء العدة 
الققواء: الغذة بحن كةو احعدة 


لوس سه 
: مايعتبر فى الطلاق والعدة حال اختلااف الزوجين رقا وحرية.. ١*5‏ 


: لزوم النسب لو طلق قبل الدخول وجاءت بولد لأقل من ستة أشهرة ١١‏ 
: لزوم النسب إذا طلق بعد الدخول وجاءت بالولد لأقل من سنتين ١7١.‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة : الإيلاء بالحلف بالعتق أو الحج ونحوها لت أ م1 
مسألة : مدة إيلاء الآمة 000 
مسألة : كيقية فىء العاجز عن الوطء لاك دن تدا ا ونوكي كط سفاادره مساق دلوا 024 


مسألة: الإيلاء بلفظ : على حرام ا 0000000 


مسألة : الإيلاء بامرأتين بحلفي واحد ل ا ل سوه 
مسألة : الاو اء فى الإيلاء ل ل ا ا ل ع اج ل لدو لله 817 1 لباق تورك ل كر قر كاك وك ل ده 


مسألة : العبد كالحر فى الظهار 00 


مسألة: تخصيص الظهار بالزوجات 15700 
مسألة: صحة الظهار بامرأة تحرم عليه مؤبدأ 1217000 


مسألة: الظهار بالرجال 001011 000 
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: موت المرأة المظاهر منها ل 
: المراد من العود في آية الظهار 
: حكم الظهار بامرأتين 
: لو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاث 
: تحريم كل مسيس قبل الكفارة 513 


ه »© ه١5‏ © هم + هه » هشه * 


: الإطعام في كفارة الظهار 
: إطعام الغداء والعشاء 
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فهرس الموضوعات 086 
باب اللعان ينم ب ابد بو تاقد واه لتر ماسو وو وقوه عب ا 10 
مسألة: شروط اللعان ا ا 0 
مسألة: موانع اللعان ل ا ا 0 
مسألة حكم محدود القذف في اللعان 0 
مسألة: الفرقة في اللعان ا 
مسألة : اللعان تطليقة بائنة 0 
مسألة: حكم المحدود في القذف في اللعان آآآ [ 1 ز[ 00000 00 
مسألة: نفي الولد بعد الولادة ا 
فصل 1000 1 00 
مسألة: نفي الحمل الموج جارد سوق ماسوو الم ا 
مسألة: قذف المرأة وأمها ا وي ا 
مسألة: ابتداء اللعان من الرجل 0 ااا 0 
مسألة: قذف المرأة قبل طلاق الثلاث ا ا 
مسألة: نفي التوءم ل ل لي ل 
باب العدد والاستبراء 53 ا جا قو وس و ططاي اس الا و ا 
مسألة: مدة عدة الحرة اع ا و ا ا ا 
فصل : انتهاء العدة 1 1 ااا 
مسألة: عدة الزوجة النصرانية اام اه الزن رجن كان م ا لوحا عاو ا 011 
مسألة: عدة الأمة بعد الإعتاق اذ ا ااا 
مسألة: استئناف العدة بعد ارتفاع الحيض ا ا ا 
مسألة: عدة الصغيرة والآيسة ا 1 


مسألة: لا عدة على الزانية 000 
مسألة: وجوس الإحداد علئ المتوفئ عنها زوجها والمطلقة 5 
مسألة: عدم الخروج من البيت للمتوفئ عنها نت و لخر ا ات اجر 
مسألة: عدم الإحداد على الصبية 9 00000000 


مسألة: عدم الإحداد على المعتدة من نكاح فاسد 0 
فتسبالة: عدم إنشاء الشفر للمتوفئ عنها وللمطلقة الغلااث ام ا 


مسألة: عدم جواز سفر المعتدة من الوفاة إلا مع ذي محرم ا 


مسالة: وفت أنتذاء العدة ل ا 1 ل اومان انع لله اويا ا ا 


مسألة: لا سكنئ ولا نفقة للمتوفئ عنها زوجها 11 11101 
فينالة * المستلمةه تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام 011111 


باب الرضاع كاف أ مح جو و ع 737 وخ ولق كادي اناري شه نظ بيد انا وار بويا ول نتروا ا رو اق لوز أي اك 
مسألة: أحكام الرضاع ا 0 


مسألة: إيجاب التحريم بلبن الفحل ا 000 


فهرس الموضوعات 0/١‏ 


فصل : ثبوت التحريم بالرضعة الواحدة 00 0000 
فصل مدة الرضاع اي ا ل 1 
فصل: وجه تحريم الرضاع إلى سنتين ونصف وو و بخ ل ا 11 
مسألة رضاع الكير اا ا 
فصل ب اي 0 
مسألة: لو تزوج زوجتين فأرضعت إحداهما الأخرئ 000 
مسألة: أثر السعوط والوجور في الرضاع 00 
مسألة: أثر الحقنة في الرضاع اي ا 
مسألة: إقرار الزوج بأن زوجته هي أخته من الرضاع ل 
مسدألة 1 أرشضعت :فيا مو لزه ويا الأر ل رده رست لتو ١11‏ 
مسألة 0 
مسألة: حكم لبن المرأة الميتة في الرضاع 00000 
مسألة: نخَلْط لبن المرضعة مع الماء 11[ 1[ اا 
فينالة وخلط لبن أمرانية 11 1 اا 
ماله لبق السك 000001 ا ا 0 
مسألة رد أرضعتهما امرأة واحدة 00 ا 
مسألة مسحو ا ب و لو سا ا ا ل و م 1 
مسألة: لبن غير المرأة سو مات الل اساي اماو ا ا ل و 11 
باب النفقة علا الأقارب والزوجات والمطلقات 0 
مسألة: نفقة الزوجة ل و 1 


عا فهرس الموضوعات 
مسألة: علا العبد نفقة زوجته 00 
مسألة: مَن عجز عن نفقة زوجته ا ا ا ال ا 
مسألة: النفقة لا تصير دَيّناً إلا بحكم القاضي 00 
مسألة: لزوم النفقة والسكنئ للمطلقة ثلاثا 0 0 00000000 
مسألة: نفقة الآمة المطلقة ا 0 
مسألة: لزوم نفقة الأبوين على الولد ا 
مسألة: لزوم نفقة الأولاد الصغار على الأب ب 00 
مسألة: نفقة الأس على البنات المحتاجات» والذكور الكبار الرمتيا .69م 
مسألة: النفقة علئ كل ذي رَحِم مَحَرم اا 
مسألة: نفقة الأقارب مع اختلاف الأديان 0 
مسألة: لا يشارك الأب أحد في نفقته علئ ولده 0 
مسألة: وجوب نفقة الصغار علئ أبيهم ولو كان فقيرا 0 
وجوب نفقة الأم علئ ولدها ولو كان فقيراً 0 
يحوي نيقة الات الر ون فل :ولدو لو كان قتيرا 000 0010 
مسألة: لزوم نفقة الصبي والآب المعسريّن علئ الأم الموسرة مس م 
مسألة: نفقة الصبي الفقير وأمه موسرة وأبوه ميت وجده موسر 0 
مسألة: لزوم نفقة الرجل الزّمِن علئ أخيه إن لم يكن ولد ا 
مسألة حب 222 5 
مسألة 001001017107 اا 0 
مسألة: واجوات ثفقة الرجل على الاين الموسر:ذؤن الآأت العوسو ...717 
باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسكنئ ود اي ف 1 


فهرس الموضوعات 


مسألة: وجوب النفقة والسكنئ للمطلقة فى العدة 


فصل : نفقة أم الولد بعد العتق 


: مدة حضانة الأم والجدة بالنسبة للصبي والجارية 
: مدة حضانة الأخوات والخاللات 


: حق أم الولد في الحضانة 
: حق الحضانة بعد التروج 
: الأب أحق بالأولاد بعد مدة الحضانة 
: زواج الآم من ذي رحم محرم من الصبي 
: انتقال الولد إلئ بلد آخر في الحضانة 
: انتقال الأم بالولد إلى قرية أخرئ 
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: حضانة المجوسية والنصرانية واليهودية 0ك 
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ع 


مسألة 
مسألة 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 


مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
كتاب 


مسألة 


فصل 


3: الدية فى الخطأ على العاقلة فى ثلاث سنين 


: نفقة الحملو لد 
: الإنفاق على البهائم 


: اختلاف الزوجين في متاع البيت 


: اختلاف الذمية مع زوجها المسلم في متاع البيت 
: حكم متاع البيت حال اختلاف الزوجين وأحدهما عبد 
القصاص والديات في الجراحات 
: الدية في جناية الصبي والمجنون علئ العاقلة 
: جناية الصبي فيما دون النفس 


: دية أعضاء العبيد 


.© © م هو + هه 
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الموضوعات 


بها لم يحب القصاص فاإعاقهة قاعم ة مايه ةيم ةو وو ةنو وو مامة ة ةم م ة ة لر امام مث نه 
باب كيفيات القتل والجراحات 
مسألة: اشتراك الجاني مع العاقلة في الدية 
مسألة: دفع الدية حال عدم وجود أهل الديوان 
مسألة: مقدار الواجب من الدية علئْ كل رجل من العاقلة 


© »© # ه ه ه هه ه © 5 هاه 


: اجتمع في الجناية من لو تفرد بها وجب القصاص مع من لو تفرد 


١ 


فيالة: دفع الدية حال عدم وجود العاقلة ل 
مسألة: دية الخطأ إن كان القاتل ذميا 1ك 
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فصل 
فصل: وجوب الكفارة فى قتل شبه العمد ا 
فصل: صفة الدية فى شبه العمد 000000700000000 


فينمالة + شبه العمد فيما دون النمس ءدزدزدز 05535 000 
باب أحكام العمد 85 0 000 


فهرس الموضوعات 

مسألة: لا قصاص في الأعضاء إلا بعد البرء 151111 
مسألة: القطع من نصف الذراع عمدا ا را 0 
مسألة مقدار الدية في قطع الأصابع ا 5570000( 
سآلة 0 
يبال 0 
مسألة: عدم القصاص بين اليد السليمة والشلاء 00000 ”5 
مسألة: لا قصاص في الشجاج 0000 
مسألة: تعريف الحكومة 550 
مسألة: حضور أولياء القتيل القتصاص 7 شظ12 
مسألة 127711110101000( 
مسألة: عفو بعض الورثة عن القصاص 00 
مسألة: حكم السراية في الجنايات بعد العفو ل 
مسألة: حكم العفو عن الجناية وما يحدث منها اه 
مسألة: الصلح في الجنايات 10 
مسألة: موت المقتّص منه بقطع يد بعد إيفاء القصاص 256 
مسألة ل 
فهرس الموضوعات امت ا واو ا ا وح ا 


ع 3 3 2 


